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سئة 1857 محجرية< و سنة ۱۹١۷‏ ميلادية 


الكجات بالات 
ف الکفاله و عتوي عل مقدمة وثلائة آبواب 
المقدمة 
في اصطلاحات فق نتعلق بالكفالة 
الكفالة من المعاملات المدنية المعروفة عند الأم القدية وقد اخنص الشرع الاأسلاني 
بتوسیع مباحتها بصورة قد لا توجد في!باقي الشرائع وقد متت بقوله تعالى « ومن جاء به حل 
بعیر وأنا به زعم » وبال السنية اعني قوله علیه الصلاة والسللام « الزعيم غارم » ۰و بالمقل * 
ايض لاأنها ابل ll‏ بتأمينه عل تمطاريه فتزيك آم المديون بتخفيف احتياحه ٠‏ وقد 
ورد في التوراة ( الكفالة او ملامة وأوسطبا ندامة وک ها غرامة ) ٠‏ 
مادة ٩۱۲‏ ( الكفالة خم ذمة الى ذمة في مطلبة شي" يعني ان يضم احد ذمته 
الى ذمة آخر و يلتزم ايضا المطالبة التي لمت في حق ذلك ]۰ 


۲ وقد عرکفبا القانون الدت الا فرنسي بأنها انحبور ية لاجراء التعبد فما اذا لم يتم به الدیون 


وهذا تعر یف ناقص علی ما هو واضح لانملا يشمل الكقالة اليه :اما بف اة 
أع من هذا التعر يف لأن الشي' لا بشمل الالت. والدرك واللفس ۰ وکذلاث القانون الدني 
التري فأنه عركف الكفالة ب EE‏ ل ا دين عقده مدیون وهذا التعر یف 
لا يشمل الكفالة النفسية م قلنا ٠‏ 

وقد وجب هذا القانون اجرآء انكنلة باشمهدات المتبرة دون‌غيرها الا ما کان فاسدا بست 
تعلقه بذات الکفول عنه کقود الصفیز+ فا نة جوز الفالة ها عل ما جاء في الادة ۲۰۱۲ علی 
ان هذا التجو یز غخالف لفرض القانون لاان اصل القد ادا کان فاسدا لا تجوز الكفالة فيه ۰ 

اما القانون الت ركي فقد-اشترط | جرا الكغالة بالصورة التحر ير بة.٠‏ 





الكفالة 8 





O‏ هي افطل وبا ان اك به جوز ان یکون تفا او مالا اؤ ليم شي فلا 
.ققد وردفي هذه المادة _غم.ذمة الى.ذمة في_مطالبة ٠‏ . الا ان هذا التعرريف لا.يجمع وله 
لا نالکنیل‌تادا ,کفن تسام الصي بدون.اص ولیه بطلب الکفیل دون الصي وولیه قلا يكت 
الذمة رانطت في الذمة وکذا الولي والوصي ومتولي الوقف بطالبون بدین الصغیر والينم والوقف 
والدين ثابت بذمة غيرمم ٠‏ 


وکذا اذا اخر الطالب عن الا صيل تأخر عن اللكفين - ولو اخر عن الکفیل ۸ بتأغر عن 
ا 


2 الکفالة بالفس و بتسلم الا عیان لا تشمل | کثر من الطالية :اما الکفالة بالدین فقداختاف 
حقيقة ما بطاح فيما فالا مام الشافعي واجمد قالا ان الكفالة بالدين تق المظالبة :واللدين في.ذمة 
الكفول فجدل)/الكفب لل بمطالبًا وذمته مشغولة بالدین لا انا لطالبة فرع عن الدین, فاد یت 
الدین لاثثیت للطالبة:وقالا بأن المنتقل ببالكقالة بالدين لوكان:المطالبة فقط لا جازت هبةالدين 
ای الکینیل "لا" ن اطبة قليك: وتهليك. الدين. لخير من عايه الدين بغين جائز ( محلة مادة ۸5۸) وان 
لدان ان..يشتري من الکنیل مالآ جقابل دبنهووليس.له ان ,نشتري مالا مقابل .ديدم منيغير 

«الكفيل وان تکفالة پالبین لا تسقط بوفاة الکفیل و بطلب الدین من نرکته , خلاقا. اجکفالة 
بالیفس فاا ,تسقط , بوفاة. الکفیل ۰ وان دین الدیون آذای 01 تنل هذا 
الكنيل کنیل ثان بأس:الکنیل الا ول ودفع ایکنیل.التاني الدین,فلد اخذ, ما ,دفعه من 
ااکنیل,.الا ول لامن.الکفول ۰ اما الا 2 التفية فقد قالوا ان الکقالة لانتضمی الا للطالبة 

لأن.الدين اذام ا لكف لوحف كلب ا و ا ا اد ی ا 
( خلاف لا ورد في الادة ۱ من اللة ) وهذا غير جائر ٠‏ وان الدين؛ لا تعلق بالذمة .بدون 

التزام شرعي و بیون ضرورة: والقصد من الکفالة هو توثیق الدین وهذاحاصل بالطالبة ولامجب 
قل الدین الی ذمة الطالب الا خر والفائدة ظاهسة,,بکون الدین واحداً والطالبة متعددةم لاان 
التوثيق حصل بتمدد.الطالية عثلا اذا اشترى الوكيل: بالشراء المال وأضاف العقدلنفسه فالبائع 

اطا الشمن من او کیل ولیس له ان بطلیه من الوکل لان حقوق العقد تعود الی العاقد وکذا 
امغصوب منه اه تضمین الغاصب وفاصب اافاصب ماذا راجع اخدهما سقط حق, مطالبة الا خر 


1 الكفالة 


عد ان لان ر ا ادها واا عا کے ل والقرق مق التضک واككفالة 
ظاهى لان الدائن له مطالبة مديونه او مطالبة الكفيل بدينه وله مطالبة کل منهما حتى استيفائه 
قسماً من الدین من احدها اما هبة الدین الی الکفیل وشراء الال منه عقابل الدین فقد جوز 
لا نه عقد صادر من عاقل والعقود معتبرة لان أعمال ا کلام او من اهماله ولاأن التصرفات 
ال کررة عوزت العيرورة ابا رد مق ا ل ول تخل ای مه بیان 
ال ا ار 

الذمة : هي الوصف والذات : وقد استعملت في هذه المادة معنى الذات فقط لأن الكفالة 








هي خم الذات الي الذات لان الوصف عرض فلا بقوم بذاته ۰ 
الفم هو وضع اي فوق الشي الا خر وعذا قید احترازي بخترز به عن اطوالة لها نقل 
الدين من ذمة الى اخرى وكذا عبارة ( يلتزم ایض المطالبة التي لزمت في حق ذلك ) الواردة في 
هذه المادة هي قيد احترازي ایق ان تک لبم ماب دنم لاتکنول فا تمح ۱ 
کفالة الا مین عل مال الا مانة او الوديمة ولا شن البیع عی ال وکیل بالشراء لاان ال 0 
= ر علیه ۰ وکذا اذا قال احد لا خر آنا کنیللدارك اذا کت میا اذا اكباالذئب» 
وفي رد احتار لا نقم النالة اذاقال رجل لا خر اذا استأجرت هذه الطاحون وخسرت فأنا 
2 + کنیل ۰ وفي رد الحتار اذا اشتری الصغیر الغیر المیز مبیعا و کفله خر علية لا نمقد الکف‌الة 
لعدم صحة البيع وعدم لزؤمه على الصخير في الأأصل وفي الخير ية لا ثنعقد الكفالة على ثن المبيع 
في البيع الفاسد لا ن المشتري يطالب بعين البيع او ببدله لا يثمنه ٠‏ 
وني الأ تقروي اذا قال رجل لا خر بع هذا الصفیر مالا وانا كفيله فباعه لا تصيح الكفالة 
واذا قال له اقرض هذا الصغير مبلغ كذا وسسله اياه بغماني صحت الكفالة لان الكفيل يكون 
E‏ السام الى انير ٠‏ 
وفي المندية لا ثقع كفالة الكفيل ,الدرك المبيع الذي باعه الصبي الغير الميز وقبض نه وثقع 
كفالة الدرك اذا 0 الصغير لم يقيض الثمن ٠‏ 
س الكفالةثابتة بالأجاع ايض لان منشأها التعاون وهذا امس قد حس عليه الدين الا سلايوقد 
ورد في الكتاب الكرع ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ( و کفها زکریا )وال نسان تاج لمعاونة 
غيره وقد ورد في الحديث ( ان الله في عون السبد مادام المبد في عون اخیه ) ۰ 


الكثالة 0 


الكتفالة تتقسم باعتثار اككلفول به ای الک فالة بالفس والکفالةبالال المین( كالكفالة على 
التصوب ) واکک نا بلال الدین والکفالة بالتسلیی ۰ 
ونم اا الد کفالة مسسزة و کفالة نملقة وکنالة مفافة و کف ا 
وتنقسم باعتبار القيد والوصف ال كفالة موقئة وكفالة مطلقة و كفالة مقيدة ٠‏ 
ونتقسم الكفالة المقيدة الى كفالة معجلة وكفالة مؤجلة٠‏ 
مادة SEN] ٩۱۳‏ هي الكفالة ] بتسلم [شخص احد ٠]‏ معام وقد 
جوزت لا طلاق حديث الزعم غارم لأن المطلق يجري على اطلاقه واذا قيل ان الكغالة النفسية 
لا تصح لتعذر تسام الكفول قانا ان الكفالة بالتسلم هي رفع المواحز والطوائل لني تحول دون 
نلم الکفول وارانته ی الا مس والقاضي والاستعانة به على القبض عليه وهذا ممكن ٠‏ 
© مادة :۰۱ [ الكفالة بلمال هي اكفالة بأدا: مال ] 
وهذا التعر یف شمل العین كالكفالة بالال المغصو ا وش 
الدین ایض لا نه مال انتهاء و بعد القبض الا ترى ان اللدين يببه الدائن الى مديئة ولا يشترط 
في هبته القيول لا نه وصف شري والمبة فيه اسقاظ و يرتد بالرد لا نه مال انتهاء .+ 
* . مادة ۱۵ الكفالة بالتسلي هي الكفالة بتسلم مال] يعني تمهد الكفيل يتسا 
ال الراخب هة عل الكنولية عنه)كاككفالة يتسلع المبيع بعد آداءالنمن وجهلاكه ينهي 
2 الكغالة ومنه زعم ا لفق ع إن كن مضمونا وطیه ضیحت کف الة 
تسام الامانات بخلاف الكفولت اداء عینه من انال حیت لا بد وان یکون مضموناً و تلف 
العين يجب على الكغيل تعتها و بهذا حصل الفرق بین کفالة امین و كفالة التسلم ٠‏ 


م ٠‏ مادة 15> [الكفالة بالدرك هي الكغالة بأداءؤن المبيع و ا هپس ام 
اذا استحق المبيع ]أي يتسل نفس البائع اذا استحق البيع ولذا فأن الكفالة بالدرك اما ارت 
كن بتسلم عن المبيع واما ان ككون بتسليم نفس البائع ٠‏ 

الدرك الحوق ومنه قولهتعالی ( لا تخساف درک ولا مخشی ) والا ستیحقای هو نثبوت کون 
امالس الوجود في ید احد الی آخر وعذا ینم الی قسمین الا ول مبطل وهو ما ببطل الكية 


۹ الكفالة 
في الاك من کل الناس کتبوت کون المرصة.الوچودة .في ید احد. اوالباعة ای .ابجدر جار ية 
في مك مسحد او مترو که المموم ۰ والتنناقل وهوثیوت کون الما الباع ملك بغير البائع : 
وحیثکان الشتري حق الرجوع على بائعه في قسمی, الا ستعقاق: فتصج الكفالة بالقسمين 
ال کر 
مادة 7۱۷ [ الكفالة النجزةهي الکفالةالی لیست ععلقة بشرط ولا مضافة 
الا هان ملعل راك اتا م المقود للك تعلیتها عل شبّط واضافتها ای 
“زهان مستقبل ٠‏ 
مادة ٩۱۸‏ [ الکفیل ه الذي د ا ال مه او مه اي-تعبد ما:تعهد به 
ال خر و اللذاك 5 خر الا 1 عنه | 2 والفرق ف الكفالة ۵ الدئن 
بين الاصیل والکفیل ظاهر عنك الحنيفة كا قلنا سا ل ن ا مطالب ومدیون والکفیل 
مطالب فقطولان الكفالة ر بط ذمة بذمة فلا ثنقل الدين وتعر يف الكفالة الوارد في هذه المادة 
ونان بختمل الکفیل و کفیل الکفل ثآلة انالا تمر الكتارء ارافقة يلون اح الاصین 
ولا بشمل الكفالة الواقعة ممحرد اقرار الكفيل مع اتكار ألا" متيل لاان مذه الکفالة لا ۳ 
ربط ذمة بذمة ٠‏ 
مادة 1۱۹ - [الکمول له هو الطالب والدائن فی خصوصالْکفالة ] لا ن‌الکفول 
به اما ان يكون نالا او نف او تسلیا ولذلات عرف الکغول له بالطالب والدائی ۰ 
مادة ٠‏ 1۲ [اأكفولبه هو لشي الذي تمد اأكفيل بادآئه وتسليمه و بغ 
الکفالة باتفس ااکفول عنه لاك يرل ه ر | لے ف ا ا 
في القسم الاول هو ثن المبيع وفي القسم الثاني هو البائع واككفوب له هو الشتري واكك فوا 
عله هو البائع 3 


f oF 





3 a رک‎ 





« الاب الأول » 
( في عقد الکفالةو حتوي عل, فضلین) 
9 الفصل الأول € 
١‏ فرك الكثفالة 0 
مادة 7۲۱ [التعقد الكفالة ونتفذ.بأبحاب: الكفيل_ورجده :] عندالا ماءالىيوسف 
والا مام الشافعی والامام مالك والا مام امد لان الکفالة شرعت لا جل تأمين الدائن على ,د ينه 
والمكفول :له على .ما وقعت الكفالة عليه.وهذا يحصل بأيجاب الكغيل فقط ولا يحتاج الی قبول 
الکفول له[ ولکن ان شاء الکفول له SIE‏ 
0 والتصرفات لا ثقع جبراً 3 
[ وتبق آلكفالة مالم يردها اككفول له وعلى هذا لوكذل احد في غيابٍ اكول 
له.بدين على احد ومنات المكفول له قبل.إن.يصل خبو الكمالة يطالب الکفیل 
یکفانته هه ویواخذ بها ] 
وهفاهایضاً مستدد.الی: قول الا مام الي! يوسف .لان الكفالة اذا كانت شقاج. الى :الأ يجاب 
والقبول کا ارتأی,الطرفان ما وحب قبول الکفالةالواقعقفي غیاب. الکفولی له اذا توفی؛ قبل 
ان بصل خبر الكفالة آلا آن الکفیل لا پسعسق مطالبة الکفول عنه/بپساده کال لاي 
متبرع فيهاب* 
مادة ۲۲+ [ اتجاباككفيل اي الفاظ الكفالة في الكيات التى .تدل على اللعبد 
وال تام شرف والادة مثلا لو فالکفلت اوانا کفیل اوضامن یمن َفالة ] 
ولا تنعقد با لفاظ الشهامة بجسنن حال الدیون کقوله فلان دجل طیب. ذو اخلای, حسنة پني 
دنه اد ها بر 4 بد» واذا وقعت الكقالة بلفظ الكفالة فقط دون ان سین الکنیل ا اه »کنیل 
اللفس او الدين بأن قال انا كفيل فلان يعتبر الأ دفي منها.ويالكفالة ببالنفی, لاآن: اللفظه 


۸ ركن الكفالة 
اذا امکن امتماله مواقع عديدة پعتبر في الشکو الا دنی والکنالة بالفس هي ادنی الکفالات 
واذا احتلف اکفیل والکفول اه فقال آلکفیل کفات کنالة قسية وقال الکفول له کنات 
کفالة مالية ترحح بنة مدعي الكغالة - 

وأذا وقعت الكفالة على جزء شائع من الأ نسان تصح .اذا كان الجزء الشائع في حك الكل 
ال کفات رأس فلان ولا تصع اذا قال كفلت ید فلان او رجله او کلامه لاأن الکلام 
لیس بجر شائع من الكفيل النفس لانتجرأ .ولا يكون رو الكفيل كفيلا والجزة الا خر 
بریگا واذا اخقعت البراءة والذمة رحتعت التراءة لانبا نافد وتقد الکنالة لك بأشارة 
ا 

مادة ۳۴" [ تکون الكفالة بالوعد المعلق أيضا انظر الى المادة ء۸ متا لو قال 

ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا اعطيكه تكون كغالة ولو طالب الدائن المديون ول 
بعطه یطالب اككفيل ] 

لاان الکنالة عقد جوز تعلیقه بالشرط واضافته الی الزمان الستقبل اما الوعود انحردة فلا 
تخل تحت الكغالة ولا شما ج م ذکر ذلاک وقد ورد نی هذه الادة « ولو طالب الذائن 
المديون يحقه ولم يعطه بطالب الكفيل » لأن الكفيل لا بطالب قبل تعذر الا خذ من الدیون 
الکفول عنه وكذا اذا قال له كفلت لك دين فلان اذا كنت لم اسلاك اياه غداً وم «سله یاه 
لته الكفالة اما إذا قال المديون لاخر ادقع ما علي من الدين فقال الآ خر بلى يكون قوله هذا 
وعدا محردا ولا بلزمه المبلغ ۰ 

مادة 1۲4 [ لوقال انا كفيل من هذا اليوم الى الوقت الغلاي انعقد فة 

حال کونها كفالة موقتة ]۰ 

ولتعقد الكفالة الموقكة سيين مبداً لوقت ومنتهاه وهذه الْکفالة موقتة بالا تفای ۰ 

وادمقد پبیان‌البداً فقط كقولهكفلت لشبرفيعتير مبدأ المدة اليؤءالأ ول الذي بلي يوم الكفالة 

وتنعقد ببيان آآخر المدة كقوله انا كفيل الى شبر فيكون المبدأ بوم التكفالة.ويجميع هذه 
الشوور ترا ذمةالکنیان باقضاء الدة:* 





شرائط الكفالة 1 





ود بیان بدا فقط کقوله اناكفيل فلان من اليوم فتقع الكغالة مطلقة من يمالك ال 
رسفي ان بره مفین کقوله انا کنیل اعتبارا هن بوم کا وتکون مضافة لا «دعزة » 
مادة ۰۲۵ [ کا تمقد اکفالة مطلقة كناك هد مد اجن واا جل 
بأن يقول انا كفيل عل ان يكون الأ.يفاء في الحال اى في الوقت الفلاني] ٠‏ 
تتعقد الكفالة بدون شرط التمحيل او التأجيل وتتعقد باشتراظهها ا باشتزاط احدهما اما 
ندة الأخلفتشير و يعتيز ما ال مط اذا كانت غين ححبولة. أو كانت خهولة جالة بسیرة كوقك 
انلصاد واذا کات فاحشة فا کفالةصيحة والشرط لغو 5قوله کفلت اذا نسم المو اء اونزلالمطر» 
مادة ۱۲۰ [ آصح الكفالة عن الكفيل ] اي يجوز ان يكفل الكفيل كفيل ثأن 
سوا مع ۱۳ و فة وص ف كل الا خوال ان تکزن کُنالة الکفیل الان بقوة 
يذ ل ا أف ااذ اكز کیل الأول الال مكن للكقيل الناق ات 
يكفل الال او النفس لأ نكقالة النفس اقل منالمال واذا كان الکفیل الا ول کنیل کنالة 
نفسية فلا جوز لالكغيل الثاني ان بكرن كنبلا کفالة مالية لان الادف لا بتضتتن الاعل ۰ 
EY‏ تعدد | كرت | لان ۶ الكقالة قوالمطالبة والمطالبة “فيا نوثيق 
محل الطلب وتوسيعة فلا مانعمن EN SILANE TSE‏ 
متعددین و يحو e ES‏ عضهم نفس الدیون والأخر دیله ۰ 
ل 
# الفصل الثاني »د 
( ی سان شرائظ الكفالة ) 
شراط الكفالة تشحری اولا بالكفيل فيب ان یکون عاقلا با راضیً بالکفالة وات 
یکون غبر الکفول له وغیر ریض مرض | ارت انیا نكرل عا ان کرت ال 
۱ عنة تملوما وسسیت - ولاججب ان یکون اقلا بالاه الا بالککنول به فیعب ان یکون امول به 
ا فا ر 111 کانت الكنالة بالافش ویب ان بکون مضتموناً عل الا صیل وان:یکون 
مقدور لیم راب بالکفول له فیحب ان یکون معاوما ۰ 
2 





0 شرائط الكفالة 


مادة 344 : [ يشترط في انعقاد الكفالة كون اكفيل عاقلا و بالغا فلا تصح 
كفالة الحنون والمعتوه والصي ولو كفل حال صباه لا يو اذ وان اقر بعد البلوغ 
ذه الكفالة | - 

يكن للعاقدين في البيع والا جارة ان یکونا عقلین فقط وف اككفالة يجب الث يكونا عاقلين 
و بالفین ایض لأن الكغالة عقد تبرع ابعداة وعقد التبرع لا يكونالا من عاقل بالغ لذلكلاتصح 
کفالة ااصی ولو مبزا الا اذا اشتری ولي الصفیر المیز مالا للصغیر مرت احتیاجاته الضرور بة 
9ب قکفله تصنم کنالده لا نه مواندذ في الاصل 

بان واذا اختلف الکفیل والطالب في وقت الكفالة فقال ۳ کل ا کی 
وقال الطالب کفلت حال بلوغك فالقول قول الکفیل ۰ وکذا اذا قال اكل کفلت حیغا 
كنت عونا وقال الطت‌الب حیغا کنت عاقلا فاذا عرف‌ان الکفیل کان محنوناً فانقولت 
قوله واذا لم يعرف فار قولت الطالب ( هندیة ) ۰ 

و ل لا تست کفالة الکره ولا الق انش مرفنتالرت اذا كشري نكيل ف عرض 
موته اجنیا 2 الكغالة من ثلث الما الروك الا اذا كانت ت رکته مسلغر قة بالدین فلا 
5 ح کفالته املا ۰ و کذا اذا اقر الکفیل بدين إستغرق مموع موجوده جد الكفالة في رض 
ا فاقراره بالدين سقط 0 حك الكفالة الا ادا اقر حالت 2 أنه ك6 کن دز 
صح aT‏ تموع الملل وكذا اذا كفل حال صحته وقد الكغالة 

بشرط تق قحال a‏ قال اني کفیل لکل ما بقر به فلن أنه في ذمته نم اقى المديون حال 
E O‏ امال و يناعم الكفول له الما ( هندية ) 

ولس ار یش ان پبرا وا رثه في عرض هوته من 0 امالية ولا أن برأ الاحني فما زاد 

عر ثلث الال عاباة خلا .للك فالة النفسية فأنها ليست مال قفيصح یرام اتکفول لذ ورائد 
والاحني منها في عرض الموت ٠‏ وهذه الاحكام تخالف ما جاء في اكثر القوانين الدئية الغربية 
لأن تلك القوانين اجازت لكل انسان ان يتصرف في التإرعات حتى في حميع امواله مها شساء 
و کقا اراد بدون‌فید ولا شرط اذاکان لا ولد له سواء کان مر ضا او سحاو رف 
بنصف امواله اذا كان له ولد واحد و يتصرف بالثلث اذا كان له ولدان و پتصرف پاربع اذا 





شرامط الکفالة ۱ 





كان له لانة أولاد فا کثر لذلاث فآن تلك القوانین لا تري زوم بعث عن‌مرض الوت لاجل 
صحة التبرعات أما قانوتنا الماني فأنه اعطی الانسان حربة التصرف سیف ماله وحعله غهر مقید 
لشي 82 القيود حتى ولو کان مديونا 1 N‏ صر ح الجسم و والعقل فاد هية ع ماله ی 
شاء واراد لان الوارت لا ملك ی مال الورت حال حياته واذا مرض كارت تصرفاته 
مشک رک بپا وصار من الواجب لقبیده لامکان ترجییم وارث ل اندز واعطاء الال ای الاجني 
وحرمان الوارث مت ارئه فل بعتبر هذا القانون تصرفات لمن ق وهنة الا موال وارثه ولا هه 
أكثر من ثلث ماله الاحني علی ماهو معاوم فتدير 

مادة 3+5 [لا.يشترط كون اككفول عنهعاقلا وبالًا فنصم اكفالة بدين 


ا حنون والصبي ] 

وتصح پتفسه ایض ما مفيدة للعغار دا لعدم امكان اعتبار امرم لانه جثابة الاقران* 
بستتنی می ذلك کفالة الکیفیل اذا كتفلل دين | ۳ و ال دون باسکازه ,بأعزه فان برجم 
عليه يما دفعه واذا EE‏ ا E‏ وليه أو وصيه لا يحبر الصغير على تسام 
نفسه اد لت i‏ عبر ۰ 

وكذلك الكفول له فأنه لا يشترط فيه العقل والبلوغ لان الك غالة مفيدة له. ولانه! لقع 
بأيحاب الكفيل فقط عند الي يوسف فلا تحتاج الى قبول ولذا لا يجب ان يكون المكفول له 
عاقلا بالعًا ٠‏ 

1( 3 ۱ 7 وک ست 

ماده [ إذا کن اک مرل به نفسا یشترط ان یکون معلوما ] شخاوسکان 
فلا تصح کنالة الغائب والمحبولالاقامة [ كن مالي لاشترط ا ا نا فلو قال 
نا کفیل بدین فلان على ذلان تصح الکفالة وان یکن مقداره معلوم ] 
لان امك فول به واككفول عنة بالكفالة بال مبة الکفول EL‏ 
اما الجهالة البسيرة فلا تمنع ضحد الكنالة تأذاقال الکفیل بع مالك من احد هذين الرجلين وانا 
کن تیعه له صحت الكفالة ولا شترط معلوية الکفول به بالک غالة الالية ا 
الکفالة شرعت للتوسع وال حتياج فأذا اشترط فيها معلومية كبرل به رج OE‏ 





۲ الكيلة 





وكذلك الكفالة بالدرك فأنها محبولة في الا صل لعدم امکان معرفة هقدار مایستسق لذلك 
فالجهالة في اككفول به اذا کان‌مالا لا قنع صحةال کف الة ولو کانتفاحشة بل یکلفالکفیل 
لبيان مقدار المبلغ الذي ک نله واذا ادع الک فول له الزيادة وم بپرهن جلف السک‌نیل امین 
علیها -وفي رد احتار اذا قال السکفیل ک فلت بمض مابنمة فلا من‌الدین تمح‌الکنالة 
و يكلف لبيان المبلغ الذي كفله ٠‏ 

ويجب ان يكون اككفول عنه واككفول به معلومين کا سعفاد ذلك من عبسارة ( بدين 
فلان على فلان ) 00 مئن هذه المادة فلا يجوز ان يكون اككفول به عرولا ولو جبالة 
يسيرة الا الكقالة بشركة المفاوضة فأنها واقعة على الحبول وقد جوزت لأ ن الكنالة فيها تابعة 
الش رکذ وم تکن مقصودة بالذات و يستفاد أيضا من الفقرة المذ كورة زوموقوع السكفالة من غير 
الک‌فول 4 افلا جوز لا وکیل ابيع اك دع كن ن البيع الذي باعه لاأن قبض القن 
من حت الو کیل بالبیع فلا تجوز ا قبل التبض واذا کفله ودفعه ای ال وکل يرج يمنا 
دفعه له ٠‏ ولا 2 الکفالة به بعد القبش لان امن بعد القبض لس ي جضمودال ا وکیل 
واذا تلف في يده بدون تعد او تقصير لا يضمنه ٠‏ وكذا الولي والوصي لا 10 كفالتهالعُنمبيع 
اناوس كن فالة الوصي لدّن المنوفي الثابت في ذمة ولده السكبير واذا > ام 
لهذا البلغ حسب الوصاية و يعين الحا ساره ه لقبض الدين لساب القاصر٠‏ ولا تصحكدفالة 
المضارب ارب المال عن المال الذي باعه وتصح كفالة الوكيل بقبض الثّن وازسول 0 لقن 
بیع قبل قبضه ولا تجوز كفالة احد ال e‏ في الد., 0 ا الكفالة اذا 
E‏ الدين قد قسم قبل القبض واذا وقعت على مموع'الدينيكون 
الدائن قد کفل‌ما هو له وهذا غیر صحیح ۰ 


SIS CT‏ مضمونا عا اال 


دن ايقاءه يازم EY‏ ولت و ود ااا ی E‏ 
.0 ان تکون مترتية بجق الاصیل وهذا خالفب!شروعية الکيفالة ام امال الک نول به‌فیکون 
عیتا او دیا والاعیان تکورن مضمونة او غهر مضمونة والاعیان الضمونة تکون مضمونة" 
بنفسها او بغيرها ٠‏ 


شرائط اككفالة 01 





فالا عبان الغير اللمعونة هي الااعيان التي اذا تلفت لانيحب فيها التضمين .ولا بيتقط شي* 
مقابلپا کالوديعة فهی أمانة غير مضمونة وال عيان المضمونة بغيرها هي الأعيان التي اذا تافت 
لا مجب العضمین بل بسقط شي بقبلبا کالال الرهون فأنه اذا تلف في يد المرتبن يسقط الدين 
والمبيع اذا تلف في بد البائع بسقط امن فالکفالة لاتصح محق الا عران الغیر المضئونة والأعيان 
المضمونة بغيرها + اما الأعيان المضمونة بنفسها وهي التى اذا تلفت يجب تضمين مغلا او قعتها 

که ی ِ 20 ۲ 
كلما المقبوض بالغصب او بسوم الشراء فتصج الكفالة بها . ونقسم الديون ايها إلى صيحة 
وغير سحيحة فالصحيحة هي الديون التي لا تسقط الا بالا دآء او بالا براء كفمن المبيع وبدل 
الا چار ا ور ل دي ارين الى غ بر الا د وا رار 
الصبي الغير الميز بالدين فالکالة تصح پالدیون الصحيحة ولا تصح بالديون الغير الصحيحة الا 
النفقة القدرة الغیر استدانة فهي من الذیون الغیر الصحيحة وتسقط بالطلاق والوفاة وتصح 
الكغالة من اجلا استحسائ ٠‏ 
[ فتصح الكفالة بثن المبع و بدل الأجارة وسائر الديون الصعرحة ] ٠‏ 

وتصع بالبيع الصحيح وال جارة الضحيحة ولا تصح بالبيع الفاسد والا جارة الماسدة 
بان والبدل المسمى لآن ما يحب دفعه فيههما هو ثن المخل و بدل المثل لا القن والببدل المسمى: 

وتصم الكذالة بالبيع الصحيح ولوادخلالمتبابعان شر طن منسداً لاعقد بعدالا نمقاد والکنالة. 
۰٩‏ کذالت تصح اككنالة بالمال المخصوب وعند المطالبة يكون الكفيل حبوراً على 
ایفائه عینا او بدلا ] ۰ فآذا کان الفصوب موجوداً تصح الكفالة على اصله واذا كان تألم 
تصح الكفالة عل مثله او قیمته الا تفای وتصح عند آي بو سف عل‌عینه ول رکان:الا ولتصرف 
ای مثله او قیسته ولا تصح عند الا مام الاعظر لا نها کفالة ما لا یب اجراژه علی ال صیل - 
,٩‏ [ و کات سے اة الا القبوض عل سوم ارا ان کان ی ا 
Ea,‏ بعين ابيع قبل ابض فلا تصح لان الیم 1 کان نفخ تلف اابیع 
في بد البائع زو ع بیع عونا عليه بل انما بلزمه رد ثمنه ان کان قد قضه 
وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستجار وسائر الأأمانات ككونها غير 


@ 


14 شرائط اككفالة 





مشعوئة عل الا صیل لکن لو قال انا کفیل ان آضاع اع اتکنول عنه هذه الاشاء 
ا واستهلككبا تصح الكفالة وايضا تصح E‏ ابيع وبتسلم هولاء وعند 
المظالبة لولم يكن 0 حق حبسها من جبة يكن حبوراً على تسليمها الا انه ما ان 
في الكفالة بالنفس پر الكغيل بوفاة لككغول به كذلك لو تافت هذه ال کورات 
لا بازم الکغیل بشي ] ۰ 

واخلاصة ان کل ما کان غير مضمون عل‌الا صیل لا آصح فيه الكفالة کالدین الناشي؛ عن 
كن ارو الرشوة او الیسر فلا بلزم الاصیل ولا الکفیل ۰ وتجوز كفالة المياط الذي.اخذ 
الثوب یله عند الا ممین لا نپما تالا بضیانه عند التلف ولا تجوز عند الأ مام الاعظم 
قال پأمانته و ابیة ادا گفل الکفیل لا حرة ای مي من الا عیان فتافت قبل 7 
بد الستأجر بري" الکفیل من الكفالة ووجب عل الستأجر اجر القل ۰ 

اجه : يحب ان کر الکفول به مقدور السام وان ان استحصاله من الکفیل Se‏ 
ولمذا لا تري الكفالة على القصاص ولاعلى الشخص الميت او الغائب ولا على ضمان انملاص اي 
منم العجق من اخذ المال المباع .اذا ادعى الاستحقاق ولا على حمل الدابة 0 
علاکیا- ارت البعض من ذلك لیس بقدور التسلیم والبعض الا خر لا یکن استحماله 
من الکفیل ۰ 

مادة ۰۳۲ [ لا تجري النيابة في العقو بات فلا 0 بالقصاص وسائر 
العقوبات والحازاة الشخصية و کن 3 الك خالة بالا رن والدية اللذين پلزمان 
الجارج والقاتل ] ۰ 

العقو بات نوعان شخصية ومالية والقصد من العقو بات الشخهية هو زجر الا" 5 ۳ جر 
الکنیل لا صل الفائدة المطلوتبة لذلك لا تِري النيابة ولا اككفالة فيها اما العقوبات المالب 
فتصح فا الكفالة لا نا تتعلق بالال وتصح اما بل رش والدية لانها عقو بات اك بدنية 
وتصح بتدليم القاتل والخارح لانه مقدور الم : 


شراثط الکنالة ۰ 





الدية مي امال الواح اداوه من الجاني بدلا من تفس القتول بحناية القتل و بدلاً من العضو 

الحروح في ما دون اللفس ونسمی دية النفس دية كاملة ودية العضو ارقا ٠‏ 
مادة ٩۳۳‏ [ لا بشترط یسار الکفول عنه وم الکغالة عن الفلس ایضا ] ۰ 

الفلس نومان مفلس الياة وهو من ساوت دیونه أَمواله" او زادت علیها ولا خلاف بين علاء 
المقوق في صخة الكفالة عنه لثبوت دیونه في ذمتة واعتباره ولا بها لاحقال غناء لان امال 
فاد وراج ٠‏ 

التای مفلس الموت وهو من فارق الحياة وعليه دين لس في ٠تابلته‏ عنده مال ولا لدائنه رهن 
او كيل في المياة وقد اختلفت الا بصحة الكفالة عن هذا الفلس فاشافعي ومالك وصاحبا 
اي حننة قاوا بصحتها لمدم سقوط ما علیه من المین عل ال طلاق پدلیل جواز التبرعبا رف 
بالا جماع وان اعتبر ساقطاً بالنسبة لانعدام امحل وهو المال والذمة ۰ ولفظ الفلس في هذه المادة 
عام شامل للنوعين وقال ابو حنيفة لاتصح لا ن الموت يخرب الذمة التحملة للدين و سقط الدیون 
في الاأحكام المدنية ولا تصم الكفالة ما سقط من الديون وهذا دليل ضعيف بالنسبة لدليل 
الفریق الا ول وا بز ید ضعفه هو ان الکفالة عن الفلس في حیانه حييحة بالا ای ولا ببطلرا 
حدوث آلوت فصار الوت لا تأثیر له في الا بطال لاسما وان شروط الصحة سیف العقود واجبة 
الدوام وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام اند ون متنع من الصلاة على من عليه دين حتى بضحن 
ومن هنا ينضح ان ثقييد بعض الشراح لهذه المادة بالمفاس الي هو قول . بعيد ما اختاره الفقباء 
واتفق عليه صاحبا. الي -ديفة والشافعي ومالك وهذا القول معروف في المذهب وأروج. لتبارة 
٤ 2‏ ي 
واقرب لمقاصد الشرع العامة اما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه حضر یوما صلاة جنازة 
احد الأ نصار وقبل اداء الصلاة سأل من الصحابة الكرام. ما اذا كان المتوفى مديوثًا او غير 
مديون وما قيل له انه مديون اعى الصحاءة بالصلاة عليه قائلةً صلوا على اخيك فقال ابو قتادة 
انا کفیل دینه یا رسول اه فقبل الرسول هذه الکفالة وصلی علیه ۰ 


مېد 


e 11‏ الكفالة 


» اباب الثاني « 
( في بیان احکام الكذالة ويحتوي على ثلاثئة فصول ) 
“3 الفصل الأول د 
(فٍ بیان > التكفالة النجحوة' والمعلقة: والمغافة) 
« والشروط بالشرط الصحیح والشرط الفاسد » 
تصح الكفالة المشروطة بالشرظ العتارفو يعتبر الشرط فتصح کفالة الک فیل اذا قال 
الكنول له كر مالك في ذمة فلان من‌الدین بشرط ان احبللك به‌عل‌فلان فاذا قبل‌احال 
عليه هذه الوالة صحت الکفالة واذا ماتامحال‌علیه او رفض ال کغالةلا بطالبال کنیل بکفالته ۰ 
وتصح کال اذا وقعت بشرط غير متعارف ويكون الشرط لغوا فاذا فال انأ ك قات دين 
فلان بشرط ان يكفله ايض فلان فلا تسح الكفالة و يلقي الشرط لتعذر اجبار الكفيلين 
الآخرين على الكفالة 
مادة ۰۳۶ [ حک الک الة الطالة یعنی لاکفول له حق.مطالة المكفول به 
اه واذا كانت الكفالةمطلقة يجوز المكفر ل له ان بطالب الا صیل او الکفیل 
ولا یکلت بطالبة الا صیل اولاً لاه لا دمن نرتیب الاثر عل افعال این واثر الككفالة 
هو الطالبة لذلای جوز اسکفول له ان بطسالب الاصیل وا کنیل متا او احدهیا اولاوالنی 
ای ولو تکور منه ذلاک و یکن الدائن مطالبة دینه من الکنئیل وار قبض جانست من دید من 
الا صیل او استحصل حکا ومذه الا عکام نان ما جاء في القانون المدني- الا فرنسي اذجاء نی 
لاخ ۲۰۲۱ آسنه لا بطالب الکنیل ما ۸ شعریی أموال المديون و يظهر مزه عن ادا الدين الا 
اذا فرع الكفيل عن هذا الحق حين اككفالة او كان كغيلا وضامنًا على طر يق الك فالة في المال 
فأنه لا بطالب و 
مادة ۳۰ [ يطالن الكيفيل في اا کفالة اللجزة حالاً آن کان الدین معجلا" 
في حق الا صبل وعند ختام لد المنة ان كان مو خلا مثلا لو قال احد انا کفیل 





أحكام الكفالة ۷ 

بن دین فلان. فللدائن ان یط ET‏ في الال ان کان مجلا وعند ختسام 
مدته ان کان موی جلاً ]۰ لاف ذمة کنیل تايمة لذمة الا صيل والتابع .لا بفرذ ني الح 
واذا کان بعض الدین ممحلا والبمض الا تخر موعلا بطالب السکفیل بالعحل حالا و بالمؤنجل 
حين حلول اجه - 

مادة ۳۰+ [امافي الكتفالة التي انعقدت معلقة يشرط اومضافة الى زمان 

مستقبل فلا يطلب الكتفيل مالم ب تحقق الشترظ ويحل الزمان ٠]‏ لأن الكفالة اذا 
علقت عل الشرط لا تکون غبر کم لاکن ترا العلة عن العلو لک د کر کات علا 
في كتاب الاأيجار ٠‏ 

واعر بأن القصد من الشرط هو الشرط الملاثم لا الغير الملاثم فأذا علقت الكفالة على شمرط 
غير ملاتم كازول المطر وهبوب المواء ببطل الشرط والكفالة لأن الكفالة نذروتبرع ابعداء 
ود تعلیقها باي شرط کان و د بیع انتهاء فلا ا الشمرط الغير الملاثم ٠‏ 

الشرط الملاثم ثلائسة انواع : النوع الأول الشرط المسبب لتعذر أخذ واسثيفاء لككفول به 
من اككفول عه .[ مثلاً و قال ان يمالك فلان مطلر با ا کل ادا ر 
الكفالة مشروطة ويكون الكفيلمطالبً ان يعطه فلان المذّ كور ولا يطالب الك فيل 
ا الا صیل ]ء 

النوع الثاني. الشرط. الذي هو سبب وجوب ولزوم الكفول به على الأ صيل مثلا ٠‏ 
[ اوقال ان سرق فلان مالاك فأنا ضامن تص ال كغالة فأذا بعت سرقةذلكالرجل 
ال ا عل ا ةا ل علی الکفالة عی سب الفمان ا را 
السكفالة بالدرك فهي من هذا القبيل لأن الكفيل كفل امال اذا ضبط بالا ستحقاق ‏ وكذلاف 
السكنفالة على الوديعةاذا استهلكها الوديع ۰ النوع الثالث التعليق عل شرط يسبل اخذ اكك فول 

به من الكفولعنةمثلا [ لو كذّل على انه «تى طالبه الکنول له فلهميلة کذا يوم بن 


Ce» 


1۸ أحكام الكفالة 
وقت مطالبة الکفول له تعطی مبلة للكفيلالى مضي تلك الأ يام و بعد مضيهايطالب 
الكذوك له الكانين ف اي وقت شاء ویس الکفیل ان بطلب ق کذا یوم ] 
اي ان تعليق الكذالة على الشر طط جائز ولا نتحقق الک فالة الا بتحقق التعليق وال مرطفلا. 

بطالب السکفیل بقلضی هذه الک غالةالا اذا طالبه الكنفول اه ومضت دراك لله لس 

واذا کان الشرط فاسداً فلا فد الکفالة کا قلنا بل یکون لغوا ۰ 

[ وکذالوقال انا کفیل با بثبت عل فلان من این او بامبلع الذي لقرضه 
فلانً اوما مضه منك فلان او بشمن ماتیعه لفلان فلا بطالب الکنیل الا عند 
حقق هذه الا حوال اي عند يوت الددين والا قراض وتحقق الغصب وبيع المال 
وتسلهه و کذا وقال انا کفیل بفسي‌فلان علران احضره نی الیومالفلاني لابطالب 
الکفیل بحضار الکفول به قیل دك الیوم ]۰ واذا 0 
فلي اجل شهر مد ایکنالة واذا کانت نت مالية وطالبه ومضى الشهر يجب عليه الدفع واذا كانت 
نفسية وطاليه ومضی النهر 2 دا واذا طالبه بعد ذلاك المرة بعد المرة يبر على 
التسلي في الكفالة النفسية 1 يبر على ادا ء تلاك الكفالة هرة بعد اخرى لان الديون لانطااب 
من شخضين ولا تستوفى عر تين اما اللفس چک کن تلاا کر ین م 1 

وکذا اذا قال رجل ره بع مالاك الفلاني الي فلان وانا كفيل ينه فباغه اياه وطالب 
الكفيل بان فأدا قر LE‏ لكان الع E‏ 
فوا لا نهما أخبرا با ها مقتدر ران على اشائه واذا کا EDS‏ غير موجود فلا بد للطالب 
اقامة البرهان ۰ و کذا اذا قال له انا کنیل ما تبيعه الى هذا فباعه نصف فرس م پاعه 0 
الا خر تکون الکفالة بلتضف الا ول فقط - وکا اه ذا قال لا خر بع دابتك هذه الى فلان بألف 
و باعا تالف لا بکزن کف الا آ اب تراس فشك 

۷ [ بلزم عند تحفق ااشرط تخقق الوصف دالفید ایضا ] ۰ والا فلا لععفق 
الكفالة بمحرد تحقق الشرظ وبدون حقق الوصف او القید [ مثلا لوقال کل بأداء 





الكفالة بالشرط” ۹ 





۱ ي جک به على فلان وأقر فلان الذ کر بکنا ادرام لا يزم الكفيل اذاو 


مالم يلحقه حك الماك ] . لأن الشرط المعلق عليه هو-؟ الام ؟ فلا لقع الطالبةمی الفیل 
بدونه * اما الااصیل فأنه بطالب رد آفراره و کذا اذا غاب الااصیل واثت الا دعواه 
الدین علیه حضور الک فیل لا تسم لأن الك على الأصيل ع دام دعواه عل الکفیل 
ا أقام الدعوى على الأ صمل وا هار زاس هه 

اا کل اا اي 2 O SR I‏ ای 
الكفيل بدون سدور الك على الا صیل ۰ 

ولا تصح الكغالة بقوله انا كفيل بكل ما تدعيه على فلان ولا نقع ايض ب الاك الشافعي 
اذا قال اككفيل انا كفيل مايج؟ به الماك الحنني على هذا المديون ليخ المسائل ملف 
في الذهبین اما لو قال انا کفیل el‏ الحنني الفلاني على فلان وسک به حک به حاک حنني 
آخر فتصح الکنالة ‏ 


مادة 84+ [ لا يوتاخذ الكغيل بالدرك اذا غلبر مستمق مالم 5 بعد اما کة 


على البائع برد الشمن ] ٠‏ لأن القاعدة في ذلك شي ان البائع نفسه لا يطالب بان ما م شخ 
البيع للاستحقاق ولذلك لا يطالب الكفيل الا بعد احاكة والدك على البائع برد الشمن ففي 
الاستتحقاق البطل اذا ثبت الاستحقاق ب اخذ الكفيل ولا يناج الى صدور حك آخر على البائع 
0 الحم عليه 57 ا , مال الوقف وني الاستتحقاق الناقل اذا ثيث الاستحقاق 

لا يؤاخذ الكغيل الا بعد فسخ الببع بالحاكة ٠‏ 

7 كو لالع وت بأد دجي الأول مخ الستحق الميمفيطا! ب البائع وكفيله 
بمحرد الف ٠‏ والثاني ان يجك بالاستحقاق فقط فاذ اک بالاستحقای وأقام الشتري دعواه 
بطلب رد امن وح ا افر ال ب و بطالب الکفیل کته ٠‏ وهذا ما ورد في من هذه الادة 
اوقت Rl‏ الاسعحقاق ولا اک بعد 
انا کة بان 


استطراد * الكفالة بالدرك ت الکفیل من دعوى الشفعة ونع دعوي الملك بالعقار 





۷۰ انطال الکفالة من ااکفیل 
اككفول لاما اقرار من اككفيل في اككفالة ورضاء بلییم والرضاء بسقط الشفعة والا قراد نع 
N‏ 

مادة ۰۳۹ [ لا يظالب الكتفيل بكفالته الموقنة الا في,مدة الكفالة مثلا او 
قال انا کفیل من هذا الیوم ای شهر لا بطالب الکفیل الافي ظرف هن اشپر 
وبعد مروره پر می الکفالة ]۰ خیاذا طولب فيانء لشهر وامتمبل وم E‏ 
انکفالة الا اذا راجع ادن اک سیف مدة الشهر ال كور وأقام الدعوى على ألكغيل فله اخذ 
للم منه ولو مضت مدة اككفالة لأأن اككفالة الدائة في کافبة والكةالة الموقتة هي کال عارة ٠‏ 

ماد 7:۰ [ یس الکفیل ان خرچ سند N‏ انعقادها ] : 

لان الکفالة اذا کانت‌غیر نقیدهة هید او مشروطهة تضرظ تکون نافده صقن الکفیل وج 
علیه اداژها الا اذا ابره الکفول منها او ردها ء 

| اک له ذاك قبل ترتب الدین في ذمة الدیون في الکنالة العلقة والضافة 
فا انه ليس .أن كفل احداً عن نفسه او عن دينه منجزاً ان يخرج نفسه من الكفالة 
كذلكٌ لوقال ما يثنت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له ليس له الرجوع عن 
الکنالة لانه ان تاش وت ارت ۳3 عن عقد الکمالة لكن ترتبه في ذمة 
المديون مقدم علعقد الفالة اما لوقال ماتیعه لفلان فمنه عل " اوقال انا کفیل 
شمن الال الذي تببعه لقلان لحن اللكذول له كن المال اني پیعه الکو ل له 
لفان المذّكور الا ان له ان يخرج نفسه من ألكغالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن 
الكفالة فلاتبع اذلاك الرجل مالآ فلوباع المكغول له شينًا بعد ذلات لايكون الكسفيل 
ضامتا لثمن ذلك المبيع ] ٠‏ شْ 

لأ ن الكفالة المعلقة على الصور المنيئة أعلاه لا نتحقق الابوجود المبابعة ولذلك وز الكفيل 





مؤنة رد المال باككفالة ۲۱ 
ان يخرج نفسه من الكفالة بالصورة المذكورة في هذه المادة ويب عليه اخبار انکنول ا 
نها ک لا بغرر ۰ وکذاك اذا عقدت الكنالة قار الشرط کن قفل مالا بأن يكون غير 
مذة معلومة فله اخراج نفسه من الكفالة في هذه ادخ و کذاك من کفل بخیار الرهن اي الکفیل 
الذي کفل بناء پسطیه الک فول عنه ره لزبه الکنالة اذا اعطى الرهن والا فلا ٠‏ وكذا اذا 
0 دار مشاه کل فر بکذا قرش و کفل الکفیل مدل الا بجار ومضی الشپر الا ول تسقط 
الكفالة لأن الأجارة الواقعة على هذا الوجه تحكون حعيحة محتی الشهر الا ول وفاسدة بجتی 
الشپر الثای - 
ھم مادة ٩۶۱‏ [م نکا نکنیلا برد الال الفصوب دااستعار وتسلی‌هما اذا سطهما 
الى صاحبها مرجع أجرة نیما علی الغاصب والمستعير اي بأخذها منهما ] ٠‏ 
أن مصار يفف رد المال المستعار والمال المخصوب على المستعير والخاصب ,ولذا يحو کیل 
بالا مر ان برجع عی الستعیر والقاصب ما صرفه لرد افال الستعار والال التصوب ,وآذا کفل 
بدون اص من الکفول لا يرجع ٠‏ ما مونة رد اج جور وارد وة فی کل ازور دوجن فلا يكاف 
الكفيل برد الجور والوديعة الا N‏ لا جل الرد لاأن اخلية تکني 
ف ذلك * 
وثفترق ال و ان ENN‏ لدفم 
وا يف التسلم ل القيام بالوكالة + 


kk 





1 
۳۲ ۶ الكفالة بالنفسن 


# الفصل الثاني د 
ليان ح الکفالة بلنفس ) ۰ 
مادة ۹4۲ | ااكفالة باللكش هوعيازة عن السار الكدول به اي لذي 
وقت كان قد شرط تساي المكغول به يلزم احضاره على الكفيل بطلب اككفول له 


ی 

في ذاث الوقت فان احضره فها والا جار عل اخضاره ] ۰ 

فأذا لم بنعين وقت للتسلم في اككفالة يحب على الکفیل نسلیم الکفول به عند طلب الک ول 
له واذا كفل التسلم عند كل طلب يجب عليه تسلم ما كفله عند كل طلب واو ككرر منه ذلك 
واذا تمنع عن التسايم و کان الکفول عنه مونحودا اد له معاومابر عل احضازه و 1 دده لان 
پذهب و حضر مکنوله واذا ( تحضره مجبس اما اذا کان الکفول عله فى 4211١‏ کان 
بديار طر يقبا عخوف وعجز الكفيل عن احضاره فلا يجبر على تسل ذلك ۰ 

وقد اصطاح في زمانا علاء الحقوق والقوانين في كفالة الدعاوى الجزائية على قييدها مال اذا 
م يتم الكغيل بالتسلم على ماجاء في قانون اصولالحاكات الجزائية وكذاك الك فالات الاستئافية 
والقييز ية والكفالة على دين المديون بدوائر الاجرآء فقد اصطلح فيا تعيين مبالغ معاومة على 
ا اذا تعذر تسلم نفس اككفول وهذا رفق بالعباد اذ لا نيابة في العقويات ٠‏ 

واذا كان الكفول خارجا عن المدية حبر الكتبل عل التحري علیه وأحشاره ر کان ى 
البلاد الا جنيية اتي بننا وبین كرا 2 ونان الك الکلول 
واحضاره حبسه اا ‏ لتمنته عن القام پا اتزمه بدون عذر ۰ واذا تصادق .اتکنیل واتکفول 
له على جبالة محل اقامة الكفول عنه تتأخر مطالبة الكفيل الى ان تل محل اقامة الکفول عنه 
واذا اختلف اككفول له والكفيل جعرفة محل اقامة الکفول عنه وعدم معرفتها ثقبل ببشة مر 
أقام الببنة منهما واذا اقاما البينة ترجج:ببنة اككفول له اذا كان المكفول عنه يذهب دائ لحل 
معلوم للتحارة والاحاف الکقیل (هندیة) ۰ وفیها اذا تمنع الکنول عنه من تلم نفسه E‏ 
اخبار ا عن محل وحوده وطلب جلبه منه #احضاره حبرا تخل من الكفالة ٠‏ 


دار بر 


۷ 





۶ الكفالة بالمال ۲۳ 


۴ الفصل التالث کد 
( في بيان أحكام الکغالة بالال) 
* مادة *54 .[ الكفيل ضامن ] وهذا عام يجمع أنواع الكفالات الا ان حم الفمان 
يخئلف باختلاف نوع الكفالة فى الكفالة بالعين يكلف الك فيل يتسلج الکفول به عیتاً او بدلاً 
و بالكفالة بالدين يكلف با داء الدین وفي الکفالة باللفس یکلف تلم واكك عه 
في الكفالة بالقسلم يكلف بالنسلي فقط و كذلك الك بكفيل الكفيل ٠‏ 

ف اة اا كل انكل كنال مال ع ادى ان الال الذي كفله هو رشوة او مسر 
لا تسمع دعواه الا اذا اقر امكفول له بها اما اذا اككر اككفول له ذلك فلا تسمع بينة الكفيل 
ولب له طلب تحليف الكفول له عل ذلك لا ن الك فالة اقرار بصحة المكفول به ودعواه کون 
ا به رشوة او میسرا مناقضة لا قراره الذ کور و کذا لا سمع دعوی الكفيل فساد البيع 
الذي کفل نه للتناقض ابض ٠‏ 

و تل الکفول به في امحل الذي اشترط فيه التسلم اذا كان التسلم يجتاج الى حمل 
دونش ولا یط الکنیل لب ه ابیا طلیهلکفوا امه ۱ 

مادة 142 ۰[ الطالب عخیر في ااطالية ان شاء طالب الا صیل وان شاء طالب 
الکفیل ومطالبة اعدهما لا نسقط حق مطالة الا خر و بعد مطالة اعدا اه ان 
ار ا 





وهذا مخالف نا ورد في القانون اللدني لا فرنسي لاان الکفیل لا بطالب عندم الا بعد 
مطالية الا صیل وثبوت مجزه عن اداء الدين الا اذا كانت الكفالة واقعة بطر يى الكفالة بالال 
التضامن او فرخ الکفیل عن طلب تحري آُموال الدیون و بیعها ۰ وقد حعل هذا القانون الدائن 
غير محبور على ري مال مدينه بدون طلب من اتف ال ماحاء في المواد المتعاقة بهذا 
الث وتجبيعها تخالف أحكام الجلة ومنطوقها .لأأن الكفالة اذا كانت ربط ذمة الى ذمة ولا فرق 
بین الذمتین فلیس من العدل اجبار الدانش علی حري آموال مدینه بدة رها استغرقت :زما 
طو يلا هركب فيه الكفيل أمواله ( راجع الفصل الاول من الباب الثاني من القانرت المدفيت 





3 ح؟ الكفالة بالال 





واذا استوفی جانا من مطاو به من احدا مكمه مطالة الا خر بالباقي واذا استوفى جيم 
مطاء به من ادها ۳ مطالية الا خر الا اذا كان المباغ الكفول نه معلا بجت احدها 
os,‏ خر فللمکفول له مطالبة المحل فقط واذا کانت الکفالة مقدة بشرط براءة 
الگفول او انکر الدیون الدین الدي اقر" به الکنیز وحلف المین تیب الطالبة من الکفیل ولا 
بطالب الا صیل فا غاب الدیون وادعی النائن الدین والکفالة بالام عل الکفیل واثت 
ده الم والذين والككنالة جج على الك فيل والدیون بالبلغ معا واذا كانت الڪنالة 
بدون امس فلا يحم الا على الكفيل . 


مادة 45> إل كيلا اجد الال الغ التي لزعت ذمة الكفيل بالمال عب كنا 


فإلدائن ان یطالب من شاه منیا ] ۰ ۳9 ر لظ ذمة بذمة وقد ول 
التوئیق فعؤز المكفؤل لذآان بطال الكنين ركفل .2 ومطالبة حدما لا تمنع مطالب 

الا خر واذا قبض الال من الدیون او من احد الکنیلین بحظر علیه مطالية الا خر ۰ الا اذا 
کان کل الان کفیلا لبعضن الدین او کفیلا کا سل اکنیل الااول تللمکنول 
له مطالبة الكفيز ل الأول يجميع المال وعطالية الکنی‌التاني با کفله او عا بم الكفيل الاول. 

واذا کات الکفالة الا ا كانت ا TT‏ الأول 
- الا فرنسي مادة ۲۰۲۱ وما بعدها ) ۰ وما بستدعي الانتباه في هذا اقانون هو مطالية الکفیل 
اقدین پاشتار سپ الکفالة ور بضفی تکنیل الدین ومذه قشیة ز ترفن ال قد ورد 
في أللادة ۲۰۳۲ من القانون الدني ان الکفیل عرامحعة اللدیون -ومطالنته بالتضمین السار فا 
اي من الا حوال (۱) اذا اقبّت الدعوی عل الکفیل بسبب اداء الدین (۲) اذا فلس انلدیون 
او جز عن الدفم (۳) اذا کان الدیون قد تعبد بچراءة الکفیل في مدة معلومة (4) اذا اتقضت 
الوعدة وحار الدين لازم (۰) اذا مفی عشر سنوات ول المدين بو وهفاه ال وال 
لا یکن آن تعتبر بظر الشرع الا سلاي لان الکفیل لا علك الرجوع الا بمد الا داء لا قبله 
وعذا اقرب النظریات وعندي ان الکنیل له تضبیق الدیون واجباره علی ادا* الدین کا ورد 


في بعض الا قوال النبية ۰ 





: حك امكفالة بالال o‏ 
ودفع الکفیل الثاني الدين الذي كفله يرجع ا دفعه على الکنیل الا ول ولیس للکفیل الا ول 
ارجوع عل الا صل ٠‏ 

0 ماده 1۶ 60 دين من حه 4 واحدة : وقد کف لکل عن غ¿ صاحبه بظالب 
کل منها بمجموع الدين ] ٠‏ يعنى اذا كان الذين ع یی وصفه a‏ كر 
الدینان بعضها ری اصالة و جحصة الدیون الثاني كغالة واذا دفم احدهما 
شیاً یکون ما دفعه من حصته اصالة لأّن الا صالة مرححة على الكغالة e‏ ول لدافع بأنه 
دفع من جبة الحكفالة ۰ ولا بطالب الدیون الا خر بشي وكذا ال في شركة المضاز بة.فأذا 

دفع احد ال 8 بعد فسخرا ملع یکون م دفعه عن حصته لاعن حصه ة شر يكنا و اذا الختلفت 
حص الذين متلا كان دين اعدا ممحلا ولاز و ودفم احدهما جانًّ من الال وقال 
بأنه دفع من الدين المعحل او المؤجل يسمع قوله ٠‏ واذا اختلف سبب الدين مثلا كان دين 
احدهها قرضا والثاني كن مبيع ودفع احدهما يسمع قوله اذا خصص دفع كن المبيع والقرض 

© مادة ۷+ [ لو کان لدین کنلاء متعددة فان کان کل مہم قد کفل عل 
حدة بطالب کل منم تجموع الدین ] ۰ لأن الكفالة شرعت للتوثيق وفي هذه الكفالة 
ز يادة توثيق بتعدد اككفلاء علی مجموع الدین فللدائن مطالبته مکلهم او ایهم شاه * 

[ وان کانوا او بطالب کل منهم عقدار حصتة من لین | لا 
کقالتمم معا هي تعهد بأداء دين المديون سو يق فيقدم الدین شائعا عل عدد رژسهم واذا كفل 
الدين فرقة ثم كغله فرقة اخرى يطلب الدين من كل فرقة من اله رقتین عل حدة . 

[ ولكن لوكان كل منهم قد كفا ات لزم في ذمة 0 فعلى هذا 
الال يطال ب كل منهم بمجموع الدين مثلا ل و كفل احد آخخر بألف ثم كفل ذلك 
للع غیره ایض قالدای ان بطالب من شاه مها ونر کنا جع م 
بنصف المبلغ المذ كور الا ان یک يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم ذمة الا خر 
ل ذلك ل يظالب IE‏ 


3 





۳۹ حي الكفالة بالال 


ولیس ااکفلاء آن برخعوا على بعضهم مما دفعوه الا اذا کان بعضهم اع الا خر ين بالكفالة 





فيرجع امأمور على الاح ۰ 
مادة ٩۶۸‏ [ لو اشترط في الکفالة براءة الا صیل ثنقلب الی اوالة ] 
وذاك لاان,العنالدي وضعت له الکفالة هو مطالبة الا صیل والکفیل نظرا لعلاقة السبية 
باعتبار الغاية وگي وجوب ادانة کل منهما والعصر مج بالإراءة قر ينة هذا:الحاز ٠‏ 
مادة ۱۶٩‏ [ اوالة بشرط عدم برا ایل كفالة فلو قال احد لدیونه 
احل بای عليك من الدین عل فلان بشرط ان تکونانت ضامتاً ایضا فأحالهالدیون 
على هذا الوه فلاطالب ات يا خذ طلبه من شاء ]۰ 
لاناوالة گي قل الدین من ذمة ال ذم ها ذا اشترط فى لقا ذمذالدیون لاتکورت 
کا د یکن تر عدم براائة لحيل مانم الاستعال كلة الحوالة معناها القيتي لأن كني الكفالة 
والموالة مشتركتان في العقد وهو توثيق الدین فیعوز استمال احدهما ازا معنى الاخری ولا 
يقال بن مدعا مناقضة ت للا حری لأن احدهما تتضمن نقل الذمة والثانية المطالية فقط و 
التوثيق موجود في كل منهها 7 1 ذکره 3 
مادة 1۰۰ [ لو كفل احد بدين احد على ان يديه من المال المودوععنده 
بجوز و جبر الکفیل عل ادائه من‌ذلات الال ولو تلف الال] اه غصب من ید الکفیل 
من الکنول عنه او من غیره ۰ [ لا یلزم الکفیل ثي ولكن لو رد ذلاك الال الودوع 
بمد الکفالة AN E‏ ا في العدل اذا سم الرهون 
إل الراهن أو الع فتلف يضمن قيمة المرهون لا مقدار الدين م 
ولا فرق لصخة هذه الكفالة بين ان يكون المال المودوع تقوداً او غير تقود واذا كان من 
غير الشود فلا یکلف الکفیل پبیعه ودقع نه فول له و ببرا الکنیل اذا تلف المال من 
صاحبه او من اجني ولا بد لتحقق هذه الكفالة منالا مر فاذا كفل بدون الاأمر فله الامتناع 
عن الاداء لان الکنیل لا پعصرف في مال الغبر بدون امزه .۰ 


۷ الكفالة بالمأل‎ e 


ولا اتعقد الکغالة بشرط الادا ء من مال الدیون بتاء ۳ ان E‏ 
2 1 نه لا ولاية له بذلا وننعقد باضافتها الى مال كي ل وتكون مقيدة قيمة الالت 
الشروط الاداء منه واذا حرق او تلف هذا الال سقطت الكفالة ۰ ولا شعقد الکفالة بشرط 
الا داء من مال الاجني ولو كان موحوداً لعدم الولاية عليه ايض ٠‏ 








و کل انیم CNS GEA SE ES‏ 
وان ل محضره في الوقت المذ كور فدلیه اداء ذینه فاذا | عضرهف الوفت المعين 
٠‏ و سین مقدار این با قرار الکفیل او بيينة الکفول له ٠‏ وتكون الكفالة المعقدة عل هذا 
كاله سید و کمالمالية فاذا ی الكفيل بالكفالةالنفسية بلزمه القیام پالکفالةاالية 
الا اذا تعذر علیه احضار مكفوله لسفرة لكان حبول وغیبو به غيبة متقطعة ولا یکلف باداء 
الكفالة المالية ٠‏ 

وتسقط اككفالة المالية اذا ابرأ اككفول له ذمة الكفيل فن الحكفالة الننسية ٠‏ 

و مب ان یکون منشأ الكفالة الم لية المعلقة على اككفالة النفسية عل ماجاء في هذه المادة دينًا 
فلا تسم كفالة اككفيل اذا اشترط على نفسه دقع مبلغ معلوم اذا و بسا ليون بكرن 
دون مقابل وهذا حرام 3 

اما موت الطلوب وجنونه وان ابطل الکفالة بلتفس فا نماهو فيحق تل المكفول الى الطالبٍ 
لا في حق المال ( رد الحتار ) ٠‏ وني فتج القدير يجب لنفاذ الحكفالة المالية وفاة الکفول بعد 
مقي المدة المينة اقا فآذا توفي قبل مضی ابلدة لا تعسقتی الکفالة الالية بسبب العذر 
الحاصل بالوفاة * 

اد لوف كل فان سبلت الورثة الاحكفول :به الى الوقت المعين او سل 
ا E ES‏ لا بترت ا على طرف الکفیل شي من الال ] ٠»‏ 
لان الکنالة بآٌداءالدین معلقة عل عدم احضار الا صیل فآذا حضر الا ضیل انص‌دم الشرط 
" العلتي علیه وانعدمت امکفالة المالية ٠‏ 


۲۸ حم امكفالة بلمال 

1 وان یل اور الکنول به او هوم يسل هه ایازم آداء الا من ترکه 
E‏ لا ند عبت E‏ 0 

[ ولو مات الکفول له طالب وارثه ۰ ولو اجضرالكفيل المكغول به في ذلك 
الوقت واختنی الكاول له او غيب راجع الکفیل الام على ان تمصب وکلا عنه 
,ستل ۰ وی استلمه ا وکیل سقطت الکفالة سيا اذا كانت موقتة ولغیب الکنول له 
وخاف الكفيل ضياع المدة ومطالبته بالكفالة المالية بعدها ”© ٠‏ 

وكذا القول باختتلاف الوصف للمكول له فأذا كان لزيد عند مرو عثمر لیرات فقال پکر 
ك تسلم مديونك عمرو لك غداً واذا لم اسبلك اياه غداً ادفع لك مالك عليه وهو عشر 
ليرات و اسبله اياه فالقول بنوع اللیرات التي نف من قبيل الوصف للمكفول له * 

مادة 70۲ [ اذا كان الدين ملا على الااصیل نی الکفالة الطلفة فنی حق 
الکنیل ایض شت محلا وا كان مرجلا عل الأأصيل فى حق الكفيل ايض 
بت موجلا ] - E NE O‏ ل E‏ 
هو واحب على الدیون لاأن الکالة فرع عن اصل والفرع ینیع اصله في کل الا حوال الا 
اذا قیدت ک غالعه بقیود تخالف اصل الشروط اللعقدة بین الدائن والدیورت فتعتبر كا 
ما عقدت عليه * 

ی ۰ 3 
مادة + > 1 یطالب الکفیل ي اكفالة المقيدة بالوصف الذي فيدتث به من 
0 تم 

التعجيل والتأجيل ] ٠‏ لأأن من منافع الكفيل نقييد الكفالة بشروط توافق منفعته والشرط 
براعی بقدر الامکان + وني المندية يوز تقييد اكفالة بقيد الوفاة فأذا قال كفلت دين فلان 

“2 وقد الت أصول الحا كات المقوقية مذيلها الا خیر اصول تعیین الوکیل المسخر للدفاع 
یو ال ی و و يحضر وصار بأمكان 








جک الكغالة بالال ۲۹ 
على ان لاادفعه في حياتي فيكلف ورثته بالقیام بها بعد وفاته الا اذا #قیدت 1 کغالة a‏ 
فأیها تکون باطلة كن تان کفات دین فلذن 1 ان لا ادقع مه شيا ٠‏ 
فا کفالة القبدة تکون کفالة بالدین حالا او مؤجلا او مقسطا او بالدین الوجل موجلاً او 
حالاً او مفسطا او پالدین القسط مقسط اه مژجلاً او جالا و كل ذلك عي واذا کان الدین 
يحق الا صيل او الكفيل ممحلا وبحق الا خر موجلا او مقسط یحق للدائن آن بطلبه حال 
من احدها وموحلا او مقسطا من الا خر - 
واذا اختلف الك فيل والكفول له ني الوصف والقيد فقال اككفول له كفات خالا وقال 
الكغيل كفلت مؤجلا فالقول قول الحكفيل لا نه متكر المطالية حالاة ۰ اما اذا اقر" الدیون 
لد بدین موجل وقالس الدان انه ممحل فالقول قول القر له لاان الدائن منکز لتأخیر 
المطالبة + 
مادة 54> [ 5 نصح الكفالة موجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين 
كذلك تصع موجلة جدة أزيد من تلك المدة ايض ] ٠‏ 
ولا مانم من ثقييد الكفالة بمدة اكثْر من مدة اجل الدين لأن المطالبة من حق الدائن فله 
تحدیدها پالصورة التی پراها مناسبة بحقهما واذا توفي احدها سقظ الا جل يحقه فقط وطالب 
ااا یی الطرف الا تخر ویب عل الورثة ان لا بطالیا 
الدیون الا بحلول الا جل اذا كانت الكءالة بالاأع ٠‏ واذا كفل الدين مؤجلا و باع الدائن 
مالا وسله واحری التقاص علی ما كفله ثم ضبط المبيع من المشتري بالاستحقاق او رد يخيار 
لیب وحم الاك عاد الأأجل لأن البيع قد فسخ وصار كا نكن اما لواقيل البيع أو رد 
بخیار العیب بدون حم الماک - لا نه اقالة - فلا یعود الا جل بحتی ااکفیل لاارت الا قالة 
فسخ والرد يخيار العيب بدون عقد جدید مق الشخص الثالث وكذا اذا كفل الكفيل 
موحلا_وأضاف الا جل ای سه یکون الاجل بحق کنیل فقط واذا قال كفلت موعلا 
و يضف التأجيل انفسة بقع التأجيل بحق 1 فلا ی ها رارکت له ددا 
ادع الدائن الكفالة حالا واتكرها الكقيل او ادعى الك فالة مؤجلة وشبد شاهد بأنة حالة وشهذ 
10د NE ULES E‏ 





۳ ۶ الكفالة بالال 





مادة 1۵۵ | و اجل الدائن دینه ی حق الصا ل 
و کنیل اککنیل ایض ] ۰ لان التأجیل ابرء موقت والا براء الوقت بک الا بر" امد 
فکا ان الأبراء المؤبد يحق الأ صيل بقع E‏ کل کلف الا واه الرفت بح الا میل 
بقع بحت الكفيل لأن الكفيل فرع عن الأأصيل ٠‏ 

[ والتأجيل في حق الكغيل الأول تأجيل في حق اكفيل الثاني ايضا ] ٠‏ 
لاأن الحكنيل الأول اصل بالنسبة الى الكغيل الثاني الا اذا كفل الكفيل الثاني الحكفالة 
مستقلة فلا يسري التأجيل الى الكفيل الأول على الحكفيل الثاني ٠‏ 

[ واما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأعميل ] اذا صرح حين 
التأجيل بأنه بح الكفيل دون الا صيل لأأن الأأصل لا يتبع الفرع الا اذا كان الدينمعجلا 
بسق الا صبل N) E SS‏ ادن 
قرا لأن الذي اجل للكفيل هو مطالبة الدين ولا حق بقبل التأجيل في هذه الكفالة سرى 
الدين الا اذا قيد الدائن التأجيل بحى الحكفيل فقط او أضاف الكنيل الأجل الى نفسه 
او كان الدین قرضا لا بسح التأجيل الا بحق الكفيل لان القرض لا یوجل شرعً فلا بسري 
التأجيل الواقع ا یل *وأذا اجل الدائن دیتة یس الا صیل والکفیل شهرا 
واحداً ثم اجلة سنة واحدة فیکون الا جل سنة فقط لا سنة وشمراً لان الشهر داخل في السنة ٠‏ 

مادة +1۵ [ الدیون موحلا اذا آراد الذهابٍ الى ديار اخرى وراجع الدائن 
ا لماک وطلب کفیلاً یکون مورآ على اعطاء آلكغيل ] ٠‏ واذا تنح امدبون من اعطاء 
الكفيل ينع من السفر وان يكن المنع عن الشفر غبرناً ألا أن شفر المديون اشد ضرراً بحق 
الدائن لا نه يجبر على ان يتبعه الى محل ذهابه لقبض ماله ية ذمته وهذا ضرر اشد من ضرر 
اعطاء الکفیل او المتع من آلنمن لا ل ل ل ل ل 
الضرورات قدر بقدرها وکذا الکفیل بالاً مر اذا كفل الدين المؤجل كفالة معحلة فله من 
دیون من السفر مالم پدفع ما عليه من الدين له او الى الدائن او ببرئه الدائن من الحكفالة ٠‏ 
وكذلك ال بالكفالة بالنفس ٠‏ وقد اخذت هذه المادة من قول المتأخر بن من محقتي المنفية 


حم الكفالة بالال ۲ 
استناداً على الحاجة الماسة لذلك لفساد الا خلاق والتراخي بآیفاء الدیون وهو مخالف للقباس 
ولقاعدة وحوب ادا الدين قل حلول الا جل ولا فرق بين لن بان الدين ناشع عر ۰ عقل 
او د عن فعل كالاً تلاف والغصب أو و معاونة کالننقات۰ وعن ابي حنيفة لا بواخر 
السافر عن سفره ولابطالب بأعطاء اككفيل سيب الدين الا اذا كان الدين نفقة لازوجة فقط ٠‏ 

ومن تعمق في الحيط وتأثيره وأخلاق سكانة رأى اصابة الحلة بأخذها بالقولت المرجوح 
دون القول الراحح 3 

E ۳ 4 

ه ماد ۰۷+ [ او قال اد لا خر اکفلیی عن دینی لغلان فعد ان دفل وادی 
عوضا بدل الدين بحسب كنالته لو أراد الرجوع على لا صیل برجم بالتي الذي 
0 ولا اعتبار ودی ۱ ٠‏ لأن الکفیل تا عند الا دا ء يقوممقام الدائن و يستحق 
من ذمة المديون ما كان يستحقه الدائن لا مادفعه له أما اذا كانت الكفالة بدون اهى من المديون 
لا پستحق فیها الکفیل ارجوع عی الدیون بثي" کا يغبممن عبارة هذه المادة القائلة ا کقلي_ 
ولا یک الاح با داء الدین وحده للرجوع على المديون عند الا مامین الا اذا تخل الا 
مقرو با يدل على الرجوع على المديون بعد الدفع والا داء اما لو کان الآمور شر يك الااعس او 
بعياله فیکنی الام ارجوع لاعادة بذلا « راجع المادة 15١4‏ » وقد قال الأ مام ابو يوسف 
بازدم رجوع الحكفيل على الكفول بحرد الأ واععبرت الجلة هذا الرأي واخذت به 

يغهم من هذه المادة وما يأتي في شرح الادة ۱۰۰۳ من اعملة ۰ 

ع ان الا عر اما ان. یکون سقیقب) کقول الدیون اكفلني واما ان بكون حكي کستنالة 
لك عبر زوجة ولده الصغير وأدائه وكفالة الوصي دين المتوفى وأثبات الحكفالة بالاس من 
قبل الدائن عند الكار الكفيل ٠‏ 

ولیس تلکفیل ان بطالب الا صيل قبل الأ داء أما اذا اعطى المديون الكفيل مام لیدفعه 
من دینه لدائته فلیسله اي الا أذا ياه الدائن او اجل له الدين لا ما دفم 
لفرض محیح لا پسترد ما دام الفرض موجودا اما اذا أعطاه ایاه امانة فله استرداده منه وانا 
كانت الكفالة بدون الا عم فله منعه من أداء الدين الي الدائن ٠‏ [ واسا لو صال الدائن 











e ۳۲‏ الكفالة بالمال 


على مقدار من الدءن مرجع بدل الصلح ولس له الرجوع عجموع الفین لات 
المصالحة على هذا الوجه اسقاط عض الدين وهذا يشمل المديون اما لو تصالخحا على مال من غير 
جنس الدين فيعود الكفيل ببدل الدين لا قيمة بدل الصلح ٠‏ 
و بالمكس ل و كفل بز يوف وادى جياداً زجع على الا صیل ان 
و كفل بكذا دراهم فصال على غروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلبا 
واما ل وكفل بألف قرش وادى خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخسمائة ] ٠‏ 

واذا ادى المديون دينه م اداه الکفیل مرة انية برجع الکفیل عی الدائن لا على المديون 
لأن ذمة المديون برآت بأداء الدين من الدين والكفالة وبرئت ذمة اككفيل وقد قبض الذائن 
المبلغ في اارة الثانية بدون حق فعليه اعادته ٠‏ 

وني لا نقروی اذا دفع الکفیل بالاس ما على المديون الى الدائن واستل من الدائن اموال 
الدیون المرهونة فليس له امساكيا في مقابل ما دفعه عن ذمته من الدین ۰ 

وجب NE‏ بالكفالة من يجب عليه أداء الدين اضالة او ولايد او وان ولذا فآن 
اهس الصبي الميز امحجور والصي الغبر المیز واحون لا پوجب الرحوع علیهم با دفع عن ذهتهم 
من الديون * 

فبا برجم به اككفيل على الاأصيل وفيا لا برجع به 

.اذا ابرأ الدائن الحكفيل ابراء اسقاط لا يرجع LS‏ 
استيفاء يرجع على المديون بالدين واذا ادى اككفيل بالأأمر درن المديون بعضوره واآكر الدائن 
القبض وحلف المين ورجع فقبض الدين مرن الکنیل مرة ثانية قلیس اکنیل الا 
الرحوع على الدیون با دفعه مرة واحدة اما لو ادی الا صیل دینة بحضور الکفیل وانکر الدائن 
ایض وحلف المین وقبض الدین مرة ثائية مر الکفیل برجم الکنیل با دفعه عی 
المديون ( هندية ) ٠‏ 


واذا ادى الكغيل الدين بغیاب الدیون وانکر الدائن القبض وحاف المين وقبض‌الدین مرة 





احكام الكفالة بالمال ان 





انية من الا صیل فلیس ااکنیل اخذ نی" من الا صیل الا اذا انيت الكفيل الدفع بالبرهان 
فیعود ما دفمه عل الا صیل الدیون ۰ 

وفي امندية ,اذا تصادق الدائن واللدیون عل برائة ذمة الدیون في الااصل دکان الکفیل 
دفع الدین فله استرداده و كذا اذا اشترى رجل مبيعا وكفله آخر على تنه بأمره و بعد ام 
دفع القن رد الشتري البیع كار العیب فلس اه طلب اسنرداد امن الا اذا کان 
دفعه الکفیل ۰ 

واذا كانت الكفالة بالاس ودفع الکنیل ما کفله م۸ لا طالب الکفولس بالدفع تمع 
بداعي ان الك فالة غير صصحيحة لوقوعبا على ميسر او على خر فلا يسمع دفعه وليس له اقامة 

2 


البينة. على ذلك الا اذا اقر الکفیل با ادعاه الا صیل فانه بواخذ بأقراره ٠‏ 


a 
جن‎ 


واذا تلف الرمن الذي اعطاه المديون الى كفيله في يد الكفيل سقط مندينه ما بغادل 
مد الرهن ( هندیة)۰ 

واذا دفع كيل الدين وكان للديون رهن في يد الدائن فتاف بعد استيفاء الد نيرج 
(لکفیل عل E‏ ما دفعه ویرجع المديون على دائنه با قیضه من الکفیل ( هندیة) ۰ 

وفي اللکفالة بالام اذا اعطی الدیون رعتا الى دائنه ثم اعطى رهنًا الي كفيله ثم 
تلف, الرهن الثاني وکانت قفته تعادل مموع الدين ا ۱۸ ۱۰۰ 

مادة 504 [ لوغر احد 0 E‏ عقد المعاوضة ] كالبيع والايجار والقسين 
ET TN GI AE SS |‏ 
الضرر فيا ٠‏ ويسمى هذا الفهان ر خعان الخرور ) 

عبارة عقد المعاوضة : الواردة في هذه المادة ليست باحترازية لأن الشفعة مع ابها 
عقد معاوضة لا يعتبر فيها مان الغرور: وكذلك عقود التبرع التي يعود افعها الى الدافم 
كالوديعة والمضار بة الشركة يعتبر فيها معان القرور خلاقًا لعقود التبرع التي نفعبا يعود 
على القابض مطاهًا كالهبة والصدقة فلا يجري فيبا عان الغرور ٠‏ 


١ (‏ )اماما يتعلق نتلف الرهن فقد اصبح مسغى ومنسوحًا على ما جاء في قانوتي الزدوتف 
البعوث عنها في آخر کتاب الپبوع ۰ 


E 





۲۹ احكام الكفالة بالمال 


ولا بد من وجود التغر ير في هذه العقود فلو غر المشتري انفسه بدون لفر بر من البائع 
فلیس له المطالبة بضيان ا ور 





ا وبنى علبها بناة ثم استحةنتاحخذ المشتريمن 

ع 2 ۰ 9 50 3 e‏ 2 
البائع من الارض مع قية البناء حينالتسليم [ 

تل المبيع بيد الشتري 5 ل التسلم الى سدق فلا لا برجم 1 ره ی واذا تلف 
بعضه 2 على البائع بالباتي ااستحق اذا عم بر الشتري الا ا قاض اق 6 من الخارج 
اما اذا تک الشتري المبيع ا وحدها ف الع فلا دج على الات 2 من ۳ او من 
مصار بف التعمیر والیناء* وقد اوحبت هذه الادة استحقاق العرصة دون البباء لأن البائع 
لا يضمن شيا من ية التاء اذا اسعدق والقية المحتبرة في ذلك هى جةالناء نالتا 
لا وقت البناء وكذلك الج ا 
بقيمتها على بائعه بضیان الغرور وا عحق طا 3 لوا او ابقائها ودفع اقل القويين اذاككان قلعا 
مضراً بالارض ۰ 

كناك لو قال احد لا هل ااسوق هذا ااصنیر دلدي بعوه بضاءة فأنی‌آذنته 

لاتحارة ¢ بعد حك او ظبر ا ن الي ولد غيره 37 هل ااسوق از بطالبوه هن 
الیضاعة التی باعوها للصی ] 

ديري 2 هذه المادة بجميع عقود المعاوضة فأذا تالف المأجور في يد المستأجر ثم ادعى 
بالا ستحقاق وضعن الستأجر اه فله الرجوع عل موجره ۰ 

ويجري ضمان الغرور في قسمة ام الرضائية اذا کات بجق اموال لا جوز قسه‌تها 
قضاك وجبراً كالاراضي الختلفة فأذا اخذكل من الشر يكين قظعة وبنى فيها واستحقت 
دج على شر يكه 

ولا يخري شعان الغرور فما جر الشريك عل قسعته أسعة تفر بق كالقطعة ألواحدة ٠‏ 

وفي رد احتار اذا قال رجل لا خر اذهب من هذه الطر يق فأنما أمينة فأذا سلبت اسمن 


البرائة من الكفالة ۳۵ 





لك ما بوخد منك فذحب وسلبت امواله يضين اما اذا لم يقل له اسمن اك ها يواخذ 
منك فلا يضمن ٠‏ 

وقد تبين مما ذکر ان مان الغرور یک الا بعقد العاوضة والتعپد وفما عداه لا ۰ 

ووحه الغيان فيا أو غره 00 عقد ان المغرور لا ا توق ما لةه من الضرر لسدب 
التروئ لاأن ااشتري من حقوقه ان يني و يغرس فها اشتراه والبائع قد عرض السلعة للبيع 
وعرضه ایاها دلیل عل ملکه ومن الرج الشدید ان یکلف عریدالشراء البحث‌عن السیب 
الذي اوصل تلك السلعة لكك من مرخ ا بیع وعليه فالبائع هو اس للبناء والغرس 
و بدخول الشتّري بعقد الیع والشتري آن کان مباشرا ألاأنه مأذون مباشرته فیمود الضان 
على البائع ٠‏ 


عد علا علد 
« الباب اثالث » 
( في البرائة من الكفالة ويحتوي على ثلاشة فصول ) 
6 الفصل الاول 6< 
( في بيان الضوابط التمومية ) 
مادة 104 [ لو سل الکول هم SSNS‏ 
E‏ 








(۱) وقد لخص القانون الدني الافرنسی مقوط الکفالة بعض مواد فقال التمهدالناشي" 
اك Ee Ye SR ECO E ES‏ 
ون واحد أي ورت اعدا ال خر تسقط وقال اذا قبل الدائن مالاً من مدیونه يقال 
مطلوبه تسقط الکنالةوکذا اذا ضبط الال بالاسعحقای ( راجع الواد ۲۰۲۶ وه۲۰۲ 
TAS‏ 


2 النرائة من الكفالة 





57 الكيالة بالعين اد بالدين أو بالتسلم لأأن الحق الواحد لا بستوفي من 
شخصين مختلفين ( انظر الى المادة 1781١‏ من الحلة ) اما في الحكفالة النفسية بالا مى فلا 
ببرأ ااکفیل من الكنالة الا ا اب ل الكفول نقسه بحم الكفالة واذا تعددت اکن 
وسل الکقول عن نفسة بحست ع الدع لا لرا مه الان بولا برا ذمةالکفیل 
فيا اذا اجقع 0 والدیون و بقیا معا من الصباح الی الساء العدم وقوع التسلم من الكفيل 
حسب الکنالة»واذا کانت الکفالة النفسية بدون امس من الا صيل وسل الأأصيل تقفسدلائيراً 
ذمة الکفیل ولیس الکنیل اجبار الا صیل عل تسلم سسه ۰ ورا ذم ت الکنیل فلس 

بدفع ES‏ كن إل الکفول اه من الا عیل رلك وتبرا انضا پایراء ذمة الاعیل 
و بیع الا صیل مالا ال لتکفول له ولا تمودءطاله الکفیل ویر انعسی مدا ال اتود 
ار الت ع الحا ك الى الا صیل واذا وقت ا ل 
دنه بطالب الکفیلان بااتصف الثاني مع) آلا آن بقول المديون انه ادى المبلغ ادوع عدر 1 
على كفالة احدثما فخبرأ ذمة الكفيل الذي دفع الأأصيل محسوبًا على كفالته فقط 
و یطالب الا خر - 


واذا اقر الكفيل بالكفالة باللدين وادعى الا صيل ادآء دينه قبل تاريخ اقرار الكفيل 


- وقد ورد في الادة 4٩۲‏ من القانون المدني التركي. ما نصه ( بنرأ الكفيل اذا سقط 
الشين‌باي سب کات )وق خارة امه وقد ورد فیه ایض آن الکفالة اذا کات 
مقيدة بوقت معلوم و سد مضي_شهز عل انقضاء هذه الدغ ۸ طلپ الدائن دینه ما کة" 
پراً ااکفیل من الكغالة ET NG E‏ بط اما ها 
مضي شبر بعد 6 احل الدین بدون اقامة الدعوی راجع الواد 1٩۳‏ 949 وني 
القانون الافرنسي تحديد فيا يتعلق بالكفالات القانونية والقغائية فقد ورد في المادة "١5١‏ 
ان الانسان اذا وجب 5 هتم 7 
كفيل قادر على القيام. بالكفالة:واهل لاجراء العقد واذا كان الدين منيعمًا عن امور التحارة 
يحب تقدير مقدرة ,الكفيل بالنشية الى عقاراته وجاء .في المادة ٠١١١‏ ان المديون .اذا عن عن 
1 ء الكفيل يكنه اعطاء رهن عقابل الدين ٠‏ 





البرائة من الكفالة ۳۷ 


و بردن علی دعواه تس دی الا متا دوف الكل واذا يكن علی دفع این بعد اقرار 
ES‏ ل والكفيل ٠‏ 

وفي الكنالة بانتسلم ترا ذمة الاأصيل والكفيل مما ا ا اشن الكل 
ES‏ 3 الطاات ودار ارثنه بالا صيل 

EN 

ی الکفیل ]۰ 

سواء کان الابراء عاما او خاصا ولا رد هذا الابراء بارد لاآن ما پتعلق بذهة الکفیل 
ف الکفالة هو الطالبة والطالبة تسقظ بالایواه ان الابراء فیها ابراء استقاط لا ابراء 
استيفاء وابراء الاسقاط اذا سقط لا يعود ولا يعود الكفيل على الأأصيل بشي' ا 
TNE ON SN‏ 
الاسئیناء ا اا ا ا د ا 
الکفالة با مر الدیون يرجع عليه ما وهبه الدائن له والا فلا ٠‏ 


مادة ۱0۱ لا تازم ترا لام برائة ااکفیل ] 
اذا كان الابراء ابراء اسقاط لان الااصل لا بسقط بس‌قوط الفرع اما اذا ابرأت 
ذمة الکفیل ابراء استيفاء او دقع الکتفیل دین الا صیل او 0 ا 
الدائی اخوالة وتبض الدین فیبرً الا صیل پالنسبة‌الی الدائن و یطالب من الکفیل 
ا حال عليه اذا كانت الك فالة بالاامر ۰ 
ما ۱ ]را سل نت برانة اکن ] 
لت الفرع بتبع الا ز) ولا براً الکنیل اذایراً الاصیل معلف این ولا با 
الک 0 الا ات نت الکفالة بشمرط برائة الا صیل لانها کون وال" 
وکذا اذا کغل کنالة شسية مضافة وک دنالة مالية معلقة وتوني الأ صيل او جن تسقط 
الكفالة ۳ وتبق الك غالة المالية + 


و کذا اذا ابر 1 اله صيل بعد وفاته او وهبه الدين ورد الورثة هذا الا پراء او 





۳۸ البرائة من لكفالة بالنفس 
امبة لا پا الک‌نیل عند اي برسيك ورا عد مد لت اورثة لیس هم رد 
الانراء واة . 

في امندية اعطی الدیون لدائعة كفيل م قال له ها اني امنك عل دينك بالکنیل 
ابرآني واخرجني من بیتکا فأبراه_ با کنیل «یستتی من عذه المادة برائة الأصيل 
جلف امین واثبات الا صیل اداء الدین قیل الكنالة شرط برائة الا صیل فانبا جیعبا 
تاره برائة الاصيل دون برانه الكنيل ٠‏ 


x 


# الفصل الثاني + 
( في البرائة من الكخالة بالنفس ) 
قي [ او 3 الکفیل الکفول به في 4 فيه المضاحمة كاللصر 
ا ال اكول له پبرا الکفیل من الکنالة سواء قبل الکفول له 
او یتبل] ۰ 
واما لو سلمه في الصعراء والقفر وفي احلات التي لا بوجذ فیها حاک فلا يبرا الكفيل 
من الک ال [ واکن لو شرط تسلیمه في بلدةمعينة لا ببراً تسلیمه فی بادة اخری ] 
عند صاحي اي لط ل امن لاه لاف وه سا 
الشرط لفواً واذا لم يشترط التسليج في بلدة معلومة فالسکقیل سل الک‌فول به نی البلدة 
الي وقعت فیا الک نالة او في غيردا من المدن والبلدان بالاثفاق ٠‏ 
ا عل ان يسلمه في محلس ا وسله في الزقاقلا ببراً من اکفالة 
ولکن و له محضور ضابط بر 3 
لان ضابطة العدلية هي وسائط اجراء اجا واذا کانت الکفالة متعلقة قضية احراش 
ازاراد کش تلم الکفول به بحضور حرس القرية او حرس الرش ۰ ولا بسح 
يم اتکفول ل بحضود ضابط الجنود ا المادة ٩و۰‏ وا من اصول اا کات 





البرائة من الكغالة بالنفسن ۳4 


I OUR CRS Cr, 
اطرائية ) واذا اشترط عم بعضور حا ک و وال وانفصل الماك او الوا فالک‌فیل ل تسام‎ 
الکتول به بحفور الجا > ۵ او الو واي الحديد واذا تعدد الكفلاء فا 9 0 هت بعقد‎ 








واحد وسل احدم برئوا جیعا واذا کانت کفالة كل منهم مستقلة عن الا < 
وس احد الكفلاء الکفول به فلا برأ الباقون من الكفالة ٠‏ 

واذا سل الکفول به نفسه لا پراً الکفیل مال يقل اككفول به انه سل EEE‏ 
الكفيل واذا تعددت الكفلاء فلا ببرأون الا اذا قال الکفول به انه سل نفسه وحمت كفالتهم 
واذا قال انه سل نفسه حسبٍ كفالة احدم لا بير الا من وقع التسلي من اجل كفالته ٠‏ 


لاحقة : ازا وكل الدائن وكيلة لاأخذ > كغيل من مديونه رد رك كا ناذا 
EE‏ العقد لنفسه فله وحده حق مظالبة الك فيل بك فالتة واذا أضاف العقد الى مركله فل كله 
مطالبة الكفيل تكفالته واذا دفع الكفيل ما كغله الى الدائن ببراً من الكفالة في كل فاك 
واذا دفع الدين الى الوكيل وكان الوكيل عقد الكفالة بالا ضافة الى موكله لا بنرأ الكفيل 
لاد 


مادة 534 [ برأ الكفيل بمجرد تسليم اككفول به بطلب الظالب وامالو 
سبله بدون طلب الطالب فلا پر مالم يقل ملته يحي الكفالة ] لأأن الطلب خر کون 
النسلي وقع قصد ال عانة والساعد: وکذا اذا سل اکنول به من و کیل الکنیل او 0 فلا 


پراً الکفیل الا اذا قال ال وكيل او ارسول اني اس الکنول بالا ضافة الى موكني او مرسلي 
حسب کنالته ۰ 


ماذة 1۰0 لك ل ان يسلمه في ابم اغات وسله قل ذلك الیوم 
برأ من اككفالة دان لم يقبل اككفول له ] لاأن التألجين من فائدة الك فيل لامن فائدة 
الکفول له فبتسلیمه الکفول به قبل حلول الا جل يكون قد اسقط حقه لذا یبر لکول له 


على القبول ۰ ولا بد من ان پقول الکفیل حين التسلم انه سإ يك الكفالة على مایم موش 
لمادة السابقة ومن أقوال النقباء وقد اغغات ام عذا انیا وهو معروف من کیب الفقه ۰ 


1 البرائة من الكفالة بالمال 

مادة 105 [ لو مات الکفول به کا بر الكفيل من الكفالة كذلك برا 
کفیل اتکفیل ] + لان «فاة اتکنول بهتصل له غیر جکن ۰ 

[ کنات لو توفی کنیل کا بر هو من ااکفالة کنات پراً کفیله ایضا ] 
لأن الكفيل الأول اذا توفي تنم علیه تسام الکفول به بعد وفاته ولا بقل هذا الي الورة 
لا نه مطالبته بالتسلم E EC SSS‏ 
الكفيل الأول اصل بااسية إلى الکفیل الثائي ۰ 

[ وأكن لا ببرأ الكفيل من الكفالة بوفاة اككغول له و يطالب وارثه ] لأن الورثة 


يقومون مقام المودث جاله ولا تبرأ ذمة الكفيل اذا سإ | 








الکفول به الی بعض الورة او ای وصي 
البعض منهم لا ن الوارت لیس له الا قبض حصثه - 


kX 


6 الفصل الثالث > 
( في البراءة من الكغالة بالمال ) 


مادة 235390 [ لو توفي الذائن فكانت اا م ی 
من الکفالة وان کان للذا تن وارث ار برا الكفيل من حصة المديون فقط ولا بر 
هن خصه الرارث الا شون ] 5 

واذا توفي الدیون وورثه الکفیل 3 ات والا صیل اذا کانت الكفالة بلا اص 0 
الكفيل فقط وله الرجوع عل الأأصيل اذا كانت الكفالة بأ منه * 

وكذا اذا وهب .الدائن الدين الى الكفيل بالاع ببرأ من التكفالة و يرجع عل الدیون با کفله 
به ٠‏ وني الحندية اذا وهب البائع عن المبيع الى اككغيل الذي كفل الع و بعد ان قبضه الكفيل 
رد الشتري البیع الى البائع وليس لابائع او الشتري حق مطالبة الكل الي ۰ 


. البرائة من | الكفالة بالمال ٤‏ 


مادة 1۱1۸ ال لو صا اج الكفا ۱ ولا صيل ١‏ لدائن علی مقدار من الدين ران 
ال ات براءتنما او تراءة الا صیل فقط اول يشترط 56 ٠‏ وذلك ماعدا بدل 
الصلح فانه ین للداش بذمة مدیونه وکذات الصاة علمقدار من‌الدین فأنها تخمل ذمة الا صیل 
بر يئة من الباقي و براء ته توجب براءة الکنیل [ وان رط براءة الكنيل فقط برا 
ااکفیل فقط ] لأن الصلح على هذا الوجه فسخ لككفالة وفسخ الكفالة لا يشمل الأصيل ٠‏ 
ااا كك شاء اخذ موع دينة من الأصيل دان شاء اخذ بدل 
الصلح من ااکفیل والباتي من الا صیل ] ٠‏ 

و برجم الكفيل على الأصيل پدل الصلح اذا كفل مه واذا تصاط الكفيل والكفول له 
عل في من الال بنا تزرأ ذمعه من الکنالة دون ذمة الا صیل فالملح صمح و برأ الڪفيل 
من الكنالة نما عدا بدل الصلح 

مادة 154 [ لو أحال الكفيل اككذولله علىاحد وقبل اككفول له والحالعليه 
برأ لکفیل والکفول عنه ایض ايضا ١]‏ 

لان الدین ثابت في ذمة مت ار اله هي نقل الدين من ذمة الى ذمة فتتضمن براءة 
الأصيل والكغيل واذا أحال الكفيل الدائن بشرظ براءة ذمته فقط يبرأ دون الا ضيل واذا توفي 
الحال مفلسًا بعود الدين على الا صيل والكفيل وكذا اذا أحال الدائن دائنه على المديون حوالة 
فده با داء آلذین من مال نمین ببرا الک یل بر موقتة ٠‏ وا حال عليه لا بطالب الا المدين 
الااول وتعود الكفالة اذا انات عدم اقتدار ال صيا ل على EU‏ 

وني الحندية استقرض اثنان مبلق وكغلا بعضهما م ان احدهما أحال ال دان على آخخر بلمملغ 
لا 0 ذمة 2 الدیون الا - خر من حصته من ا وبق للدائن حق مطالبته وتسقط المطالبة 
عن المديون انيل اصالة وكفالة * 

مادة 70٠‏ .[ لو مات الکفیل بالال بطالب بالال الکفول به من تر كه ] 


EE‏ سح 
وف ورد في المادة ٠١107‏ من القانون الأ فرنسي بن الكغالة تنتقل ابوارث الا اس - 


۳ 


1 البرائة من الكمفالة بالمال 

ولا نبطل الکفالة پوت الکفیل بالال کالکفالة اللفمية اذا کانت ال رکه اة لادا الال 
2 الورثة من و مقدار الدین واذا نف ا لا محنر الورئة لادم من مالم + 

واذا كفل الكفيل الذين المؤجل ومات وجب على الورثة اداء الدين جالا ولبس لم سا 
دروك كل كار ل الا تغل * 

وق اطندية اذا مات الکفیل وترکته مستغرقة بالدين فالدائن الميار اما ان براجع تركة 
الکفیل و منهاما میب تتمعه من قسمة الغرماه ویعوه لباق عل الیو واماان بطالب 


الدیون الدين » 
لل بشمن المبيع اذا انفسخ البيع او استحق المبيع أو رد 
لعيب ۳ 0 الكنالة | 
لان فسخ البيع لسیب او لاستحقاتی ببطل حق‌الکفول له بان فیبرا منه الااصیل والکفیل 
واذا ل البائع دائنه على ان يأخذ دينه من من المبيع لناب ف ذمة المشتري حوالة مقيدة 
وا هذا ان الي احال له ضبط المبيع بالاستحاق براً الکنفیل من الکفالة واذا 
رد المبيع بخيار العيب أو بخيار آخر او تلف في يد البائع قبل التسام لا پراً الکفیل ۰ 





ا 
اجل کنالته ۰ 

وقد عرف من كتاب الكفالة انها تنعقد خطاً وشفاها سواء كان الكفيل قادراً على ازفائها 
ام | یکن اما القانون الا فرنسي فقد اشترط تقدیر مقدرة الکفیل بالنسبة الى العقارآت الجاربة 
عسرفدافيا فيا اذا كان الدين ۱ ية « راجم الادة ۲۰۱۹ » ۰ 

وقد أوحب هذا القانون ازوم تقديم كفيل ثان اذا مخز الحكفيل الأول عن ادآء الدين اذا 
کان الدیون قد اعطى الڪنيل ل الا ول عار NL EC‏ 
الحم قي محلتنا لأن الدیون لا یکلف عندنا لا عطاء الکفیل ما دام دینه ‏ يستحق واذا 
استحی دینه وجب علیه اداژه لا تقد کنیا ل من اجله وقد مس في كناب ایبوع آن الشتري 
اذا اشترى مالا بالنسيئة مشترطاً تقديم کناة او اعطاء رهن م قنع لا يحبر لا عطاء الكفالة 
والرهن بل يجب على البائع اقامة الدعوى عليه وفسغ البيع وهذا اقرب الى الحقيقة على ما يظر ٠‏ 





۱ البرائة من الكفالة بالمال 3 

واذا باع الا صیلدائنه مالا مقابل الدين واستحق المبيععادت الكفالة ولاتعود اذا اقيلالبيع * 
[ فكذا لواستئجر مال الى تمام مدة معلومة. وكفل احد بدل الأجارة التي تعيت 
لتلعي كفالته عند انقضاء مدة الأجارة فأن انعقدت أجارة جديدة بعد ذلك على 
ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد ] ٠‏ 

اي ان الكفالة لا تشمل الا العقد الذي وقعت عليه اذالم نعضمن التكرار نحو ماآجرت 
فلا من الاأراضي والعقار فأنا كفيل ما يثبت في ذمته من بدل الاأجارة وني هذه الصورة 
بو اقلا وا تک E‏ 

وکذا اذا کفل الدیون عل من الدیون دینه نم استدان عرة ثانية لا یکون 
کنیل الا و لکنیلا غذا الدین» وکذا اذا استقرض مبلعًَ و کفله خر عليه ث دفع جانا من 
لبلغ وجدد السند بحق الباقي بعد ان خم عليه الر يج لا يكون ا کنیل کنیل ذا الدین اما اذا 
استوق الدائن جانا من ديه واجل الياقي بطالب الکنیل با بو ق في ذمة الگفول ۰ 

دفي الواواطية . استأجر عقار؟ في كل + در بکنا و کقله را الا جارة تب الکنالة 
EM‏ نفسه منها في اول شهر وادا توفی تبق الکفالة معتبرد بجقه بمد 
وفانه و بطالب ورثته بأحرة لبة الی مضت بسکنی الستاجر سد وفانه ۰ 


2-8 





33 الحاقة 





« حاه » 


آن ال تحت عن أحكام الحكفالة بدون الا بصورة صريحة ولم تعن فما آذ ا كارف 
الكفيل فیها برجم علی الکفول ام لا برجع و يعتبر تبرت في كفالته وهذا موجب لترددالحكام 
في اس اعتبار الكفيل ذا حق عطالبة الأ صيل او متبرءا ولذلك تقول آن الكفالة مى كانت 
بأمر الأ صيل كانت بعك الركالة فك برجم ال وکيل علي مو كله با دفعه يرجع الحكفيل على 
E‏ اذا کانت پأمره اما الكفالة بدون الا عر فهي عقد تبرع ولا برجع 1 فيها على 
مکفوله كا يغهم من المغبوم الخالف لادة ( 10۷ ) وما ذكرناه في هذا اأكتاب ٠‏ وقد جاء في 
القانون الأ فرنسي ما يؤيد رأينا هذا اذ ورد في المادة (۲۰۱۶) منه عصة الكنالة بدون امر 
الكغيل والاأصيل وورد في المادة )۲١۲۸(‏ منه رجوع الكفيل عل الا صيل بالدين المدفوع 
مع الفائض واله‌ار یف والضرر وانسار وورد نی الادة ( ۲۰۲۹ ) من هذا القانون ان الکفیل 
اذا دفع الدين يقوم مقام الدائن بساتر حقوقه وف الادة (۲۰۳۰) آن ب لدیوین متعددین 
اذا ادى الدين برجع عل ایهم شاء با آداه اذا کانوا متکافلین متضامنین ۰ 


TT‏ ع 


الکتاب الرابع 


( في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابین ) 


المقدمة 
( في بيان ألا صطلاحات النقهية ااتملقة بالحوالة ) 


الموالة في المقيقة نوع من البيع وق بیع الدين بالدين وقد قال المبور من علاء الأ سلام 
یبا #الفة لاقياس لعدم جواز بیع الدین بالدین الا ما ورد علیه النص استدلالا 1 
عليه وسل عن يع الكالي ال کا ا ا ا E‏ بدون 
تسام راس المال غير صرح لا نه بع الدین بالدین ۰ اما التقاص وان كا کان بیع الدين بالدين ألا 
ان الدينين ساقطان عند مقابلتهما مع بعضبما بعضا وكذا بيع الساقط باواج بکا لو کان الدیون 
عليه الهَا ذهبًا فباعها بألف من الفضة فأنه جائز اذا وقع البيع .ان عليه الدين ولغيره لا ٠‏ ومن 
هذا النوع الحوالة لاأن الحال له ببيع ماله على ز يد جثله في ذمة عمرو برضاء الثلاثة والنتيحة 
سقوط المبلغ من ذمة ز بد وثبوت مثله في ذمة عمرو وقد حوز الفقباء هذا العقد لانه لم يكن من 
قبيل تليك الدين المار ذّكره لأ نكل واحد من الدينين بقليك الدين لغير من عليه الدين متساو 
في المالية والمقصد وصار العقد فيه بذون فائدة اما في الحوالة فتخئلف المالية والمقصد ٠‏ 

مادة 1۷۴ [ الموالة نقل‌الدین من‌ذمة الی‌ذمة اخری ]۰ ايمن ذمة احیل المديون 
ال م اال عله را ا ا ھل کک لاقل حسی‌لاآن الدین وف شرعي فلا بقل 
الا عک) خلاق لا عبان فأیها لا تتقل الا حبنا ولذا فأن الموالة نتعلق بالديون لا بالأعيان 


43 تعر ینت الیل 
وكلة الدين الواردة في هذه المادة هي احتراز ية يحترز بها من العين لان الدين وحوالته شتان 
بلقول خلافا للا مور الحسية فأنها لا تثبت ولا تنعقل الا فعلا ۰ و بجب ان یکون احیل مذيو 
الی انحال فآذا کان غیر مدیون له وأحاله ع مذپونه بقبض ماله قبله پکون وکله عنه بتقبض 
الدين لا أن اعمال التكلام اولي من اثماله ٠‏ 

وتتقل الحوالة الدين والمطالبة من عند عض الفقباء وهذا ما اختارته الحلة اذ قالت الحوالة 
نقل الدين من ذمة الى ذمة اخری و پژید هذا ما ورد .في المادة 1٩٠‏ من الحلة القائلة بأن حي 
الموالة هو براءة امحیل من الدین و کنیله من الکنالة فلو كان ها ينقل في الموالة هو المطالبة 
قط لا كان برا احیل و کفیله من الدین ۰ اما البعض الا خر من الفقباء فقد فالوا بأن افوالة 
ثنقل المطالبة لا الدين واستداوا یت : اولا اذا را احال له الحال یه بسح أبرا ؤه ولا يرد 
برد انحال‌علیه کا چا ذلاک بالمادتين 155 و518١‏ من اللة فأذا كان ماینقل موالدین تجب رد 
الا محال عليه * ثانيا : اذا دفع الحيل الدين يجب على الدائن قبضه فأذا كان المنتقل 
بالحوالة هو الدين لما وجب على الدائن قبضه من المديون ٠‏ الا : لا يصح ل الخال له الحيل 
قبض الدین من امحال علیه وهذا دلیل عل آن E‏ المطالبة لا الدین لان الدین ار 
اتقل من ذمة الل از نو كله من الذائن :الخال له يمه لايرجع المحال عليه على الحجيل 
اا 501 اسقاط اما اذا وهبه الدين a‏ فاد e‏ اوالة ثنقل الدین 
والمطالبة لما كان من فرق بين الا برا“ والحبة:٠‏ خامسا: اذا تحقق التوى ايعدم اقتدار محال عليه 
على اذاء الدين بعد الخوالة يرجم الحال له على المحيل فلو كانت الحوالة نبقل الدين ا امن 
رجوع الداتن على المحيل بشي" ولو حقق التوى من المحال عليه ٠‏ 

وتظبر ثمرة هذا الحلاف فنا اذا ابرأ الال له احيل بعد الموالة من الدين فبهذا الأ براء بصم 
عند صاب القول الثاني ٠‏ وكذا اذا أحا( ل الراهن المرتهن على مديونه جب عل الرخین رد الرهن 
الى الراهن عند اب القول الاول. ولا يجب عليه الرد عند اكاب القول الثاني + واذا اردنا 
التأليف بين القولين تقول ان الموالة لف هي التقل مطلقًا والتقل لا یکون الا بالدین واذا نظرنا 
الى الحوالة نزاها تقل المطالبة فقط وحيث لا مك أن اعتبار جبتي اللفظ والمعنى في وقت واحد لذلك 

اناا ا هدر الا أمكان فني بعض الأحكام نوج جانب الافظ وفي بعضها ترجج جاب 
الممتى ولذا ترى هذه الا ختلافات في أحكام الموالة ٠‏ 





تم لوال 3 

مشروعية او الة ثاتة باطحدیث الشر ب يف القائل « من احيل على ليم فليتبع » ٠‏ 

مادة ۷۵ [ امحیل هو الدیون الني آحال ] 

ا 1Yo‏ [ امحال له هو الدائن ] 

ماد 1۱۷۰ 0 الحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة ] 

مادة ٠۷۷‏ [الحال به هو الال الذي احيل 1 

مادة ۷۸+ ا لحوالة المقيدة اك الحوالة الي قیدت 1 ا e‏ الل 
الذي هو في ذمة الحال عليه او في يده ] ٠‏ وهذا الملل اما ان یکون أمانة كالوديعة او 
موا كالمغصوب لذلك فالوالة المقيدة اما آن تکون حوالة بالدین واما ان تكون حوالة بالعين 
الاامانة ولما ان تکون حوالة بالعی ااضتمونة 7 





مادة ۰۷۹ [ الموالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال الحیل الذي 
هو عد الجال عليه | > واه کت للحي لعندالمحالعليدمالاو ویک گن-و پوجدا بضاحو الم مة 
وي إل والة التي | بين فيها تعحيل المحال به او تأجيله وحوالة غير مبهمة وه الو ال اليم بين ۰ 
فيها التعحيل او التأجيل ۰ 


4۸ رک اغرال 


» الاب الأول 
( في بيان عمد الحوالة و ینشم الى فصلين ) 


0 الأول يد 
( في بان ر ر 
دكن الموالة هو الأيجاب والقبول فلا تتعقذ الموالة بأيماب المحال عليه قط كالكقالة لأ نه 
لو جاز انعقاد اوالة اجب امال‌علیه لوجباضرار امالله نقل‌دینه من‌ذمة الی‌ذمة ریا کانت 
اقل ملاءة مها ٠‏ الموالة اما لازمة وهي الحوالة الى حیل با دیون دائشه عل اخر برضایما 
اا ا ا ا وك را ا ا ر ا 
دابقه فلار فيما محال عليه ببيع دابته او داره واداء الدين من ثمنها ٠‏ واما فاسدة وهي الوالة 
المقيد اداؤها من ثن دار لحيل او دانته لان احال عليه لا قدرة له على بيع مال اليل لانه غير 
موكل من قبله بذاك * 
مادة 7۸۰ [ لو قال الحلى لدائنه احلنك على فلان وق ى الحال له واحال عليه 
لتعقد الحوالة ] ٠‏ 
یفیم من هذه الادة بأن رضاء الخال له وقبوله شرط بالاجاع لان الدین حقه 2 اناق 
متفاوتة وتقل دیته بان لا يانه مضر مه و کذا رضاء احال علیه شرط ولو کان مدیون للل 
لان الطلب مختلف پنسبة الطالب فطالب یسامح بطلیه وطالب پطالب بعنف وشدة وقد قال 
e‏ ا ومالاك يجواز انعقاد الموالة بين الحيل والمحالله ناء تدفع من مال المحيل الموجود 
في بد الحال علیه لاان الحیل بأمکانه استيفاء مطلو به من مدیونه ومتى كان له ذلك جاز له 
9 هه اتب اون اه ی 


ماد 1۸۱[ یصح عقد الموالة بين امحال له والحال علية وحدهما مثلا لو قال 


رک الحوالة : 45 
احد لا خر خذ مالي عل‌فلان من‌الدین وقدره کذا فرش حوالة عليك فتالل الا خر 
قبلت او قال له اقبل الدین اي لاک بذمة فلان وقدره کذا قرشاً حوالة عل" ققبل 
تمع الحوالة حتى انه لو ندم حال عليه بعد ذلك لا نفید ندامته ] ۰ 





تم سی ق عض ل طره + واذا و امس 
الحیل فلس للمحال عليه ان يرجع على المحيل مما دفعه للحال له وليس له ان يجري النقاص 
بدين المحيل الذي له عليه اذا كانت الحوالة بلا اعى ولذالم تشترط هذه المادة قبول المحيل 
لأن الحوالة نافعة له خلا لما قاله بعض الفقباء اذ قالوا ارن اب الروة لا برضون بدفم 
ماعليهم من الدين من غيرم ٠‏ ويشترط في الموالة المدعقدة بين المحال له والمحال عليه بناء يدفم 
المحال عليه الحوالة من مال المحيل الموجود في يد المحال عليه رضاء المحيل لأأن هذه الموالة 
تعود على مال المحيل فلا بد من قبوله ٠‏ 

مادة 785 [ الحوالة الني أجر يت إن الحيل والحال له وحدهما اذا اخبر يها 
الخال عليه فقبلها صحت فقت مثلا او أحال احد دائنه عل آنغر وهو نی دیار اغری 
فبعد أعلام الحال عليه ان قبلها ثتم الحوالة ] ٠‏ 

وان يقبلها لا ثم ولا يشترط حشور المحال عليه او -ضور وكيله في محلس عقد الموالة لان 
رضاء المحال عايه هو شرط نفاذ الخوالة لا شرط انعقادها فتبطل برده ایاها او بوفاته قبل قبوطا 
لان الخوالة لا ثتم الا بانتقال الدين لذمة المحال عليه والدين لا يلزم المحال عليه بدون التزام 
ولا نرق بين الوالة المطلقة والمقدة لأن المحال عليه لا يجزر على دفع دين المحيل بذ الحوالة 
المطلقة ول و كان بأعس المحيل بدون رضائه لان ذلك اجبار له على دفع المال منه م الرجوع على 
اخيل بما دفعه وفي الحوالة القيدة يجب عليه ان يدفع الدين من مال الحيل او من آمانته 
الموجودة لديه والداس ناف بالطلب ولذا فللدائن مطالبة اميل قبل قبول الخال عليه هذه 
اخوالة ۰ يستننى من ذاك ننقة الزوجات فآذا قدر القاضي نفقة اازوجة واذنها باستدانتها فلا 
ات دیما وقیل الدائنء صل رجا ولا قرط دول الروج ي هذه اوالة عند 
الا نة اطتفية ۰ 

1 


04 شروط الخوالة 
اما الشافعي ي رضي ده فأنه یری عدم توقف نقاذ الحوالة على رضاء الخال عليه وححته ان 





الدائن له حر ية التصرف في دينه عة NE‏ براء واخری شفو بض استیفاءه ال غبره بدوت 
استشارة المديون والمحيل لس فضوليا في عمله وحوالته بل هو متصرف ف ماله وهذا اقرب 
الى القياس ٠‏ 
مادة +1 [ الحوالة التي أجر يت بين لحيل واحال علیه اعد موقوفة عل‌قبول 
مال له مثلا لوقال احد لا خر خذعليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل حال 
عليه ذلك تنعقد اوالة موقوفة فذا قبلا الحال له نتعقد ]۰ 
لان ذم لاس متفاوتة بأداء الدين فلو جازت وال بدون رضاء الحال له. لأأحيل على من 
لا برغب بقل دینه لذمتة وهذا ضرر محقه »ولا بشترط حضور امحال له في محلس الحوالة عندابي 
پوسف لان اتحاد امحلس عنده من شروط نفاذ الوالة لا من شروط انعقادهاء خلاقا لاعلرفین 
فأمهما قالا بلزوم 00 اوحشود. وكيله: في محلن عقد الموالة .لأن اتحاد المحلين في,الموالة 
عندهما من شروط الا نعقاد.اما ا حلة فقد اختارت قول الأأمام الي يوسف في هذه المادة وهو 


ارفق بالناس واقرب الى القواعد المقررة فيا سبق ٠‏ 


ار 
الفصل الثاني 6 
ف بان شؤوطة اللؤالة) 


مادة 34> [ يشترط في انعقاد ا المحيل والمحال له عاقلین ] 
لآن. عقد الموالة يحق المحيل والحال عليه من العقود الدائوة بين النفع والضرد كالبيع 
والشراء والا مجار وهده العقود یکني فا العقل والقییز والااذن ۰ 
[ و کون ا محال عليه عاقلاباغا] لآن الوالة اذا كانت .بلا امس اليل فهي عقد 
تبوع بخق الخال عليه من كل الوحوه واذا کانت بأعس الحيل فهي عقد تبرع. ابتداء ولذا فأنها 
تحتاج الى العقل والبلوغ كالهبة والصدقة ٠‏ 


شروط الحوالة o‏ 


[ فکا ان ۱ احالة الصبي غير الميز دأتتدغل ار وقول الوا اله یی اک ا طل 
نکناك الصي مبزاً او غبر میز مأذوناً او حجوراً اذا قبل حوالة على تفه من 
من آخر تکون [all‏ 

و کذات الولي والوصي فلیس نم قبول الوالة بتی الصبي لان تصرفها مقید بالصلحة ۰ 

ولا پشترط عقل احیل «قبيزهني اوالة النعقدة بين الحال له واحال علیه بدورت امر 
الل لاان اقول هده ارال لين بشیرط اما الرتیش,سض الوت اذا قبل لالت عل 
اعا مره لام بای میرم گنه ادا کان خر مدیرن والا لا تتفذ املا بحن 
الغر: ع بدون تصديقهم * 

اد [ یشتزظ اف تفوذ وال کون الحیل والحال له بالفین ] 

لأن الموالة بحق المحال لد “مي من العقود الدائرة بين النفع والغمرر والمحال عليه اما 
ان یکون اغنی وایسر من العیل ویذااک فائدة للسال له واما ان بکون فقیرا ومسرا وهذا 
مضر یت الدائن المحال له لذللك وجب بلوغ امحال له لااجل نفاذ اطوالة و بشترط باوخ 
المحيل.لنفاذ اخوالة اذا کانت بالاامر والا فلا - 

[بناء علية حوالة الصبيغير الميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفةعلى اجازة وليه فأن 
سارها دمد و بصوية قبوله الحوالة عل نفسه‌یشترط کون الحال علیه‌املایمنی اغنی 
من المحيل ولو اذن الولي]: 

OS‏ الولي مقيدة شفع الصخير و؟ 5 الولي والوصي فاها اخذ الحوالة بذين الصغير 
ا ل ل حواملا شي ع ات الله 
بأجازة ولیه ولا حوالة الولي رس عل من هو اقل ملا من الدیون الا اذا کان المقد 
الناثي عنه هذا الدين واقتا مباشرة الولياو الوصي فله سبنئذ اخذالدين عل حال عليه اقلملا ء5 


من المديون او علي مفاس انما يضمن الولي والوصي للصغير مایقع من الضرر عند لین 





o‏ شروط الحوالة 
اما الامام ابو يوسف فأنه لم مج هذه الوالة اصلاً «وکذا بسح ابراءلولي او الوصي المديون 








من دين الصغير النائبي" من عقده و يضمن الول والوصي ما ابرأه عند الطرفین ۰ 
مادة 45> [لا 5 اأحال عله 8 تا فتصح حوالته 
دان لم يكن للحيل دين على المحال علية]٠‏ 
وتكون الخوالة مطلقة وبحب في هذه الوالة ان يكون الحيل مديوتًا الى المحال له 
ذكرنا آنا والا تكون الوالة وكالة لاحوالة خلا ااشافمية فام قالوا بوجوب کون 
الحال عليه مديوت الحیل والا تکون من قبیل اداء دين الغير تطوعا ولا تي 
حوالة ( باجوري )۰ 
ماد 7۸۷ [كل دين لا تصيم الكفالة به لا تصم الموالة به ] 
وکذا لا تتمقد الوالة عن غیر الدین ولا جوز حوالة الاعبان الوجودة بنا عله 
اذا کان لودع عند الوديع خمدون ليرة ا مد حنطة فلا تصح حوالة البلغ او 
الحبوب من الوديع على غیره ولا تصح الکفالة بهما ایض ٠‏ 
وکذا لا تصح الموالة على الدين الغیر الصحیح الناثي" عن مبسر او من خر ۰ 
مادة 1۸۸ [ کل دين تصم الكفالة به تصم الموالة به ككن يازم ان يكون 
المحال به معلوما قاذ نصح حوالة الذين 2 ما او قال فلت دبت الذي 
يثبت على فلان لا تصح الحوالة | 
و کذا الدیون الغیز السحيحة فأنها لا ال الا اللفقة ااقدرة من الاک والستدانة - 
لا لا تصح حوالة الدين الحول فأذا قال الحال عليه قبات مالك في ذمة فلان حوالة لاتدح 
خلافاً الکنالة فا تصح بحتی الدین احبول لان الكفالة شت بذاك عل خلاف القياس فذيرها 
لا بقاس علیا ولا ن اطوالة توجب برائة ذءة المحيل فآذا كان الدين محبولة تعذر اثياته على 
المحال له وضاع بحق المحيل والمحال عليه * 
مادة 1۸٩‏ [ کا تصم حوالة الديون المترتبة في الذمه اصالة کذاث مر 
حوالة الديون الى تترتب في الدمة من جبتى الكفالة والحوالة ] 


احکا كام الحوالة_ ۳ 





لأن الذمة في الأ صل قابلة للكفالة. ارال و فتحوز حوالة الدين ET‏ او من 
الحال علیه. عل غیره انا بجب ان یکون الدین :ییا وغبر حول وهذا پفید. ان اک 
قل الدين والطالبة من ذمة الى ذمة لاما لو کانت لا ثنقل الدین کا قلنا لا جاز انمقاد 
الموالة من الکفیل ۰ 

عاد بر مار 
9 اباب الثاني « 
( في بيان أحكام الحوالة ) 

مادة 1۹۰ [ حك الجوالة هو انه پر ااخل من الدین وکفبله من الکفالة ان 

کان له کفیل و یثبت لحال له حق مطالة ذاات الدین من الحال علبه واذا ال 


الرتهن احداً على الراهن فلا بيت له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقیفه  ]‏ 

هت وبرائة کفیله من الکفالة ومتی وقمت اوالة 
لا يصح ابراء الحيل ولا هبة الدين له واذا أبرأ امحال له انحیل ظبر افلاس الحال ع علیه وعاد 
تال لديل ل بد الأ > لان الا برآ بعد الوالة لا تأثر له لعدم؛ وجود دين في ذمة 

امحیل للحال له بعد الحوالة, * 

ولا يرجع الحال له على الحبل بعد الوالة اذا توفي المحال علية ولیس للحال له مطالية ورشة 
المحيل بعد وفاته ولا يدخل بقسمة الغرماء اذا كانت تركة المحيل مستغرقة بالددين * 

واذا توفي المحال له ينتقل حق مطالبة الدين من ا محال عليه الى وره > 

وتجوز حوالة الدين الواحد علىعدة أشخاص بعقد واحد و يطالب المحالعليهم بالدين بيهم 
العددية كالكفالة اما اذا یا ل ان علی مال علیه لا جوز اطوالة علی غيره لان الین می 
أحیل برأت ذمة الحیل ولا بیق ما عکن حوالته خلافاً الکنالة ۰ وادا حال لین احداً ای 
اراهن پسقط حقه من حس اارهن وتوقیفه لان المرتمن دائن والراهن مدیون فآذا أحال آ< 
عل دائنه تبراً ذمة الدیون اراس او کذا اذا أحال الراهن المرتبن على أخر سقط ا 
هن حبس المرهون عند من قال بانتقال الدين بالحوالة من الفقهاء + 


o4‏ احكام الحوالة 

وكذا “أذا أحال البائع احدا على المشتري كن المبيع سقط يق حسهاللبيع اما اذا حال 
الشتري 1 شمن البیع فسقط کی عند من قال بانثقال الدين باللموالة * 

و با الحیل پاوالة و پنتفل این من ذمته الی ذمة السعال علیه بشرط السلامة لاان القصد 
من الموالة هو استيفاء الدين من الحال عليه لا محرد ثبوته في ذمته لعدم التفاوت بين لین 

من خبة الوجوب لذلك فان حك الوالة بننهي بالتوى ونفسخ و يعود الدين لذمة المحيل لأأن 
الحوالة عندالسادة الحنفية مبادلة ذمة لحيل پذمة انال عليه وما كان البيع المطاق يوجب سلامة 
ابيع من كل عيب كارن من الواجب سلامة حق الحال له بالطوالة من الملاك ۰ اما الا مام 
الشافعي فل بنظر الى المادلة بل نظر' الى السقوط:وقال ان :الدين بعد الموالة والانتقال لذمة الخال 
عليه قد سقط من ذمة :اليل والساقط لا يعود * 

واذا ثبت التوى بقسم من المحال به بأخذ المحال له ما مكن اخذه من الدين من المحال 
عليه او من تركته اومن قسمة غرمائه و برجم بالباقي عی الدیون ۰ 

و حصل التوی با تکار اللحال عليه اموالة وحلف الجین بعد یز الخال له عن اما وتعصل 
بآفلاس لمتحا ل علیه ولا کنیل له :ولا پشبت بتنیب الیحال علیه وال عل اقامتذ ولا باکر 
على المحال عليه بأفلاسه عند الأأمام الأ عظ وهو المفتى به ٠‏ 

واذا الاک بافلا س المحال عليه ورجع 'المحال اله عل ا لمحيل بخ ظبر للحال عليه دين :أو 
امائة عند آخر تعود الحوالة والحاك ابطال حکه لا نه لا عبرة بالظن االظلاهس خطأؤهواذا.ظرر 
مال المحال عليه بعد ان قبض امحال له اییه ین احیل يعيد له ما قبضه مه أن ذمة المحيل 
برأت بالسپ اناد + 

ولنفسخ الحوالة بالا قالة من اميل والمحال له لا نها مبادلة و بعود الدين لذمة المحيل وثتفسخ 
ایضا ار ای ان الال لار اکان عه . 

واذا'اذيى ا محال له بغياب المحال عليه على المحيل بأن ا محال عليه انکر اوالة وحلف امین 
وطلب الرجوع على المحيل:فأذا صدقه المحيل تسمع.وعواه و برجم عليه واذا لم إصدقه فلا شمهم 
دعواه ولا بینته في,غیاب الحال علیه ۰ واذا ادعی الخال له بأن المحال عليه توفي مفلس ورجم 
الحال له عل الحال علیه وطالبه بالدین فادعی الحیل بان الحال له استوفی الدین.من الحال 
عله جلف الال له على عدم.قبض الدين من الال عليه ٠‏ 





احكام الحوالة 15 
وتبطل اللوالة المقيدة بدفم الدين من من المبيع. المباع الى المشتري. او من امانة الجيل او من 
میا ا في يد امال عليه واذا ضبط المبيع والا مانة بالا ستحقای او تلف البلغ في 
ید e‏ 
مأدة ۷۹۱ ۷ 7 ال E UE AL‏ 
جع المحال عليه على المحيل. بعد الاداء وان كان له دين على المحال عليه بكرن 
تقاصا بدینه بعد الا دا*] 

پستتتی من عبارة اذا احال احیل الواردة في هسنه الادة احوالة النعقدة باتفاق الحال 
له والمحال عليه لان الحال عليه لا يرجم فيا عل امحل عادفعه و یکون متبرعاً ٠‏ 

ووشعناد من عنارة ( برجع المحال عليه علىالمحيل ) الواردة في هذه المادة الرحوع ولو 
تنعقد الموالة بأعس المحيل لأن الحوالة تتضمن الامر ذكر امل يذكر ٠‏ 

ويستتنى من عبارة ( بعد: الاداء ) الرجوع قبل الاداء لاأن المحال عليه لا بطالب 
المحيل الا بعد الاداء انما له تضبيقه وطلب تخليصه من الذائن ٠‏ وكذا اذا توفي المحال ل 
وورثه E EY‏ برجم علی الحیل با احال الدائن عليه ٠‏ | 

ويشترط في النقاص ا عنه بغبارة ( وان كان له دين على المحال عليه يكون 
قاس 4 ا ا ا الاري القاص غلیه من سس الب 
الدفوع اما اذا کات من غیر جنسه فلا يجري فیه اللقاص والحیل قبضه وللحال علیّه 
مطالبة المحيل با دفعه وني الموالة المطلقة يب على المحال عليه اذاء الذين من مالهوليس 
له ان يدفعه من مال المحيل ومطالبته يما دفعه عنه ٠»‏ 

و گذا في اخوالة الطلقة اذا توفي الحیل وکان له مال عند اللحال علیهفلنس السال 
له اخذ مال الدیون التوفي من الحال علیه ولا يدخلب في قسمة الغرماء بل بستوفي حقه 
ودينه من المحال عليه ٠‏ واذا اعطى المحال عليه مال المحيل الى المحال له وتلف يضمنه 
احال‌علیه ( نتيحة وهندية ) 

مادة 1۹۲ [ ینقطم حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة | ۰ 

لانه پکون بجواله ات حتی طلپ الحال به الي الحال له واسقطه عن_ نفسه کالزهن 


ö7‏ . احكام الموالة 
لأن الراهن له التصرف به ما دام مرهوتا فا محال به هو امانة ا محيل وماله ون مبيعة 
الموحود بيد المحال عليه ٠‏ 

1 ولاس للحال عليه بعده ان يعطى المحال به لمحيل وان اعطاه يضمن ] 

ال و ارزو دل مزاع هیر ال ان وی لاه 
يضمن الأأنه يكون ابطل حق المحال له فيجب عليه تحمل الضرد النانج عر ذلك ٠‏ 
[ د مد الضیان يرجع على المحيل ] لانه بلك ما للحال له في ذمة العیل باشبات 
فيرجع عليه [ ولو توفي المحيل قبل الادآء وكانت ديونه ازيد من تركته فليس 
لسائر الغرماء حق فيامحال به | عند ذفر رضي اك عد علدنا الجا O‏ ج 
المحال له تعلق بعين المال الموحود في يد المحال عليه فلا يجوز لغرماء المحيل ان ينداخلوا 
بهذا الال ولا ان يطالبوه بعد وقاة المحيل لان المحيل نه حال حياته كان غيرقادر 
على اخذه ٠‏ 

واذا قال المحيل بعد الموالة المقيدة الحال عليه اننى لم اكن مديوتً لمحال له والحوالة 
هي وكالة بقبض الدين اعطني مالي قبلك فلا تسمع دعواه و بينته بحضور المحال له وعلى 
رواية تسمع ويك با وله نعي المحال عليه من الدفع الى المحال له واذا دفع المحال 
علية دین العیل في الوالة القيدة بالعين لا يكون متبرت فيرجع على المحيل واذا كانت 
الموالة مقيدة بالدين ولم يف الدين المحال به فليس للحال له ان يطالب المحال عليه 





با زاد عن الدين ٠‏ 
مادة 15# [ لاتبطل الموالة المقيدة بأن يودي ما في ذمة المشتري للبائع 
من ُن البیع اذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط امن او رد بخیار الشرط اوخيان 
اروية او خبار العیب او اقیل ابيع ] برضاءالطرفین او جک الحا م لأن القن ین 
في ذمة المشتري يجرد البيع وقبل تسل المبيع فسواء هلك البيع في بد البائع او ردبخیار . 
ل يؤثر ذلك على الموالة لني عتدت صحيحة [ و يرجع الحال عليه بعد الأداء على 





الخیل یمنی باخذ ما اداه للمحال له من ااحیل ] لان الحال_عليه جلت الال 
1 1 ام .نو ب ال علنه من خاک این بان امتح وا 
بع ف الحوالة ] 
e‏ الاستحقاق تبطل البيع من .اصله والاستتحقاق .يتعلق بالبيع الموقوف #البيع 
الموقوت إلا فد ا الا بالا جازة خلاق رد بایار وبا ان ا مقيذة في الا صل 
بدفع yT‏ ا بيع فأذا بطل البيع بطات الجوالة ا الحال علية الدين 


ال المحال له قبل الامستای فو باطيارة امن شاء رجع کل احیل وان شاء رجع على 
الخال له ٠‏ 

واذا احال المشتري پائعه على مديونه حوالة مقيدة ورد البیع الى البائع جخيار تبطل 
اطوالة لاآن ابائع ل ببق له في ذمة ااشتري ی پستوفیه من اد عله - 

و کذا اذا حالس الوحر دائنه عی الستأجر م طلت الا جارة لظهور کون ال حور 
مال الغیر تبطل اعوالة» 


مادة 1۹۶ ( تطل اوالة القدة أن يئدي من مال الحیل الذي هو 

في بدرالحال علیه امانة اذا ظر مستحق واخذ ذاك الال ویعود الدین‌علی|احیل] 

[ا كات وله ده بان يودي من مبلغ الحول الذي هو 
في يد الحال عليه فلك ذلك الال فان نی مضموناً بطلت الوالة وعاد 
الدين على الحيل وان کان مضمونا لا تبطل الحوالة مثلا لو احال احد دائنه على 
ادر على ان يودي من دراه التي هي عنده امائة ث تانت الدراه قبلى الاداء 
بلا تعد تبطل الحوالة 0 دين الدائن على المحيل واما لو كانت تلك الدزام 
مفصو 2 ا امانة مضونة با تلافه فلا تبطل الواة ] ۰ 

ووجه هذه الادة هو ان الحال عليه ازم اداء + الدین من مال امحیل الوجود عنده‌فا ذا 
تلف الال بطلت الموالة ٠‏ 

5 


۸ اد 

ماد ۷۹ [ لو احالاخد دائنه على آخر وه ی ويوأدي 
الدين. من قنه. وقئل الخال غليه الخوالة بهذا الشرط لصح و يجار الخال علیه‌عی 
بيع ذلك المال واداء دين الحیل من فنه ] 

لأن هذه الموالة ت#تضمن الوكالة بالبيع والتوكيل يخول الوكيل التصرف في مال 
اليل ودقع الذمة عنه وفي هذه ا لا يجوز لل وكيل ان بخرج نفسه من ا رکالة لا 
جوز المو کل احیل عرله لتعلق حق الغیر به - 

ولا تنعقد الموالة بين الخال له وامحال علءه بناة ببيع الخال عليه مال المديونالموجود 
له ودی من غه الال ےه اذا كان ذلك بدون اعر امحیل وتکون هذه الوالة فاسدة- 

ولا :تققد الوالة ايض بين المحال له والمحال عليه بيع الخال عليه مال الاجني الموجود 
لدیه ويژدي من نُده لاان التصرّف ف مالك البر باطل ودد ار ين العامة 
له واحااس عليه ببيع مال المحال عليه ودفع الحوالة من ثمنه الا ان الحال عليه لا يبر في هذه 
اوالة على بيع ماله ولا يلزمه الاداء الا بعد البيع + 

مادة 1٩۹۷‏ [ اللحوالة المبيمة اي التي لم ببين فيها تعجيل المحال به وتأجيله ان 
کان الدین فیها ممجلا عل الحیل تکون حوالة معجلة عی الحال عله وبازمه 
الاداء نی امال وان کان الدین موجلا تکون حوالة موجلة و بازم الاداء 
بخلول الا جل]: 

لان الوآلةي قل الدین فاذا ۸ دشن مشدا بشرط بکون تابع للا صل وفي هده 
الصورة پیطل الا جل بوفاة الحال علیه مقس ومتی‌وعادت الوالة عل الحیل عاد الا نجل ۰ 

ووز حوالة الدين الفجل موجلاً وسعلاً و کذاك المکس الا الومي والولي فلیس 
ما آن باغذا تخواله موحله بدیی السعیزاهعل الا اقا کی الدس ناقعا ع ده مره 
اه ادرال قوجاه به عدد ن 

مادة 1۹۸ [ ليس للمحال علبه ان برجم عل ااحبل قبل اداء الدین ] 
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5 احكام الحوالة 
لأن الرحوع يحناج الى الأأداء والى ماهو تجعنى الاأداء كالمبة والصدقة والاً رث ام الا براء 
في الموالة فأنة اسقاظ لا يفيد التليك ولا يكسب الحال عليه حق الرحوع علی ال * 
[و لابرجم الا بالمخال به يعنى ء حم جنس ما أحيلعليه من الدراهم والا فليس 
4 الرجوع دی مثلا لو آحیل علیه بفضة واعطی ذهباً پا خذ فضة ولیس له ان 
يطالب بالذهب وكذلك لوأداها پأموال وأشیاء آخر فلیسله الا آخذ ما أحیل به‌عنه] 
اما اذا تصالح حال عليه مع الحال له على شي" من الدين يرجع على اليل ا دفعه لا ها احيل 
به لان ااصلم هو اسقاط البعض والاًسقاط ابراء 
واذا دفع الدين فضولي تبرت عن الحال عليه يرجع الال عليه على الحيل واذا دفعه تبرعا عن 
امحیل فلا برجع ا لجال عليه على لحيل لشي واذ دفع الفضولي ول ببين عن ذمة من دفع ! 
ويعتبر قوله واذا توفي الفضولي او تعيب قبل ان ۳ مذه عن ذمة من دفع الدير يعتبر دفعه عن 
دمه ة الحال عليه تايرجع ع المديون 
مادة 344+ 5 بكون المحال عليه ير يا من الدين بأداء المحال به او حوالته 
۳ الخال له ايا م برا آ منادب ن لو وهبه احال به او تصدق 


اياها على آخر | 


به عليه و قبل ذلك | 

لان کلا من اداء احال به وحوالته عی آنغر وابراء الحال له بوحب برائة امحال علیه بدون 
قبول منه اما هبة الحال به او التصدق بة على محال عليه فيحتاج الي قبوله لأ ن الهبة أو الصدقة 
لا نم الا بالتبول وترد بالرد E‏ ت امحال عليه ولم يرد الطية او و الصدقة فتصح وتبرأ 0 


الاب فأنه اسقاط كا قلنا قبلا فلا يحناج الى قبول و يرد بالرد 

استطراد : اذا قبض الحال له اال به من الال عله وطاب الحيل من الحال له ما قيضه 

فالا انني كنت وكلتك بقبض مالي في ذمة الال عليه وم اکن مدیوت لك وقال الحال له 
انك احلتنى بدين لي عليك BE,‏ قول قول امحیا 0 





3 : احکام الحوالة 





واذا حال الدیون دائنه عل احد نم أحاله على خر تدع الموالة الثائية وتنفسخ الأ ولى و ببرأ 

امال علیه الا ول عل رأي من قال ان اوالة نتقل الطالبة وتبق الدین ( رد التار ) ۰ 
مد ۷۰۰ [ لو توفي الصا له فورئه الحال عليه لا يق عك الحوالة] ٠‏ 

اذا ورثه حصراً واذا کان له شی‌کاء قي الا رث بطالبونه ما يصيمهم ٠‏ واغخلاصة ان امال عليه 
پر بأحدالوجوه الا تية (۱) بالا داء (۲) موالته عل‌غیره (۳) بالا براء () بالمية (0)بالتصدق 
(1) بحوالة ا لحيل !حال له على غير احال علیه (۷) بوفاة امحال له وانحصار ارثه باحال علیه ۰ 

لقد تم كتاب الوالة واغغات الحلة الموالة بالاأعى و بذواء وامكان الرجوع فيهما او في احدثما 
على الحيل ا بينا في الكفالة وهذا نقص في من القانون وان كان يغهم ذلك من مفهوم مخالف 
المادة ( 14۸ ) فتدیر» 


ری 


اک بات رخ 


( في الرهن ولشغل على مقدمة وثلانة آبواب ) 


القدمة سم 
( في ان الا مطلاحات الفقبة اتلقة بارهن ) 


ارهن معاملة قدية وهو ثابت بالکتاب والسنة واجاع الامة ومژید بالعقل فقد ورد سیف 
الثران الکر » وان كت على سف وم مدوا کاتبا فرهان مقبوضة ». وان الرسول علیه الصلاة 
واسلام عنع الصحابة من معامللات الرهن فيا بهم حتی أله عليه الصلاة والسلام کان اس تا 
من موسوي بدتی ابا الشحم وسق شعیر ورهن عنده دزعءة + وقد أجمع الجتهدونعن و بزالرون 
بحق كل منقول سواء کان معدا للطاءات او لغيرها 5 هن المصاحف ٠‏ ولا اخصر الرهن يخال 
السفر بل مجوزءبعال اضر لا باملدیت الفعل:اللذ کر ؤو ج بقاء الرهون ی بد لرن دد 
وفاة الراهن لان درع الرسول قي مهوت غيل الموسوي وا اده اخليقة الأول بعد ا 
الدین» اما لدليل العقلى على 0 الرهن فيو ان الداش شحری توثيق ماله قل المديون فما ان 
باخد لا عل الدین واما ان باخذ مالا" بوثق به ذمة الدیون الرهونةعنده لا حله وهو عقذ 
مفید للدائن والدیون لأن الدائن محخاف من ان بیع الدیون امواله فرارا من الدین و حرمه من 
ماله وللدیون ریا لا جد من دده بدون رهن فیتضرز اذا لم مجز الشرع له الرهن ۰ وبا ان 


«نفعة ا لراهن اعظم من متفعة الرتین فقد کلف الراهن بدفع مصار یف الرهن ۰ 


 . 1‏ تعریف الرهن 








مادة ۷۰۱ [الرهن حبس‌مال وتوقیفهفي ماب حتی مکناستیفاوه منهولعی 

ذلك المال هونا او رها ] 8 
بب ان یکون الرهون‌مالا ولا رو الا نسان ار والسحد والعرصات التره کة لمو 

2 ولا دافي الأميرية والموقوفة لأن المتصرفين بها لا يككون الرقبة ولم فراغبا وا 
والفرق بين الرهن والفراخ بلوفاء طاهس اولا" من جبة ال م نا من جهة ات ن 
تلف الفروغ وفا؟ لا یعود ضرره عل الفروغ له خلافاً ارهن أله يعود على المرتهن مما يعادل تمته 
من الدين ٠‏ ويحب ان يعطى في مقابلة حق مالي يمكن استيفاؤه منه لذلك لا يعطى الرهن مقابلة 
القصاص والعین والکفالة تفس والشفعة وما شایه ذلك لاآن مثل هذه القوق .لا نستوفی من 
لرهون و کذا لا پسطی ارهن بقابلة الا منةلان تلف ال مان بلا تيدر لا برجي الشیان فلا شی 
فیها عکن استیفاژه من الرهن 


اما ات امالي فبو اما ان يكون ديا حقية] لازمًاظاهرا و باطا کشمن البیم و بدل الا جارة 
والقرض والدية وال رش ۰ او د اا حقیقیاً لازما اها فقط کتصادق الدائن والدیون بعدالرهن 
عل عدم وحود الدین وثبوت کون افالس الباع من ال رکذ اا خود الرهن من اجل نه يعد 
بیهه ان بيعه غير جائر او دينًا حقيقي غير لازم ني الحال الا ان سب آزومه موحود حبن الرهن 
کاعطاء الرهن عل بدلست الا جارة في اجارغم نقض مدغا او دی کا کا الغصوب 
والأعيان المقبوضة في البيع الفاسد والمقبوضة بسوم الشراء ودفع الشمن ‏ والتی اثالي فک انه 
جوز ان یکون معاومً جوز ان یکون ا ات کا ان دی ال ر ان 
الحلة و ببطل الرهن اذا اعطي جقابله حق لم يكن ثابًاً في الذعة عند الرهن كأ عطاء الرهن مر 
الكفيل على كفالة مالبة معلقة بكفالة نقسية لم ننقض مدتها ‏ وكا عطاء الرهن عل الدرك قبل 
حصوله واذا تلف الرهن المعطى على هذه الصورة لا يضمن المرتين شيا منه ٠‏ واذا حصل الدرك 
الع سد الرهن لا بص ح الرهن نز لين اران نین المرهون ا el‏ الوجه ولا جوز اعطاء 
الرهن عمقابل الدين لان الا نسان ا لا خلف بوعده ٠‏ اما الاستیفاء فهو قتمان الاول 
استیفاء حقيتي کیم المرهون واستيفاء الدين من نه والثاني استيفاء حكي كتلف المرهون في 


اصطلاحات ي الرهن ۳ 


بد اارجن او فی بد العدل وقمته لفل عن الدن حت ن ارهن نه يوم قبضه و سقط 
من دینه ما بعادل ذلك ۰ 

و بشعقد الرهن بالا ماب والقبول وما القبض واس الا لقامه * 

ولا یکون الرهن اجبار با حتى ولو باع رجل ماله لخر مشترطاً عليه حين البيع اعطاء رهن 
متابل ان فللمشتري ان متنع من اعطاء الرهن ولا يجبر عليه وللبائع الخيار اما ان يفسخ البيع 
واما ان بقبل بدون رهن و یی هذا ار خیار وصف الشمن لاآن الشمن الذي مقابله رهن 
اوتق وامئن من الشعن الذي لا رهن عقابله و بسقطحق خيار البائع اذ! اعطاه الشتري اوق 
أو قيمة ارهن 0 فسخ البيع ۰ 

ولا یکلف انراهن لا عطاء رمن آخر اذا شبط اارجون من ید الرجن من مستعق لاآتب 
ره ابرع لا علی وجه الا جبار واذا ظهر مستعتی للرهون بعد تلفه في بد اارن 
۳9 0 الرادن سقط من دينه ما يعادل قيمة الرهن لان !راهن مك الرهون بضمان قیمته 
اصاحبه المستتحق واذا نمعن المرتين يعود على الراهن با شعنه لانه يكون عززه بالرهن و يعود عليه 
1 ا له قبله ولا قال بأن الدين سقط مقابل الرهن لان تضمين المرتبنهو عنابة قليك الرهن له 
us‏ راهن كان لا يلك حين الرهن شيا في المرهون فيرجع الرتین عل الرادن جاضعنه 
للتغر بر و بدينه الثابت في الذمة في الا عل 


ماد ۷۰۲ [ الارتهان اخذ الرهن ] ۰ 

مادة ۷۰۳ [ الراهن هو الدي اعطی الرهن ] ۰ وهو الدیون اما حقيقة او عکا ۰ 
والراهن اما ان يرهن ماله او مال غيره اه وخ مال خبره فاها ان برهه مقایل ورد او بقابل 
دين صاحبه واذا رهنه مقابل دین صاحبه فأما ان برهنه باه فیکون وکیلا بالرهن واما ان 
برهنه بدون اهر» فیکون فضولیًّ واذا رهنه عقایل دینه فأما ان برهنه ب باذن صاحبه فیکون رعت 


مستعالا واما ال تر هه بلون ادن ماحه كرون رهن درل 


E 
العدل هو الذي اتتمنه الراهن والمرتمن ] اد الحا [ وسلاه‎ [ ٠٠٠ مادة‎ 





54 رگن الرهن 


وأودعاه الرهن ] ٠‏ سواء كان.ماأًذونا بببعه ام لم بکن ویب ان یکون المدل عاقلا مأموناً 
من الطرفین ولا تشترط عدالته اي لايشتوط ان تكون حسناته اكثرمن سيئاته وض 1 
اميا الطرفين فلايجوز ان بكون رب الال عدلا ارهن المضازب ولا الشر نك عدلة ارهن الشر 

ا الكقول عنه عدلا ارهن الكفيل لا ن-هؤلاء مسوئلون اصالة وكقالة عن 0 
فلا تكون يدم يذ أمانة عليه ويكون احد الشركاء عدلا لال الشريك الرهون قابل 
غير “ال الشركة وكذا الراهن يكون عدلا لارهن اذا استلمه من المرتين بعد ان سله ايام + 








0 الیات 3 6 


× الفصل i‏ ع 
CS AS E)‏ 


مادة ¥7 [ ينعقد الرهن بأيجاب وقبول من الراهن والمرتهن ] ۰ ولا ينعقد 
بأيجاب الراهن فقط كالكفالة لأأن الرهن وان شرع لتوثيق دين المرتهن الا انه منمهون اذا تلف 
في بده 9 وجه 2 ومن وجه مضر من وجه 32 ومن وجه معاوضة فشترط لاتعقاده 
فول رن خلافاً للكفالة فم بي تبرع مخض بحق الكفوات له فتتعقد بأيجاب الكفيل فقط ٠‏ 

[ اکن ن ما یوجد القّبض لا يتم ولا یازم م ] > ضارا لا پستفید من لل 
قاباة الره هن یا نود نع لا بخ الا بالقبضی ولابت الرهن ن شاب اسئیفاء الدین حک 
والاستيفاء لا يكون الا بالقبض ولان القصد من الرهن أ بار الراهن على اداء دینه وال حبار 
لا يكون الا بوضع يد المرتين على المرهون *داذا قبض الرهن يكون لازم بحق الراهن وغير لازم 
بح الرنین ورین فسخه کل وقت شاء وراد سواء کان القبض حفیقیا کالسلم او 0 


رکن الرهن : 16" 








كالتخليه والا ذن باس ولا تصح دعوي المرتهن بالرهن الا اذا ادعى الرهن والتسليم وألاتكون 
دعواه غير ضحيحة ٠‏ وكذلك دعوى الراهن بالرهن بدون التسليم لا تسمع ٠‏ ويحت أن يكون 
النسلم فعلا فلا يكني تسم اللا یجن وت نازع بل القبض نی لوعن 
را EARS‏ الا ول اقوی من الرهن تیب کر الرهن 
بدون تسلیم جدید واذا کان قبض الرهن اقوی ک اذا كان الرهون مأحورا :او مو دوعا في يد 
الستأجر والوديع ورهن عندهما فلا بد من اخذه متهما وتسلیمه ما بمقدالرهن لا" ن قبض الرهن 
ار قبض الأجو والمودوع والشعيف لا يحمل 9 واذا ی الرهون في بد الستأجر عل 
هذا الوحه وتلف لا 0 الا ضكر و 
[ فالراهن ان ل تلم[ 

و کذ لك الب مع بالوفاء فا نه لایع الا بالتسلم ولا تسمع دعوی الشتري بطلب نسل ۳ من 
البائ لحي الشتري بالبیم باوفاء احق من سار الفرماء اذا توفي البائ قبلالقبض ولا بقال 
1 بيع الوفاء جك الع مود اهبش وير البائع واذا ۳ البائم بکون 
الشتري احق من الفرماه وخيث كارت الرهن لا يتم آلا بالتشلم “4 فون تسلهه حتيقة او حكا 
( بالتخلية E‏ وان یکون فارع 3 واغل 01 وغیر شائع ولو شیوع 
طارمًا عند الل مين لان القصد من الرهن تمام السام ووضع الید وعذا لا یکون بالشاع وات 
کون حون فلا مرهن آنماز الا شار وي ليها" 

وجميع هذه الأ حكام ثنافي قانوني الرهنلا نها E‏ الخصة الشائعة وقاء المرهون في يد 
الراهن وانتفاع الرتهن پالرهون وتلنه من مال الراهن لاعن مال المرثبن وكون الراهن اق من 
الغرماء محرد معاملة الننتحيل في الدوائر الغقار بة الى آسثر مابحننا مفصلا” في آخخر كتاب الببوع * 


مادة ۷۰۷ [ أتجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الشي في مقابلة 

1 او لت آتغر في هذا ال فقول الرتین قبات او رضیت او لفظ آخر بدل 

فلى الرضی ولا بشترط آبراد لفظ الرهن مثلا لو اشتری احد شيا .واعطى لابائخ 

مالا وقال له.ابق هذا المال عندك ايان اعطيك بن البيع يكون قد رهن ذلك الماك ] 
1 


54 شروظ آنعقاد الرهن ۹ 


عند الطرفين اما الأأهام زفر والامام ابو يوسف والاعة الثلاشة فقد قاوا بأن هذا القول 
هو وذيعة لا رهن ٠‏ 

و یجوز رهن البیع بعد القیض عقابل امن ولا يجوز رهنه قبل قبضه لأت رهن المبيع قبل 
الل و على البائع بغمان المبيع قبل القسلم وبغمان الرهن والشي' لا بكون مضموثا 
بغمانين ٠‏ ولذلك اذا اشترى رجل ما يحتمل فساده برور الأيام كالمبن والبقل وت رکه مهوت 
يقابل الثمن وذهب ولم يعد فالبائع بيع هذا الما من غير المشتري ٠٠‏ 

و ينعقد الرهن ايضا بالكاتبة وال و كالة والرسالة وأشارة الا خرس والتعاطي ٠‏ 


x 


# الفصل الثاني 6 
( ف بیان شروط انعقاد الرهن بك 

الرهن ينم الى رهن مضیح ورهن باطل فأًذا کان اارهن حاو با لشرائط الانقاد والصعحة 
2 واد قض احد شروط الا ناد فیه یکون پاطلا واذا قد اجه شروط امه 
0 فاسداً ۰ 

فشرانط الاناد آما ان تعلق فش عقدالرهن وهو ان بکون الرهن ا 
وغبر مضاف مان ستقبل لان الرهن يشبه البيع ولا يغضمن معنى الأأيفاء والاستيفاء فکا ان 
البيع لا يعلق بالشرط ولا يضاف الى المستقبل فالرهن لا بضاف الى مستقبل ولا يعلق بشرط ٠‏ 

واما ان .نتعلق شترائُظ الاتعقاد بالرهن او پالرتهن او بالرهون کا سيين دا د الاد 
0/1١‏ من الحلة واما شرائط الصحة فاننا ستبحث عنها مفصلا في آخر هذا الفصل ٠‏ 

| سان ورن الراهن والمرتهن عاقاين ولا يشترط ان يكونا 
بالغین حتی جاز رهن الصبى الميز وارتهانه ] اذا كان مأذونًا ٠‏ لأن الرهن ابعداء تبرع 
TT‏ النفس والضرر فيكني فيه عقل العاقدين وجا انه لا يوجب 
زوال ملك الراهن ابتداء وهو نافع بحق الرتین فلا يشترط فيه البلوغ و بکني فیه القییز 
والأذن لأأن رهن الصبي الميز من توابع الاما العحار ية ولا يجوز للصبي الغير الأذون ان 


شروط انعقاد لرهن 1۷ 


سم تسه جح ا ا سس ی وا ی ات 
ان بیع وينتري ویعطی الرهن عل كن بیع واذا کان یر عون وباع ورهن یکون 
مله موقوقًاً على اجازة وليه أو وصيه ٠‏ 

ویجوز للأب ان برهن مال ابنه الصغير عند ابنه. الأأخر و يعولى طرفي العقد و كوو 
له رهن ماله لولده الصفیر واخذ مال ولده الصغیر رهتا مقابل ثم ن البيع الذي باعه من طفله 
وتولي طرفي العقد خلاقًا لوصي فأنه ليس له تولي طرفي ند وله رهن مال شا 
و وله الاستدانة لنفقة دواب الورثة ورهن مالم فا ۱ کانوا 
غالیین ولو کارا لس له ذلك واذا کانوا حاشترین لا دض رهن الوصي مال الصغار 
واا ن يقابل الدين لت رهنه بحق الکبار غير 5 وبخق الصغار شائع 
ورهن شاع لايجوز خلاهًا لا ورد ني قانون الرهون كا ذكرنا ٠‏ وليس .له اعطاء احد دائتي 
المتوفي رهنًا وترك الدائنين الباقين لان ذلك مضر بحقهم ۰ ولا یعتبر ره الریض نی 
عرض موته واذا رهن ماله وتوفي مديونا فللدائن اخذ الرهرن, ولقسیه بینهم وما زاد 
اق تن 1 

ويجوز للاب والجد والومي رهن ماب الصغار قابل ديونهم لأن الرهن تلم 
المال ايد امين وهو كالوديعة و بحكها بل افيد منها بحق الراهن لأّمت الوديعة ثثلف من 
مال صاحیها والرهن بتاف من مال المرتهر 5 لك من التمليك من ٠‏ كل الوجوه 
لذن اكه في التتمليك تسقط في الحال اما في الرهن فباقية لصاحبها واذا بلغ المخير 
ليس له استرداد المرهون بدون اداء الدين وله ان يأ الراهن بأداء الدين E‏ 
ماله وله اجباره على ذلك معرفة الام واذا هلك الرهن في بد المرتهن وقعته والدين 
ا فا لاون کن ی ار اک فار ای د وان چ 
اقل سقط من الدين بقدرها ورجح رون بالفضل وذلك مالف لقانون الرهن 

ولا يكون الصغير متبرتا اذا دفع دين ابيه وفك الرهن اذا توفي ابوه قبل فك الرهن 
و يرجع ها دفعه على تركة ابيه و يكون من قبيل معير الرهن + واذا توفي الأب وانحصر 
ارئه پأینه الکبیر ابالغ فله رهن الال الوروث اذا کان مورثه مضيو الی احذ او الی 
لمن 0 الورت مدیوت فالدائن ابطال هذا الرهن و بيع المرهون واستيفاء 
اموالهم والدين المانع اصحة الرهن هو دين ا حين الرهن اما الدين اللاحق بالتركة 


7 خروط ا 
بعد الرهن فلیس بانع الرهن اصلامثلا لو باع التوفي حال حياته مالا ثم توفي ورهن ابنه 
مقر و کانه فرجع المشتري ورد المبيع يخيار العيب واستحق غُنه فهذا الاستحقاق لا قنع عة 
الرهن اما لو بظ البیع بالاستقحاق او ظبر انه خبر ملقو ( راجع المادة الرابعة والستین من 
قانون اصول انح کات القوقية الحررة في آخر کتاب البيوع تق امال النقوم وغبرالتقوم) 
ورد للورثة اوكان المتوني حفر بئراً في الطر يق العام وسقط فیه رجل موحبت دیتد علیه 
بعد وفاته فيعتإر رهن الوارث واقعا ضيح و يضمن الوارث ية المرهون ٠‏ 

مادة ۷۰۹ 1 بشترط ان یک ن ارهون ولا للببع فیازم ان کو 
ومالا" مثقوما ومقدور التسليم في وقت الرهن ] 

E O‏ ا لا يكون علا لعقد الردن وكذلك الدين 
فانه لا برهن بقابل دین آخر لان الدین لا یکون مالا الا سد القبض ولذا فقد جوژت 
امحلة الاحوال الواردة في الواد ۷4۲ و۷4۷ وه۷۰ ۰ 

وقد اشترطت الحلة في هذه امادة بأن يكون الرهون صااللبیع بصورة مطلقة اما عکس 
ذلك ا کن کا اک بیع لا يجوز ین مرهونًا فلا يجوز رهن 
المشغول والمشاع مع ان بي ما جائز 

وني اة قال الاک و ارت عندك هذين الثو نين خذما تاره منهافتاف 
الغو بان في يد المرتين فيكونان امانة عنده ولا يضمن شب من قجتها لأن الرهن بو ۰ 

وني المندية لا جوز الشادة على رهن الحبول وتصح على اقرار المرمن بوجود الرهن 
الحهول لديه ويجبر على بيان الرهن ٠‏ وف فتاوى الي السعود افندي لا يجوز رهن الول 
فاذا قال الراهن الى المزتهن رهنت عندك هاتین الضمتین مقابل ثلائین لبرة احداها بتابل 
عشمزين ليرة والثانية مقابل عشر ليرات ولم يعين التمة الي رهنت كل غنمة جقابلبا 
لا ع الرهن + 

مادة ا [ يشيترط اق یکوق‌مقابل آلرهن مالا ممیموا روز 
الرهن لاجل مال‌منصوب ]دالسل 1 مال الل والن و بدل الصلج من 
دم الیمد . والدية والا ره بذل الایجار . 


شرائط حة الرهن 14 


زولا يصع اخذ الرحن لا جل ما هو امنة ] اؤكفالة تفسية او شنعة اوقصاص 


اوعيب في المبيع او كفالة في الدرك او من اطر او دین السمر او رشوة او اجرة مغنية اق زائحة 
او مبیع قبل القبض او وديعة او عارية او مضار بة او مال الشركة ٠‏ لأ ن الامانات لا 
لانضمن. فا ذا اعطی الرهن عقابلا وتلف لا یکن استیفاء شی* من الرهن بقابلبا- 

اما امال المضمون فأذا كات E‏ بنفسه واذا كان دين يجب ان 
يكون كبحا ولازما لان رهن ألا عيان المضموئة بغيرها باطل على قول بعض الفقباء وفاسلاة 
على قول بعضهم وهو القول المفتى به ٠‏ 

شرائط صوىة الرهن 

۱ : مب اصحة الرهن ان. یکون الرهون لساري عند. الطرفین( خلافا لالم ريه 
حث قال ان ا تجمل الرهن باطلا لاآن معلومية الرهن عنده می شروط الانمقاد 
لامش و E‏ 

د ان ایکون الرهون 3 را تؤدي الى النزاع بحق الضیان کرهن 
داثين مقابل ثلانين ليرة احداثما فيمةابل عشر ليرات والثانية .في مقابل عشر بن اذا لم يعين 
الراهن امبما مقابل العشرة وايهما في مقايل العشرين * 

۲ + عدم توقیت الرهزن بوقت لأت حك الرحن بقاء المرحون في“ بد المرتين دين 
استيفاء البق والتوقيت مناف .لهذا الجرس + 

۶ ای کر الرحن مفرعًا. وغير مشغول مال الراهن خلامًا لقانوني الرهون لا نها 
اجازا رهن الشفول والتزما جانب بقاء الرهن في ید الراهن * 

و بصح الرهن ول کان مشفولا" الي الا خر لاش یصح‌رهن الا رضاا ول با نة 
اسا ا رفع الا متعة متا ۰ وکذا جوز دهن الارض الشنولة باژزرعه یکون الزرع 
صهوناً مع الاو لان الزدع متصل بالارض 1 

E‏ كر حر اقل ف مشاع ولو 6 عاو عند الطرفين اما الامام 
ابو يؤسف فقد قال بجواز الشيوع الطاريء لا ن البقاء اسپل من الایعداء ولا جوز 
دهن امال المشترك حتى عند الشر يك لأنه اذا اخذ الرهن على هذه الضورة. يكن 


0 


e ۷۰‏ الرهن 
قد حبسه یوم بالنسية الى حصته ويوما بالنسبة الى حدة:الرادن وهذا مناف ليس اارهن 
ولا بفسد الرهن الثابت شیوعه پالضرورة کن اعطی توبن الی دائنه وقال له خذ احد 
هذین الثوبین رهناً والا خر بضاعة وم پین له ابا الرهن او امپما البضاعة یی الردن؛ 

بتصفت الثو بين مشاعا - 

والوسيلة ارعن المشاع في ان بلع طالب الردن اطع التي بر ید رهما الى المرهون 
عا کار الشرط و يقبض الدين ی 4\ ٤‏ بفسیخ المذكري البيع و سا سداد ان 
فیبق ال والخالة هذه في يده عنزله الرهن في انه اذا تلات هذه الحصة في يد المشتري 
و مہا اک کر تس الشمن فحن الشتري ۳ للا دار الدين و مذا يفارق هذا 
البيع عن الرهن 1 

۶.: ب ان لایکون الرهن حين القبض تابعاً اي شاغلا لا کرهن نار 
الا شحار والمار والبناء بدون الا رض لعدم امکان التسلم و جوز ان یکون الرهن شاغلا 
متفصلا کرهن امتعة الدار والدکان ۰ 


> الرهن الباطل والرهن الفاسد 


الرهن الباطل لا پفید حکا مطلقا فالرتین محبور عی تسلب» راهن عند الطلب واذا 
نع من سلیمه و 0 واذا تاف في يده بعد امتناعه ا ال سا یم یضدن قینه 11 
وآذا توفي الراهن مدیوناً لا بکون اارتین احق من الفرماء و یکون 00 في بده امانة 
اذالم يطلب تسلیمه منه وا عتتع من ل 
اما الرهن الفاسد فاذا سل فید الرهن ال لارتین -فیل, ترلب. الدین: يذمة الراهن بگون 
حکه ك الرهن الصحيح لان ان 1 ,سل ا ارو سل بعد ترتب 
الذين ني ذمة الراهن فیکون تارة ني ار وثارة في > الره 5 فأذا 
سخ الراهن الرهن لفساده لا يحق 00 عل الريك بش دی 1 رتبن سا الدين 
الدبون بدون ان بأخذ منه رعناً واارهن ۸ كن الا اعوئیی فلا یکون في 2 الردن 


الصحييج من کل الوحوه 2 


ذوائد ارهن 7" 0 
الديئ الموعود 
اما اعطاء الرهن مقابل الدين الموعود فصحيح لاأن من شيم اصحاب المرة وعاداتهم امت 
لا با ام فيدفعوا ما وعدوا بدفعه من الدين ولا يصح اعطاء الرهن يقابل الكفالة 
بالدرك لأن الكفالة بالدرك هي كفالة عن من المبيع اذا ضبط بالاستحفاق وكفالة نفس البائع 
الرهن على كفالة نفس البائعم غير يحة لعدم امكان قطع شي“ من قيمة الرهن اذأ لم يتم 
E‏ 


> دعر 


۴ الفصل الثالت و 
رفي زوائد الرهن المتصلة وفي تبدیل الرهن وز یادنه شد عقد الرهن ) 
مادة ۷١١‏ (اان المشعملات .الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل فيالرهن 
ايشا اك دن ةل دم ادرا ا ا ا 
وم روعاتها وان لم تذ صراحة ] 
اي ان كل ما يدخل في البيع بدون د کر لكونه من مشعملات المبيع او من اجزائه او لا 
شل الانفكاك عنه أو من توابعه المتصلة المسئقرة او كان مما بباع تابعا متصلا عادة" يدخل فيالرهن 
بدون ذكر فتدخل الابنية والغراس والزرع القاثم عی الا راضي الرهونة بارهن بدون ذكر 
د يدخل في الرهن يع الحقوق والمرافتق كق الشرب والطر یق والسیل خلافاً بیع ۰ 
لا ا ا ا 
یکون القبص ناقصا و مشغولا او ماع وهذا لأ جوز اما اذا اشترط الطرفان عدم دخولس 
الا بنية والا جار او التوابع في الرهن فيكون الرهن فاسداً و يعتبر فيه النقييد ٠‏ 
مادة ۷۱۲ [ یجوز تبدل الرهن برهن آخر ] 
ان الرهن من المقود القابلة لفسخ والتبدیل عبارة عن فسخ الرهن الااول وشجدیده ۰ 
[ مثلا" لو رهن احد ساعة في مقابلة کنا درام‌دینه تم بعد ذلك ا 


۷۲ ذوائد الرهن 


فقال حذ:هنا بیل الساعة ورد اارهمتالماعه وانعذ السف. بان السیت هون 
في مقابلة ذلك المبلغ ] 

اي لا یکون اليف عرهوثا لا بعد ان ترد الساعة والا یکون امانة ولا تخرج الساعة من 
لرهن الا بمد ردهاوتسلیمپا فلا تخرج من الرهن محرد تسا السييف الى المرتين ولا تبق 
مدر ارهن ی تست الا بکرن اليف خموت الا بعد تسلم الساعة ۰ وهذا التبدیل 
هو نوع من اقالة الرهن يق الرهن الأ ول فيحب فيه الأيجاب والقبول ٠‏ 

مادة 37١*‏ [ يحوز ان .يزيد الراهن في الرهون بعد العقد يعني يصح علاوة 
مال بأن يكون ايضا رهنا عل شی" کات قد رهن حال 00 العقد باقیاً وهذا 
الزائد يلتق بأضل -العقد يعني كأن | المت دكارة. :قد ورد" عل هذبن راان 
وجموع هذین ۱ تلبت هب موف بالدين القائم حين الز يادة ] 

وتجوز الزيادة من الكفيل او من شسخص آخر ومتى وقعت الزيادة وسملت انقسم این علی 
اارهونت الاول وعلی ااز يادة بالنسبة لقیمتهایوم ستلیمها واذا تلفت یط 
من الدين ما يعادل قجتهبالنسبة الم نكورة ولا تخرج الرهن الاول من کونه مرهوناً مل اجل‌خیم 
الدین ۰ فًذا دفع الدیون 5 رهنًا علاوة على الرقن الأأول م ا آلرهن 
ا ادا عل لاك ما قیضه لان الرهن الول لاثال معتبرا E‏ 


المقبوض والباقي ٠‏ 

مادة ۷۱۶ [اذا رهن مال في مقابلة دين تصج زيادة الدين في مقابلة ذلك 
الرهن أيضاً مثلاً .لو رهن احد في مقابلة الف فرش ساعة نها الغان ثم اخذایضاً 
في مقابلة ذلك :ارهن من الدائن خسائة کون فد رتم0 الساءة ف مقابلة 
الف وحمسوائة ] عدد الا مام اي پوسف لاانه رأى أن الشيوع الطلاري” لا پفسد الرهن اما 
الطرفان قد قالا بعدم جواز الرهن علی ما جاء في هذه الادة لأت الشیوع فد الرهن 
عدها سواء کان اصل او ظارتا ولاان الشبوع الوارد في هذه الادة هو"بن الرهون خلاق 








ژوائد الرهن ۷۳ 








اشبوع الوارد في الا دة ۷۱۳ فأنه بحق الدين وشيوع الدين جائز خلافا للشروع في الرهن ولذا 
فقد ارتا یا كون المبلغ الزائد لا يكون ذا حصت من الرهن فأذا دفع No‏ 
الرهن ولس رتن حسه في مقابل الدين الغافي اما اذا ۸ يعط الدين الزائد سيث مقابلة ذلاك 
الرهن فیکون دی جدیداً لا علاقة له بالرهن و مجوز ذاك عددم بالاً فاق ٠‏ 

وفي المندية تجوز الزيادة في الرهن من جنس الدين ومن غير جنسه نمكن ان يكون الذين 
الا ول قرضا والزا تن مبیع ۰ 

يستغنى من كلة المال الواردة في هذه.المادة السقفات والستفلات الوقنية والا راضي الا معربية 
حيث لا تباع بالوفاء الا بأذن المتولي وبأذن مأ مور الأ راضي ولا يدخل الرهن الشاني :او.الدين 
الثاني في حم هذه الواد الا اذا کان با ذن التولي او بدن مأمور.الأواضي - 

اما الزيادة الضمنية فغي .اما ان ككون متاة متولدة كالكير والسمن وهي 2 الرهن الا صلي 
او متصلة غیر متولدة کالینا والشحر الذي انشی" وغرس سد الرهن بأذرت الرتپن او بدون 
0 هن ین زد مسب البناء والشحر بقلم بنائه وشحره ٠‏ 

واما ان تکون ز يادة منفصلة غیر متولدة کا جرة الدابة الرهونة و مدل اللفعة وهذا لا یدخل 
ني الرهن ول نر حت ني قانوفي الرهن عن الزیادات التفصلة الغیر التولدة فلا بد وان تکون الی 
امالك اذا لم يشترط الراهن والمرتهن توز يعها ببنهما او انفراد احدها پها دون الا خر ۰ 


۵ وز يادة منفصلة متولدة وقي [ الزائد الذي يتولدمن المرهون بكون مرهونا 
مع الأصل ] : لأن التابع اي" بالوجود يتبعه في الحم ويحفظ آلرتین ال یادة كلا صل 
واذا استيتكا شمن قبتها وتکون القيمة رهتاً یف یده ادا كان .الموهون كما “قللرتين جع 
حاصلاته واذا خشي هلاكها فله بيعها بأذدث الاك و ببق ثنها رهنًا عنده .واذا تلفت الزيادة 
لا يسقط شي من الدين في مقابلها لما تاع لا نفرد اف ا واذا:تلف!اضل الراهن .و نقیت 
الزيادة قبقسم اللدين على الرهن بقيمة بوم قبضه وع الزيادة بقيمتها يوم انقكاكهامن الأأصل و ببقي 
مايصيب الزيادة لامها رج من الوظيفة ببلاك الأأصل واذا تلفالرهن وتافت بعدهالزيادة فورا 
سقط الدين في مقاء ل الرهن لافي مقابل الزيادة لان الز يادة لا تکون ذات قجة الا بعد الانفکاله 
وملاله الا صل ک قلنا ٠‏ وهذه الأحكام منافية لقانوني الرهون « راجمآخر كتاب الببوع »* 

0 


۷4 فسخ الرهن 





زز الاب الثاني « 
س ( ی بیان مسائل تتعلق بالرهن والرین ) 


مادة رل۷ [ المرتمن له ان يفسخ الرهن وجده | انال ع لا کن 
المرتهن وحبس الرهن و تل ي ن حقه وحده لذلك لم تعط الحلة المرتهن خيار الشرط ٠‏ وبا 
ان الفسخ لا يكون الا بالتسلج فأذا فسخ المرتهن الرهن فعليه تسلم المرهون للراهن على وجه 
الف خ لا على وجه العار ية واذا تلف المرهون وهو في بده ولو بعد الفسخ سقط ما اه مر 
الدین الا اذا سله لاراهن وامتتع من استلامه وتلف لا بسقط شيٴ من الدين في مقا بلته ولا يقال 
بعدم انفساخ الرهن محرد نقاء الدین لان العلة اذا كانت ذات وصفين تنمدم پانعدام احدهما ۰ 
ويجوز مخ الرهن بحق بعض الرهون واذا فسخ بحق البعض وسل الي اراهن وتلف الباقي 
في ید الرتین بسقط ما يقابله فقط من الدين و ببق ما يقابل الرهن المفسوخ من الدين باقيًا ٠‏ 
مادملا الا دم ص ا بدون رضاء E N‏ 
لا نه > التصرف في حق الفیر ولاان الرهن لازم بجت الراهن بعد التسليم فلا يوذ للراهن 
اا ا ع مخیرا بخبار الشرط فله ايار في المدة المتفق 
ادا ما د خیار ی ا 2 
وان شاء ضعنه ما يعادل يته من الدين ٠‏ 
مادة ۷۱۸ [ لارام هن ارغ ن ان يفسخا الرهن بانفاقها ا 
حبس الرهن وامساکه الى ان يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ ] ٠‏ لاأنتف 
حم الرهن الصحيح لا بسقط جرد الفسخ دیق الرمن بان ما دام الدين في بد الراهن فلا 
يقال بان الرهن ينتقض ددون دفع الددين ولا يقال بان حق الرقبة اقوى من حق الرهن وانه 
يجب سقوط الرهن يجرد الا قالة لأن دق :الرفن اذا اجتمع مع القبض يكون ارجح من حق 
الرقبة واذا تلف المرهون بعدالفسع وقبل التسلج سقط ما يعادل تمته من الدين ٠‏ وهذه أحكام 
مخالفة لقانوني الرهون * 


فسخ الرهن Vo‏ 
على سبیل الفسخ ؟ : اذا ادى الراهن الدين " : اذا ابرا المرتين ذمة الراهن ؟ : :اذا وهب 
المرتين الدين اراهن سقط تحق حبس ا ولا ببق لرن حق ای که 

و خی خه سة ان إن اد( آحر | ارين ع المرهون باس الراهن وسلمه اي 
المستأحر فأنه ينفس الرهن E E E‏ 
0 فلا نفس الرهن SEET‏ بن الراهن ن ار دن ن بأأذن ا او رهنه ارين 0 الرادن 
؛ : اذا احر الر ادن المردون بأذث المرتزن وسلمة لاستأجر 5: اذا باع الراهن الرهن للرتهن 
بسح الرهن فی واذا أقيل هذا البييع لا بعود الرهن 
مادة ۷۱۹ [ مجوزان يعطى اككفول عنة رهتا تکفیله ] ۰ باككفالة الماليةالمنجزة 


N‏ ]كاله شب مطالبة الکفیل والکفولعنه ووجود سبب الدین يك كنى لصحةالرهن ٠‏ أ 


ولا بعلی الرهن في مقابل الکنالة الملقة لان الکنیل لا بطالب الا اذا عتق الشرط ۰ واذا 
لل عله دنه بعد الرهن فسخ ج الرهن واذا ا EE‏ سقط حق مطالية 
الك 2 الكدر عد يال کفله به ودفعه عنه + 

۳ كران اعد إأد يان من ليون رهنا واحدا سواء کانا شر یکین 


الد, 2 ن او لا وهذا الرهن یکون عر‌هوناً في مقابلة موع الدينين 1 سار 2 
دين الدائنين اتا في ذمة المديون بعقد واحدر او بعقود خنلفهولو کانت‌د بونهماغیر متدة جنس ۰ 
ويكون الزهن مرهونًا في مقابل مموخ الدبنين ولا يكون نصف الرعن مقائل دين والنصف الاخر 
مقابل دين آخرٍ وادا دفع المديون احد الدینین ببق الرهن هونا من اجل الذین الام دوت 

ولا يقال بآن آلرهن بت مشاء لانه ق بحت الدين الباقي بدون شموع امال رهن الواهن 
لصف الرهن. عند دائن واللصف الا خر عند دائ تن فيفسد الشيوع. ٠‏ ويفسد الرهن فا اذا 
اوجب الراهن الرهن وقبله احد الری‌نین و بقبله الا خر( ۰ 

واذا رهن ا لاهن رهنه عندانتین حفظانه سو بة او مناو بة و یکون کل,وانعد منهماعدلاً للا در 
ف سسا كن يال للق توالا اقشسیاه محفظه کل هن ,طیب‌ددیدهرهن آلرهن 

رهن الشاع صمي في. قانوني الرهون ۱ ۱ 


و سقط حق الاأمساك اربعة أسباب وي : ١‏ : اذا فسخ الرتهن الردن وسل المرخون الى 


2 
5 





N‏ موءثةٌ الرهن ومصاد يه 
ولیس لا حدهها تسلم الا خر حمته من لرهن واذا أعطاه وتلف بضمن تبته واذا تلف الرهن 
في يك احد المرتبنين وديتها اقل من 'يمته سقط دينهما ٠‏ 
مادة ۷۲۱ 1 تجوز لدان ان اة رهنا واحدا في مقابلة دينه الذي علاثنين 
وهذا ایضا رن مرهون في مقابلة جموع ادن ۶ رت 
اغا بشتزط ان یعطی اارهن صفقة واحدة والا یکون فاسداً اشیوع واذا عطي ادها ده 
کت الرهن 0 عقابل الدین الا خر ۰ 


موی 


ل اللاب تارج 


فيان الان تي ملق رون ربق ال تسین 


× النصل الا ول ۷ 
( في بان موئنة الرهن ومصار يفه ) 

مادة ۷6۲ [ عل الرتون ان محفظ الرهن بنفسه او بر هو أمينه ‏ كباله 
وشر یک وتخاهیه ]> لان لهون E‏ 

العيال م السا کنون حقرقة او وحکاً مع اارمین ریت وه کی اه الکو فال ك 
هو الشتر يك بش رکذ مفاوضة او ش رکه عنان لا نه مین الشر بای الا" خر اما اغادم فزوالا حور 
الخاص لا الا خير المشترك ٠‏ ويب ان یکون کل‌من العیال والشر يك واظادم آمناء لا خونة - 
واذا ل ارين الزهن لا مینه و تلف بدون تعدز لا بضمن لبعد ولس رن ایض ان ستعمل 


الزهن واذا استعمله وتلف يضمن قيمته واذا استع مله وعاد الى الوفاق تعود له بد الا مانة 
خلافا للستأ حر 





مؤلة الرهن ومصار بفه ۲ WN‏ 


مادة ۷۲۲ [ الصاریف التي تازم لحافظة الرهن كأجرة الحل والناطور على 
N‏ ۰ ولو کانت کر من ق الدین ا ن س اھ ت ف اا 
ومو اولی بالفرم واذا اشترط الزاهن والرتین ان تکون هذء الصار یف عل الراهن لا يعتبر هذا 
لشرط ٠‏ امامصار يف اعادة الرهنالى الراهنفهي على الراهن لا نه مالاك للرقبة ولا نه استفاد بالوهن 
لوصول للدين لذلك يجب عل المرتين مخلية المرهون ودفم اليد عنه ويب عل الدائن استلامه ٠‏ 

ا ا ا E‏ اا ا رن م اا 
ومهار پف ومونة رد الرهن کبا عل اارتین ألا اذا كانت قيمة الرهن اکثر من الدین تسم 
ونة رده عل ما هو مضمون وما هو آمانة منه و یکون ما بصنب القدر الضمون عل الرتین وما 
میب القدر الا مانة عل الراهن ۰ 

مادة ۷۲۵ [ الرهن اذا كان حروانًا فعلفه وأجرة راعيه عل اراهن وان كان 


عنارا فتغمره وسقيه وتلقيحه وتطبير خرقه وسائر مصار يغه اتی في لا صلاج 
منافعه و بقائه عائدة الى الراهن ايضا ] 

لان ارهن ملاث الزادن ومتافعه له فالصاز يف التي تعود لحفظه وتز پید منافعهمي عل الراهن 
ولا تلام هذه الصار يف المرثون وأو شرطت عليه أذ استقرض احد من 1ك شعير ورهن 
دابته ني مقابلا فا کلت الدابة الشعیر لا یسقط الرهن و یکین الراهن استوفی. الفرض و کذلك 
لکوس كالو ي ركو والعشر واخيراج فعي على الراهن لان ذلك من موكنة المملك ٠‏ 

مادة 5؟7 [ كل من الراهن والمرتهن اذا'صرف على الرهن ماليس ءايه بدون 
اذن الا خر یطرن متبرعا ولیسیه آن تطالب الا خر با صرفه ] 

الا اذا صرف ذلك باس الا کواذا كان الوهون با خفرهالوتین وزادت مياهه لا برجم 
ی الزاهن بشي" من مصوفه ,امااذا اذست الراهن للوتهن بالضرف فیکون"اذنه تک 


.يرجع عليه ار ولو م بشترط بین ما الرجوع واذا نع الراهن من الصبرف ومن الأ ذن 
رین بالقمرف فللرتون سراجعة الاك واخذ الاأمي منه. بلزوم الصرف والرجوع على ااراهن 





و یعرف عد ذلك ما مجب صرفه علی الراهن سواء کن راهن ای ار غائنًا ورن 
حبس اارهون مقابل ما صرفه علیه باس الاک والرجوع عند الا مامین اذا 0 
وكانت مدينة المرتون خالية مرن وجود الاک فللمرتین ان بصرف ما یمتاجه آلرهون 
و يرجع على الزاعن ن با صرفه عد الاثبات لان"الاضطرار لا پطل حق الغیر 

واذا صرف ا قسرفه على الراهن ن بر الا ک وشرط الرجوغ فله حس الرهن 
في مقابل ما صرفه عند الطرفین خلافاً لاب یوسف ۰ وکذاك الا" جنبي اذا زاد على من المبيع 
الا اذا ضرف ما صرفه واجب على المؤجر والکفیل بدون ام الدیون 50 اذا 
صرف 50 دون اس الوديع والملتقط أ ذا صرف على اللقطة بدون الا مر والشر يك 
۱ ذا حمر اك ااشبراد والدافع لدين غيره بدون امر جم «ثترعون*۰ 


علا عد ع 


ي الفصل الثاني © 

سم (ق الرهن الستمار) 

مادة ۷۲۰ .[ یخوز اب اش أل ل تقر ویرهنه باذنه ویقال طذا 

الرهن المستعار ] ٠‏ ۱ 

والدليل على حواژه هو دلیل مشروعية العار بة > ساك بیان ذللك فى كتات الامانات 

وهو ماروي عنه عليه الصلاة والسلام انه ار ار من صفوان ليرهنه E‏ 5 # 

والعارية مؤداة ) ومن حملة الا نتفاع بالعار یذ لرهن 3 تطمین قلب الدائن على دينه بوضع المال 

الذي ایح للراهن الستمیر الانتفاع به بالرعن ورد لارحن من خلة افرادها وقد ايد 

انا الاجماع ان حمل الرسول ليس من الخصوضيات ٠‏ اما :استيفاء المرتين دينه ببلاك الركن 
الذي اجب ضياع ا مال على صاحبه فليس بالقصود الا صلى من عقد الرهن 

وقد ذک‌هنا الرخرت نف فصل خصوص لا نفراده بأحكام خاصة وهو قر يب من العار ية 

و یفترق عها في بمض الا حکام مثلا اذا منم راهن الستعیر من دفع ما علیه من الدین ‏ وفك 

ارهن تنج المعير الدين وفك الرعن مت على الراکن ا دفعه ٠‏ وفي اطيدية اذا 5 کر نی 


الرهن المستغار ۷4 





مس سد 


اسبعاز في ید المرن وقضت قيمته وسقط يقابلا عض الدین يرجع المعير على المستعير 
واذا تلف الرهن في يد المرتهن بعد اداء الراهن دینه ورجع الرأهن ن ا دفعه على المرتهن فيضمن 
ارام 0 :ول لقال بان امير لا يضمن الى المعير شين لهجن الال أده لاك 
ال 2 الا اج الا صازة لانه امن و ولأ نكل من دفع دينه 
ال هس 3 
CUN‏ قف "الیو لاحل امير 
و یکون الرهن الستعار في حک العارية في بض السائل فا ذا فك الراهن ن الرهن وارسله 
لدبر مع امينه وتلف لا يضمن واذا ارسله مع غير امينه يضمن ٠‏ وكذا اذا دفع الراهن الدين 
HY‏ اطرتهن م فاستلمه وتلف في بده لا بان 
و6 ات الرمن#الستعار ینعقد ابتداء برهن E Sa N OE‏ 
فضولي ایض قأذا استعار المديون مألا ورهنه م اطلم العیر عل‌الرهن واجازه‌صار رهتاستتارا- 
مادة ۷۲۷ [ان کان اذن صاحب الال مطلقا فللمستعیر ان برهنة أي 
وحه شاء | 
لان المطلق يجري على أ E‏ على المساحة فالحبالة فييا لا توجت 
الأزاع واذ اختلف لمیر والتمیر الا طلاق والقیید فالقول قول اامیر لا نه هو صاحب‌انال 
من غیره بكيفية صدور الااذن منه پأستماله ولان القول قوله فیا اذا انکر العار ية 
في ال صل 
مادة ۷۲۸ [اذا کان اذن صاحب المال مقيداً بأن يرهنه بقابلة كذا دراه 
او في مقابلة مال جنسه کذا او عند فلاناو في البلدة الفلانية فلس لستعیر ان 
برهنه الا عل وفق فیده وشرطه ] 
والسبب في ذلك ظاهى للآأن ابقاء. بعض جنس الدرام أسبل من شاه امش الاب 
الم 5 دقع الا و EN‏ نافع ل نلا امن 
ی و والودائع وتعيين البلدة ایض سای ام EIS‏ في بعض 
لاه > يحون اقل «شقة عليه من استيفائه في بلدة اخري ٠‏ 


۸۰ الرهن المستعار 

واذا عين_ المعير .ميلم وخالفه المستعير ينظر فأذا خالنه في الا كثّر لا پصیح رهنه لاه 
مناف. لغرض المعير:وللعير فسخ الرهن ٠‏ واذا خالفه ني الأ قل ينظر فأذا كان الدين مساو را 
لقجة .الرهن او.اكثرمنه فالرهن سيم لأ نه وافق غرض المعثر.واذا كان اقل من قينمةالرهن 
لا يجوز ٠‏ واذا خالف الراهن الستعیر شروط العبر پصیر غاصبا وللعير بعد ذلك اظيار ات 
شا اجاز الرهن وان العقد وأن شاء اقام الدعوی ع الرتین بعضور الراهن:واسارد یمق ْ 
بعد فسخ الرهن واذا تلف الرهون فللمعیرا یار ان شاء فعن قیسته للعبر وارن شاء غم 
لرتین فأذا ضعنها الستعیر یکون قد مللث الرهون ابلدا» وم الرهن واذا معنم للرتین برجم 
ارهن عل الراهن با ضعنه علاوة على دینه و کا مجوز لقیبد اثرهن. بالشروط الا ر بعة الواردة 
في هذه المادة كبا يجوز نقینده بعضها و بمتبر النقييد كيفها كان بجق للستعیرو بوجد فوق 
هذده القیود قید آخر وه وحوب عراءاة حق المیر سیف الا طلاق والتوقیت فااستعیر مطلق] 





س له هن الستعار موجلا واذا رهن فلامعير اجباره على دفع.دينه واسترداد المرهون ٠‏ 

رهن المغخصوب الا غصب احد مالا" ورهنه عند اروا الال عد ,ا لمر من وخعنه 
صاحبه ااغاصب یکون‌الغاصب ملك هذا المال اعتباراً من تار يخ غصبه و يسقط من دینه مایعادل 
قیمة الرحون واذا غصب الراهن مالا ورعنه نم اشتراه فلا یکون م‌هواً جک الرهن السابق 
لان البیع لا ءلاالشتري الال بتار بخ بخ سابق علی تار یخ البیع واذا تلف اارهون لا بسقط شي" 
من الدین واذا ادعی صاحب الرهون بأن ماله غصب منه ورهن وصادقه الرتین عل دعواء فلا 
اه ET‏ الراهن وكذا اذا اقر له اراهن بدعواه وااکرها الرتبن لا یکاف 
To‏ شا الردن لان الا قرار لا بسمري الا عل القر الا اذا اقر الرتین بالقصب وتلف 
الرهن في بده 1 ا 


تم 


۱ حك الرهن ۸ 
» الياب الرابع « 
( في بيآن احكام الرهن وينقسم الى ار بعة فصول ) 


6 النضر 0 
-9 ( في بيان احكام الرهن المومية) 


ماد ۷۲۹ [ حع ارهن هو ان 00 رتور حق حسه الى حبن فكه 
وان یکون أحق:من سائر الفرما»باستیفاه الدین من اززهن اذا توف لاهن ] 
وان سقط مقداز قینمته من الدین اذا تلف الرهن نی بد ال ۰ (۱) 
یفپم من هذه لادة ار لرتبن حق الس فقط الی آن بستوفي دینه فلا بعتبر شرط 
قليك المرهون من المرتين عند انقضاء المدة وعدم دفع الدينه يكون الرهن فقط معتبراً اي ان 
مذا الشرط لا#يفشد الزعخ: واذ:تعدذتالديون والرهون بان کانت الرهونتعددةلا شخاص 
مختلفة فتعتبر الديون. والرهون على الا نفراد ولا يقال بأمث جيم الرهون‌م‌هونة بقابل جیع 
الدیون ولا تنك ولا تس مام تدفع جميع الديون ٠‏ 
ولا بعتبر اقرار الراهن بحتی ملكية الرهن وغدبه الى غيره وليس راهن ان یأخذ الرهورمن 
المرتين وییعه ودفع دینه من نه ولس راهن والرتین اغلاق‌الدین اي قليك الرهون ال 
اارتین بعقد الرهن فها اذا م يدقع راهن دین واذا فك الرهن بسنط من حق خبس الرتین 
واذا لجل في الرهن ES SEG‏ حس الرهون ین اداء الدين شرط 
ما فك اارهن فانه یکون ایی الامور انجسة ويي :(۱) اذا ابا الرتین 
TT‏ برد اهر هذا الابراء ( ۲ )حبة رن وا N‏ 
اراهن وفك وقبل الراهن هذه البة (۳) اذا ادی الراهن او و کیله او نائبه او رسوله 
الدین (۶ ) اذا اوفي الدین من فضولي تبرت (۶) اذا 0 ارهن داه عل الراه 
حوالة مقيدة ٠‏ ۱ ۱ 
)١(‏ حك خمان الرهن بالقلف منسوخبقانون الرهون ٠‏ 


م ۱۱ 


۸۲ >$ اارهن 
مادة ۷۳۰ [لا یکون الرهن مانعا من مطالبة الدین E‏ صلاحة E‏ 





بعد قبض الرهن ايضاً ] 

N NS‏ اا لي ار ل ال كوك 
الدین وهو ضعیف یکن لصاحبه مطالبعه فلا بم_قط عق الطلب بعد ان قوي الذین 2 
ولذا فآن الراهن محبور على دفع دینه الا ان کان معا او عند حلول لجله ان کان-قسطا 
او موبلا درد جات طالب لمرتهن بتسلم المرهون لأن الرهن يشبه البيع «المرهون يقاس 
على المبيع خق اراهن معين باازهون وخق الرجن ثابت في ذمة الدیون الراهن ولذلك فهو 
ع مدان لكل الساوات بین اقین وجب اداء الدين اولا. وتسلي المرهون ثانيا ٠‏ 0 
عل ذلك فأن الرهن في ید الرتهن وثيقة لذینه فأذا کلف بنسایمه اولا/ ای > 
واذا مات الراهن بعد. اسنلام الرهن وقبل اداء الدین سقط. حق الرتین الدائن من الرچحان 
وضاعت الفائدة من توثیق الدین واذا ادعی الدائن تسم الرهون وادعی آلراهن حلاکه یف 
يد المرتين, والكن المرتين؛ ذاك يكاف, .لا حضار الرهون. لجا اس ال اذا کار ان 
اماج المزمؤن.والا.يحلف .المرتين. بطلب الراهن ین الرهون ۸ پتلف في‌ریده فا ذا حلف 
المين يكلف الراهن لدفع الدين واذا لكل فلا ٠‏ 

واذا کان. الرهون في ید المدل فلا يكلف الرتهن لاأسحضاره ولو كان لا تاج الیل 
ومونة ولا جلف الرتین الا على عدم له بتلف الرهون في ند العدل ۰ واذا انک المدل 
اارهوت. وادعی ملکیته لا یکاف الراهن لدفع. الدین . لان انکار . العدل جثابة . تلفث 
الرهون الا اذا اثبت الرتین ان امال الوحود في بد العدلل هو رهن. فیطالب بعد ,ذللث.الراهن 
بدفع الدين ٠‏ 

و يجب اراهن على اداء الدين فا اذا سل الرهون لبد العدل والعدل سلمه ال امیته‌والا امین 
اقر. بوجوده للديه او سل المرهون ليد الغدل والعدل غات وصاز محله عبولا ٠‏ واذا:أذت 
الراكن تبن د يع المرهون فباعه ولم يقبض قنه او و سل الرهن لعدل وا الراهن بیعه فیاعه 
أسيئة او 006 0 يقبض عله يبر الراهن على دفع الدين واذا ب بيع المرهون ف هده الاخوال 
ودفع نه ا رتبن او العدل بقوم ال ن مقام و می‌هو لا ۰ 


نم 1 
خم الزتعن 3 








مادة ۷۳۱ [ اذا أوفي متداز من الدين فلا يازم رد مقدار من الرهن الذي 

هو في مقابلته ولارتبن -صلاحية حبس جموع الزهن وامسا كه الى ان يستوفي هام 
الدین ولکی لو کان الرهون شین وکان تمین لکل منهما عقدار من الدين :اذا 
اد مقدار ما تعین لا حدها فلار اهن تخلص ذلات فقط] 

ان عقد الرهن وقح صفقة واحدة فلا يوز تفر يقه كحبس المبيع في يد البائع قبلالتسلم 
فيكون مقابلة موع ان ولا مس 'المبيع مالم يدفع جموع القمن لاأن اجزاء الرهن لا لقسم 
على اجزاء الدين واذا سل الارن جات من الردن لا بنقظ حق حسهالبايي واذا تلف 
المرهون في يد المرتهن بعد ان قبض جانبا من دینه مب علیه اعادة ما قبضه من الدین‌ااراهن* 
اما اذا تعبن لكل من الرهونین مقدار من الدین فیحب تسلم الرهون مق دفع ما يصديبه 
من الدين خلاهًا للبيع اناا اة « ۲۷۹ » من الة صرحت بأن البائع اذا باع اشیا* متعددة 
مق واخدة له ان جس ا ابيع حتى شیض الغمن عه 9 بين لکل نبا ن 
على حدة ام ۸ بین تن | 0 ات اللاك والتمليك و ذا عيبن البائع ۳۹ واحداً 
الكل یز قد جع ابيع الا عی من الا دنی و باعها معا واذا اس بتسلیم احدهما 
یکون تضرر في ماکه اما الرهون فبو ملاك الراهن ولا بتصور غمرر الرتین بهذا ال لا 
ارمن شرع في الاصل التوثیی لا لقليك ۰ 

ولا بد اص حة e‏ هده الادة من.ان یک يحون ن الرهون دتر من مال واحد لان الا 
الواحد لا بصح رت مورف دالاس عل “بلغ آخر لأن رهن ن المشاغ لايجوزء 

وفي المندية اذا رهن الراهن رهنین في مقابل مبلغ وقال لمربن رهنت مالي هذا وهذا 
ا الف قرش احدثها مقانل ثلامائة قرش والانی مق سبعائة قرش وم بین ما اصاب 
E‏ المرهونين من الدين لا يصح ارهن ٠‏ 

مادة ۷۳۲ [ لماح الرهن الستعار "ان آخذ الراهن ااستغیر لفخليصة 
E‏ عن اداء الدین لقرة فللمعوز ات بوتدي 


ذلك الدين ويستخلص ماله من ارام ] . 


0 حک الرهن 

وللمعير ان بطالب ااستعیر بتسليم العار ية في اي وقت شاء اذا كانت العار ية غير موقتة 
واذا كانت موقتة والستعار مرهول فلیس امعیر مؤآخذة الستعیر قبل انقضاء الدة المعيئة 
واذا اراد لمیر استرداد الرهون الستمار یدفع جیم الدين ولو کان الدین | گفر من قوسة 
الرهون وعلی الرتبن قبص ديه من المیر وتسلیده الرهون ولاایکون العیر.متبرتا ۰ 

واذا دفع المعير الدين يرجع على المستعير بقدار ما يسقط من الدتين اذا «اك المرهون في 
بذ المرتين لا مقدار.ما دفعه واذا كان الدين المدفوع اأكثر مرت ذلك يكون الممين متبرتا 
باز يادة لا نه كان عليه ان يقيد المستعير بأن لا يرهن ماله الا ما یعادل قجتة من الدین ۰و ۷۶ 
ان مصار يف الرد على الراهن فالمعير اذا دفع الدین واسترد المرهون يدفم المصار يف كبا * 

وني المندية اذا غاب الراهن المستعير واراد امير دفع الدین واسئلام الرهون وانکر علیه 
ارهن ملكية المرهون لا يكون المعير خصا اللرتهن بدعواه وان اقر الرتبن بكية الرهن يبر 
عل فیضی: این وتام الرهون واذا ادعی المیر تسلم الرهون بحضور الراهن وانکر الراهن 
ملكيته للال المستعار واقر لدالمرتين بها فلا يعتبر اقراره بخق الراهن «وكذا في الحندية اذا اراد 
المعير فك الرهن فله مراجعة الرتین ودفع الدين واستلام المرهون اذا اقر المرتبن ملكية الرهن 
حتی ولو کان الراهن نیا اما الاجني فليس له اداء الدين وطلب اعادة المرهون الى الراهن 
و ا بدفع الدین ی ی ما الأجني فلا ملك ولا دين عليه فلا يكون 
EG‏ اضلا جر 

وفي رد احتار اذا اراد العیر دقع الدين واسرداد المرهون يدفم تام الدين لا جانيًا مندولو 
كانت قية المرهون اقل من الدين وقد اشارت هذه المادة بعبارة ( يؤدي ذلك الدين ) الى 
ما ورد في رد لحار ۰ 

واذا رهن المستعير المال”المستعار مع مال له في مقابلة دين واحدواراد المعير فك الرءن فعليه 
اداء مموع الدین لا ما اصات الال العار من‌الدین * 

وني المندية اذا استعار مالین ورهنها تقایل دین واحد 2 ادی نضصف الدین وذ كر عند 
الاداء آن ما دفنه متایل اجد العبرین لا یقبل تعییده هسدا و یمتبر ما دفعه بت الرهنین 
و ببقيان مرهو نین ین دفع بای الدین وادائه ۰ 

وني المندية اذا تلف الزهن في يد المستعيلا قبل تسليمه للرتين او بعد فك ارهن يكون 





حک الرهن ۸ 
امانة ولا ضمان علیه واذااستلر الستعیر الزهن الستعار من صاحبه أستعمله قبلالرهن وتلف 
في بده يضمن فيه وإذا عاد إلى #الوفاق: سقط الغيان لا نه في حك الوديعة خلا للعار ية 
الحضة فأن المستغير اذا خالف وعاد الى الوفاق وتلفت العارية في يده يضمن ٠‏ 


مادة ۷۳۳ [ لإ ببطل الرهن نوفاة الراهن والمرتهن ]۰ 

E حت رن وي عن قلاع‎ E 
مة الرهن الحالك في يد المرتهن وكلا اللقين قاتم بالعين المرهونة و باقر ببقائها وعليه لا‎ 
E N E تأ یر‎ 
وما ان اداءالدين‎ ٠ لا پسقط بوفاة الراهن والرتمن‌او بوفاة احدهما فالرهن لا سقط ايض‎ 
۰ مرجح على الأرث فليس لورثةالراهن طلب تسلی |ارهون‎ 

مادة :۷۳ [ اذا توفي "لراهن فأن كار الورة کارا قموا مقامه و يلزمهمأداء 





الدين من التركة وتخلیص الرهن ]۰ 
ولا تكلفون بأدآء الدین من مالم اذا کان لا تک للديون او كانت تركته مستغرقة 
الدین بل پباع الرهن ن بأدن اک وت نت . 
[ وان کانوا صغاراً او کارا ألا أنهم غائبون عن البإد اي ثم في محل بعيد عنها 
مدة السفر فالوصي ببيع الرهن بأذن المرتهن و بوفي الدين من ثنه  ]‏ 
ا ارهون اذا کات هته اقل من الدين لا پاعالا با ذن لرتین لأن الرتهن ارما لا 
برید بیع اارهون ماه بتعالي قيمته مع عرور الایام واستیفاء یع دنه انا كال 
قيمة اارهون مساو بة للدین فيباع بدون‌اذن اارنین و بذون رضائه وهذا محله فا اذا 
E ES‏ م خائبين لان وی تسو بة امور الصفیر والغاگي فاسو یة 
ا تکون پبیع الرهون لا نه اولی من اداء الدین بال آنخر واذا کان لا وارث لأتوفي 
براحع المرتين الا ک بيع | إرهون و يستوفى كنه منه * 


> مادة ۷۳۵ [ لیس لمعبر ان یاأخذ ماه من الر تین مالم يد الدين الذي هو 





1 جک ارهن 
في مقابلة الرهن ااستعار سواء كان اراهن المتتعير حا او كان قد مات قبل 





E 
لأن حك الرهن هو حبس المرهون في بد المرعن الى ان يعطلى له دبنه فك ان حكم الرهن»‎ 
لن حق ارهن قد تعلق باارهون‎ A لا يدل بوفاة الراهن لا مل ایض بوفاة اراهن‎ 
برضاهصاحبه-وان کان الا ملک فلینه ان يدفع الدين ويخلص الرهن ۰ واذا مات العیر ينتقل‎ 
۰ هذا امک لوار ثه ولس للوارث مطالبة ارهن باسلم الرون بدون اد اء الدین‎ 
* اللاصة لا تبطل رهنية الرهن السخعار بوفاة الراهن والرتبن والعیر او بوفاة اجدم‎ 
ماده ۲۳۰۱ [ او توف الراقن لشتسر خال وه مفلسا مدیونا ی الرهن‎ 
۰] المستعار في ید الرتهن علی حاله مرهونا داكن لا پاع بدون رضا العیر‎ 
۳ ولا بمب المیر علی دفع السین افی الرتبن لا 2 ن الا نسان‎ 
بدون ركاه المعير ل ن الرهن المستعار ملاك المعير والمعير قل ار ماله ل جل الرهن لا لبیعه‎ 
لان البيع | یکن من مقعضیات الرهن و بقپم الاک لارتین بأأن يبس الرهن الى ان نعطي له‎ 
* الدین وان لس له بیعه‎ 
واذا اراد المعير بيع الرهن وایفاء الدین فآن کات فنة يني الدين فبباع‎ [ 
۰ ۱ من دون نظر 2 رضاء رن‎ 
۰ لأن المرهن ليس .له الا حبس. الرهون لقبض الدین ومتی قبض الدین سقط حق حسه‎ 
۰ N وان کان قنه لا فى الدين فلا باع من دون رضاء‎ | 
۰ لا مکان تعالي قیمة الرهون واستيفاء جیم الدین منه‎ 
لو توفي العیر ودنه آزید من ترکنه نوم الراهن بتادية دينه‎ | ۷۴۷ Se 
وتغليصه الر هن المستعار وان كان عاجرا عن تا دية الدین بسبب فقرره بت ذلاك‎ 
الرهن المستعار عند المرتهن مرهونًا على حاله ملکن لورئة العیر آداء الدین وتخلیصه‎ 


حك الرهن ۱ ادن 
aT‏ ما۶ المعير € رھ 3 فأ ن كان نه اق الدین یاع من دون نظر الى 
رضاء الرهن وان کان لا لا بني فلا باع بدون رضاه ۱ 5 





وحه الفقرة الا ولی ان الراهن قد حبس الرهون عند الرن با ذنالعیر ورضائه وحی كانت 
ار مستغرقة بالدین فعلی الستعبر دفع اناا به حق اولك الغرما ء 1 
وویه نت اانية ان حی الن تعلق بارهن العر برضء مااکه بل تملی تقوق رما 
فلا بزامونه فيه ۰ 1 
ووجه الفقرة الثالعة آن ور العیر یقومون مقامه في ملك العين الرهونة وتخليص الرهن 
احتمل زيادة قيمته عن الدين وهذا هو عين <واز , بيع الغرما” * فما اذا كانت قیمة اه 
ىق اللین لاوما وراء لسن الزيادة حقهم * 
مادة ۷۳۸ اذا توفي الر ن فال E‏ 1 | 
واذا کان وارث التوفي غائا او کان لا وارث له مضب الا ك وصح لفظ الرهن ورده 
بعد ا الدین ۰ 


مادة ۷۳۹ 1 اذا تیش شخص رهنا عند رجلین عل دين ۵| بذمته فأدی 
لاحدها ما له پذمته فلیسله استرداد نصف‌الر ه نوما يقضهما چم جميع مال | بذمته نس 
4 تخلیص الرهن منهما ]۰ 

و بدق.الرهن مرهوناً ١‏ ید این کا كان لاأن الرحن وقع عل جموع الدین فلا مجزز تفر بقه 
واذا استوفی؛ احد الا" نين دينه م هلك المرهون برج جع الراهن على القابض .ها يضيب حصته بر 
بلغ المقبوض بالنسبة لقيمة الرهن لأن المرهون اذا لم يصل ليد الزاهن بق مرهوناً :ولا يخلض 
احد منیا من الضمان ولانن احدهما. عدل الأخر ٠‏ واذا أتلفب أحد الدائنين المرغون بعد ان 
قبض الا تن الا خر حصته یضمن مثل الازهون آن کا كان مثلیا او قیمته ان کان قیمیا بالنسبة 
لیوم رل تلاف واذا کانت قيمة المرهون يوم قبضه آ کار من قیمته بوم الا تلا تبر تلاك 
الز یادة قد تلفت با فة رمعاوية و بضمنها الدائیان پلسیة دیدها» 


AA‏ جک الرهن 
مادة ۷۶۰ [من اخذ من مدیونین رهنا فله ان مسکه الى ان ر ماله 





من الذين بذمتهما ۱ . 

وليس لأ حد المديونين ان بسترد حصته من الزهن ولو دفم حصنه من الدین ولو کان الزهن 
قابله" سم | هه زر ار ذلك وجب نفر بق الُصفقة يق الم دن وهذا لا جوز ۰ ما اذا 0 
کش در نی ره لياس داف دا که وتات اه ای با 0 
الدینین واسترداد الرهن ولا یکون متبرعاً بخصة الدیون الا خر وله حس الرهن ال ۳ 
يستوقي الا ك واداهلات الرهن ا هة ا 
الدین ۳ 3 عن قيمة الرهن ۰ 

ماد ۷۶۱ [ اذا آتلف ااراه هن الرهن أو عه شب و اف ای نا نامه 

آو عیبه پسقط من الایی مقدار قیته ]۰ 

لان الرهون محبوس عند الرتین الى وقاء الدين وقدوضع بدل الضمون پالا تلاف مکانه 
عند من كان ذا حق بوضع اليد عليه لأن حق الراحن والمرتهن في الرهن عترم فكل من 
اتلفه يضمن للا خر ٠‏ 

واذا اتلف ا راهن الرهن بنظر فاد کان الذین. مجلا بض ن الراهن بدل الرهن ولو کان 
اکثر من الدین E TT‏ فلا جوز ا بناج عله 
التصرف في ماله قول بان حق اارتین تعلق بالر هون وسار ار اهن اجن بختی التضمین واذا 
عن الراهن على هذا الوحه واقفی احد الدین و کان المثل المضمون أو القيمة من جنس الدین 
بستوني حقه ما هو في بده واذا زاد شي' .رده لاراهن واذا كان المثل او القيمة اقل من الدين 
برجم علی الراهن با قص واذا تلف الراهن الرهن و کان الدین حال لا بضمن قبمة اوثل 
ما اتلفه وانما یکلفب بدنع الدین حالا" 

وکنا الم بأتلاف بعض المرهون او تعييبه من الراهن حيث يضمن «قدار النقص الذي 
خصل بفعله.في ار ھون میرن ذلك رهنا'اى يد الارن مع باي الرهن واذا کان الدین الا 
و کان بذل الضان القبوض بني الدين ومن جنسه يا خذ الدا تن و بسا المرهون للراهن والا 
مسك باقي الرهون لا جل بقية دينه ٠‏ 





حك الردن A4‏ 


واذا اتلف الرحپن الرهن سقط من الدین مقدار قیمته اذا کانامن جنس واحد والا 
دزی يده رهن في مقابل الدين .واذا كانت قيمة المرهون أكثر من قبمة قيمة 
الدین وأتلفه اراهن يضمن الزيادة ايض ل با في یده امانة فیضمما بالتعدي ۰ وک کذا اذا 
ا الرتپن الرهن وائته.الزاهی یضعن الرتین :قیعته ولو کانت زائدة عن الدین (بهحة) 
ورکناذ تلف الرتین الزهون. مد ان ازج یه شین قمت وم نله فان الغصب 
او قيمته يوم اس مان الرهن ۰۰ واذا غیب الرتهن الرهن سقط من الدين, :ما ريصيب مقدار 
قیمته التعییب فاذا کان بدل الفیان ساه با یکون 25 قد اوفي بعامه واذا زاد منهشي" 
يعطى. للديون واذا نص يرجع عليه ٠‏ 2 
واذا کان الضامن الرادن یوخذ البدل منه و عطی لارتبن واذا کان الفامن اارتبرت فلا 
بکون سل الضمان مرنمون" لا اذا اخذ منه واعطي ای ارادن نم سل له من الراهن لوجوب 
حقق القيض على وجه الرهن 
واذا خالف اارتین وفعل ما بوحب الضمان ورجم الى الوفاق قئل ان تنقص قيمة المرهورنف 
تعود له پد الامانة ولا یکون ضامتاً واذا اختلف الراهن والرتین في ذللث فالقول فول الراهن 


حقة 

امن مک الامانة عد الأ مام الشافي فلا بضنمن الرتین شبثا تفه في بده لان الرهن 
عنده شرع شود ی والتفمين مناف للتوثيق الا اذا ا ی الرهن او میم من تسلیمه لاراهن 
بعد قيض الدين وتلف فأنه يضمن اد احثفية فقد قالوا بتضمین اارتین واستداوا على 
ذلك بالسنة والاجماع والدليل العقلي اذا ورو بالحديث ( دز افون فوس قات الفرس 
بید الرتین فقال رسول الله صلم ,ذهب حقك. ).اها الدليل العثلي فبو ان:الرهن مقبوض من اجل 
الدين فأذا قبض الدين صار مضدونا ووقع النقاص بين الدائن والمديون وحتيث كان قبض الدين 
E‏ أ وجب بأن يكون الرهن ن القبوض من اجل الدین ایضاً مضمونا كالمبيع المقبوض بطر بق 
سوم الشرا ء فان مضمون كالال االمقبوض بعد البيع ۰ 

وينقسم الضمان الى ثلاثة أنواع الا ول معان القصب وهو اغمان بالبدل والقيمة کا سا 

۱۲ 





و ی 








ذلك في كتاب الغصب والتای مان المبيع وهو مضمون يالغ والثالت ضمان الرهن وهومضمون 
بالا قل من قيمة الرهن والدين ٠‏ 

الزهن اما ان يعتبر فيه عينه فهى ا في بد المرتهن يتفرع عن ذلك : 

۱-- کل فعل یفعله الستودع في الوديعة ولایوجب تضمینه اذا فعله المرتهن بالرهن لا بضمن 
کحفظ اخانم الرهون بالیب» وکل فعل یفعله الستودع في الوديعة و بوجب تضمینه 
اذا فعله الرتین بالرهن پوجپ تضمینه کا عارة الرهن ورهنه وأیجارم * 

۲- نفقة الرهون علی الراهن ونفقة الوديعة على الوديع ٠‏ 

۳ - اذا تلف الرهون بتلف یاعتباره مك الراهن واذا کان الرعن دابة فتلفت ووحب 
رميها في البجر قنصار يف الري على الراهن 

٤‏ قبض الرهن لا بقوم مقام قبض الشراء لا نه أمانة وقبض الأ مانة لا يقوم مقام قبض 
الشراء ٠‏ لان الأ كثر ل يبع الأقل » 

2 اذا مات المرتهن : بلا آء انکر الرهن وائنته الراهن ول بعلم مافمل المرنين‎ ٥ 
۰ يضمن المرتبن الزيادة‎ ١ تضمینه جيع قيمة ة الرهن ادا كان الدين اقل مت سقط و‎ 

واما ان يعتتر فيه مالية فعى مضشهونة لذن للوديعة 8 تلف الوهن في يد اأرتهن سقط 

ها يصيبه من الدين يتفرع عن ذلك : 

اس اذا کانت قبمة الرهن وم القبض مساو ية للدین وتلف الرهن في ید اارتین یمتبر 
کول ال رتین استوفی حقه وم القبض استیفاه حکیا و بسقط الدین ولبس لا حدم بعد 
داك مطالبة الا خر واذا تلف الرهن بعد آن ادی الراهن دینه او جانا منه و کانت 
قیمنه يوم القبض مساو ية للدین یدفع الرتهن لاراهن ما قبضه منه ۰ 

٣‏ آذا دفع الدین من متبرع ثم هك الرهن وجب علی المرتهن اعادة المال المقبوض الى 
المنترع ل ن الردن متى هلك سقط الدین وصار التبرع دافعاً با لا يحب دفعه فيحق له 
استرداد ما دفعه ٠‏ 

سمب اذا اعطی الدیون دائنه رهتا ثم حوله عل اخر نم تلف الرهن في يد الرتین بطلت 
الحوالة ( بزازية ) ٠‏ 

4- اذا تلف بعض اارهون سقط ما بعادل قیمته من الدین 


جک الرهن ال A!‏ 
اذا كان الرهون قاش فأ كله الع في بد الرتین وثنازلت قيمته الى الربع بسقط 
ثلاثة آر باع الدین وکذا اذا کان المرهون دارأ عفر بت ولم ببق منها الا العرصة يقنم 
الدين على العرصة والبناء و بیق من الدین ما بصیب قيمة العرصة بذمة الراهن ٠:واذا‏ 
اخذ الرتین رهتاً من الأ صيل ورهبًا من الكفيل يعتبر الردن الثاني زيادة على الرهن 
الا ول فأًذا تلف احدها پسقط ما یصية من الدین - 
وحیث كانت قيمة الرهن المعتبرة بالنسبة الى المرتهن ف قيمعة يوم القبض: وكذلك الزيادة 
تعتبر قبمته يوم قبضه في المرة الأ ولى فأذا كانت قيمته في المرة الأأولي الف قرش وني الثانية 
خمسئائة قرش وكان الدين الف قرش وهلاك الرهن بسقط الدی ن كله ٠‏ واذا أتلف هذا الرهن 
اجنى يضدن خمسائة قرش‌الی الرتین واذا عئه الرتین‌هده القیمة وقیضبا منه سقط درنه کلد* 
وی یادا رش ترامی رها شاه موش تاوظر شک ذلات اه ممیب وقلیت فاد انش 
ا يوم القبض مساو ية حموع الدين بسقط الدین ۰ 
واذا تلف الرهن في يد المرتهن لا يسقط من الدين الا ما يصيب قيمة الرهن يوم قرضه واذا 
کانت ا ی ار ل ن اا من داعا لات این ولان از اد :ا 
للرهن واحاجة نقدر بقدرها الا اذا تلف اارتین الرهن فیضمن الزيادة اتعدي حتى ولو کان 
الرهون شاء فذتضا الرتهن خوف هلا گرا * 
وفي الفيضية اذا اتلف اارتهن من الرهن مقداراً يساوي قيمة الدين سقط الدين والرهن 
و عليه تسلے الباق من الرهن 3 وف رد الختار اذا كان المرهون وبا فلسه المرتهن ونقصت 
قيمته خو الباق رها فاذا لته عة ثانية بدون اذن تلف بةطوين الدين ما يعادل قيمة 
الرهون یوم لبسه في المرة الثانية ۰ واذا کان الرهون ارضا فقاضت الیاه علیها حى صارت غيرة 
او کان الرهن حیوان ففر او کان‌مالا ففصب من‌ید الرتین بسقط ما بمادل قيمة الرهن بوم 
قبضه من الدین واذا عاد امیوان الرهون او انیت الیاه عن الا رض عاد الرهن والدین ۰ 
ويحوز الرهن في مقابل الا عیان المضمونة واذا تلف الردن في يد المرون حال وحود العين 
ف بد الراهن بستل الرتین العین الرهون بها و پضمن لازاهن الا قل من قبمة العین اارهون بها 


1۲ حک الرهن 
او الرهن الذي تلف لان العين گي بلة الدین فًذا وصات لید الرتین وجب علیه دفع مایعادل 
قيمة الزهن من الدين ٠‏ 

و یجوز الرهن في مقابل رأس مال السل اي اذا اخذ الل اليه من رب الل رهن 0 
اس لا الس وتلف الرهون في احاس یکون الرتین استوفی رأس مال اس واذالم 
واقترقا بطل السل واعید الرهن رای رت بل مر ۳ 

واذا اشترطا الراهن والرتهن ان لا بضمنالرتین شبتاً اذا تلف الرهن في بده اوتعي باو ثنازات 
لا بعتبر هذا الشرط ویکون باطلا والرهن صعیع . 

ولا یسقط شي من‌الذین اذا تناقصت قیمة الرهن في ید الرتین بسب ثناقص الا سعار واذا 
تلف الرهن ن بعد ان نقصت قیسمته پسقظ من الدین ما بصبب قيمة الرهن بوم قبضه واذا اشتری 
المرتهن ماله" من الراهر ن يقابل دیئة او صالحه على مال ثم تلف ةك بيد الم رمن دون أن 2 فنع 

من اسلیه الى اراھ ن يفن المرتهن قيمة المرهون يوم قبضه أما اذا أبرأ المرتين الراهن من الدين 
0 ء اسقاط او وهبه اياه ثم تلف الرهن دون أن يطلبه زامن ودون ان يتنع المرتهن من 
اسا ليشن ان شيا و يكون أمانة ES‏ ابراء استیفاء فیضمن والفرق ین 
E a aN E oY‏ 
الاسئیفاء متمذرا - 

رهن المخليات : واذا رهنت المثليات في مقابل قيعي يعني اذا رهنت الثلیات الهبية مثلا" 
NE‏ لتر ولف 521 لفت N‏ الأ حكام السالفة الك ٠‏ 
اما اذا رهنت المثليات في مقابل مثلي من جنسها وتلف الرهن سقط ما بعادله من الدين كيلا 
ووزنا ولا تعتبر جودته وقعته * 

ثبوت تلف الزهن +. یثت تلف الرهن سينة الرمین سواء کان اارهون خیوانا او ماع او 
عقاراً ۰ واذا اخثلف الراهن والمرة لانن ن التالف فا لقول قول الرحن والة بنة الراهن 
لا ه شت زئادة بالفهان ود بالؤقاء في بعض الا حکام و يخناف عنه بذ 
بعضا فالا عکا م الني بتحد فيها مع الرهن 

۱ الرهن والمبيع. بالؤفاء 0 المرتمن والمتستري سقط ما بقابليم من الدين 

E SSE) 


> الوا 1 


۲ كان البائع والشتري ببیم افاء لیس مما يم بیع اه رهنه من آنخر فاراهن والرتین 
ل يا بیع الرهون او رهنة من ۹ ر مادة ۷۵۲) 

SE 53 ١‏ بعض مد منافع البیع بالوفاء 1۱ ل الش‌نري يدج اشتراظ بعض مناقع 
المرهون واباحتها الى المرتن ( ۷۰۰ ) 

2 المشترى بالیع بالوفاء > ارقن بن احق من ساتر الغر ماء فى في المبيع والمرهون ا 

الخصم في دعوي عين ۱ رهون من خارج هو اراهن والرتبن واطصم في دعو ىعين 

ابيع بالوفاء من خارج ج هو البائع والشتري ۱۳۲ 

E‏ وف البائع والمشتري في ای بالوفاء او الرادن والمرتهن في الزهن فورثتهم يقومون 

مقامیم ( محلة مادة ۷۳۳ ) 

الشفعة لا حري بالعقار ايع بالوفاء ولا بالعقار الرهون ۱۹۲۱ 

۸ الشفعة بالعقار الماع بحالب العقار الیاع رالوفاء او بحانب العقار الرهون اي البائع 
والراون لا الى الشتري ؤلارئين 5 

4 مصاريف تعمير الييع ا والمرهون على البائع والراهن 574 

۳ رت سس و ط لام الرهن ٠7٠١‏ 

اما الاحكام , الذي يختلفان فيها فعن: ' 

ا اذا ا المشتري المبيع بالوفاء ا ا فالا تار ر یج 6 لازمة 
واذا اک تن رم إل أ اراهن وال يجار باطل و بو ی ارهن حر‌هو لا 

7 بر الشتري ألبيع الا ستغلال من البائع بعد التسلم الا يجار فیح وال حر 
لاز زمة ام او الاستغلال ف الرهن وايجاره فغير جائزة 








ج 


مادة Yé‏ 1 اذ | اتلف الرهن شخص غير الراهن ا 1 تیه يوم 
تلافهوتكون تلك الفسة رهناعند الرتهن ]: 

اذا كان الرهن ملا الى المرتهن واتلفه الراخن واذا كان المثل او الأمة من جاس الدين هري ” 
نما الثقاص. :واذا كان من غير جنسه تبتی مر‌هونة في بد الرتین لان الرادن وان کارت 


:اح اللث وله التصرف ره کف شاء لا ه لا رهنه عند الرتین رفم بده عنه وصار اتلافه 


۹4 التصرف بالرهن 
موحي لضرر الرتون و كذلاك التعيب فأذا اعيب الراحن الرهن لضن ذل ما عيبه من الرهن 
او قیمته و کذا الرتین فأنه اس له الا ی دینه باارهن فلبس له اتلافه واذا اافه پضمن 
مثله او قیمته ۰ 

XK‏ بر 
% الاي د 
(”في تضرف الراهن. والمرتهن' بالرهن ) 

قاعدة : لا ينفذ “تصرف الراهن بالمرهون بدون اذن المرتهن تصرقا يقبل الفس_مخ كالبيع 
اة ال جارة والاعارة والرهن لان الراهن مالك للرقبة والرتین مالك E.‏ 
الحق مالع لتصيرف اراهن تصرف مستتله" واذا الم الماع والقتضي دع انا اما اذا دفع 
الراهن ما عليه من الدين عاد له التصرف بالرهون باحدی هذه التصرفات ولو كان الرهن في 
ید الرتین ۰ 

ع الل لدان حيرت لالد لشي ا ده اتصرفات لاه لین له 
الا حيس الرهن ٠‏ 

| اذا اعبر الرهون للراهن او لارتین او لاجني سقط المی من الاك 00 تلف في 
ید الستعبر اوفي بد الا جتي او في ال استعاله اياه لأ نالا عارة لا تفسخ 
ارهن وي عقد غير لازم ٠‏ 
؟ اذا اودع المرهون عند الراهن او المرتهن او الا جنبي فأذا سل المرهون اراهن ينتقض 
لقيض وسقط التضمين عن المرنهن ولارتهن استرداده ولامعنى ولا فائدة من ايداع 
آرهن عند الرتین لا في يده واذا اودع الى اجتى لا ببطل الرهن ون اي 
عرلا" للعاقدين ٠‏ 
ذا رهن المرهون عند الراهن او عند الرتین او عند الأ جني ينظر ا رهن عند 
اراهن فلا يعتبر هذا الرهن لان الراهن مالك للرهن واذا رهن وساز له انتفی الضیان 
عن الرتهن وله استرداده واذا رهن الرهون عند الرنهن فلا عک ارهن الثاني ما دام 
لا ول موحود! اما الزهن ي عند الاأجنبي فأنه پطل ليقن الاين ملنار هن ي المرتهن الرهن 








التصرف بالرهن 48 
عند دائنه وسلمه اياه بأذت الراهن يكون الرهن الثاني رهما مستعارا و یل 
الرهن الاول . 

4 اذا وقم العصرف بالرهن بطر بق الا جارةینظر فأما ان يوجر الى الراهن فتكون اجارته 
في حك المار ية او الا یداع ولا بطل ج ره واذا اوجر ای الرتین فلا تصج 
اجارته الا اذا نجدد القبض واذا تجدد القبض بطل الرهن واذا كان المستأ عر اجنيا 








ووقعت الا جارة من الراهن او الرتین بأذن الا خر بطل الرهن والاجرة للراهن 
وحق قیضبا للعاقد ٠‏ 
جر ما ان یکون اراهن و یوجر الرهن بدون اذن الرتپن فأجارته غبر صبحة 
وو سل الأجور واما ان یکون الرتین و يؤجره بدون اذن الراهن فالا حرة له لكا 
لا تكون. حلالا ولاراهن اعادة المرهون لخألة الرهن ٠‏ واما أن يكون اجدً) فأذا جر 
الرهن: اجنبي واجازه الراهن والمرتبن جاز الأيجار و بطل الرعن "والاءجرة اراعن 
واذا اجاذا الراهن او المرتين فقط يعود > ذلك الى ماع در . 
ه واذا دقع التصرف ني الرعن بالبيع : فالرهن بباع الى الراهن او ا المرثهن او الى 
الاجني,واذا بیع ای اراد فالبيع لا بفيد الحم EE‏ اذا سل يوجب 
تقض الفیان واذا بیع الی اارتین او الی اجني پطل الرهن ۰ 
1 . واذا وقع التصرف في الرهن بطريق الهبة : كبا حك البيع + 
مادة ۷۶۳ | رهن کل واحد من الراهن والرتین اارهوت. عند شخص 
دون اذن الا خر باطل ] 
واذا رهن الراهن الرهن عند غير ارهن بدون آذنه ج عليه استرداده وتسلیمه له 
ذا دفع الراهن:دينه. الى المرتهن الأ ول لا يضير الرهن الثاني خيس واذا تلف الرهن في ید 
رتبن الثاني يجب على اراهن اعطاء مثله او تهنقه الى المرتين الأول واذا تنم من 
مله مثله او ثيمته الى المرتهن الاول يراجع اارتهن الحا ويأخذ الرهن او بدله رهبا 
دا رهن اارتین الرهن من غير الراهن وسلمه له فللراهن اقامة الدعويى عل المرتين الثاني 
ضور الرتبن الاول واخذ الرهون منه وابقاژه رهتاً نی بد الرتین الاول‌واذا تلف الرهن 


41 التصرف بالرهن 





في يد ارهن الثاني يمتبر ارين الا ول غاصبًا والرتهن الثاني غاصب الفاصب ولاراهن الخيار 
تضمین مثل الرعن او قیمته من ایهما شاء واذا من الرتین الا ول یکون قد ملك الرهن بهذا 
الضمان و يصصم الزهن الثاني .واذا ضمن المرتهن الثاني فيرجع با ضعنه على المر ته ا واا 
مطلو به منه أ اما اطلاق البطلان في هذه المادة فغير ديح على ماارئ 5 ن الباظل لايفيد 
الم اصلا خلافت للوقوف: والا ولى بامحلتران ثقول (,موقوف ) بدلا من ( باطل.) ولا شك 
ان عه لكك ة :وفعت نهدا ف المتن + 

مادة ۷۵4 [اذا رهن الراهن الرهن بأذن المرتهن عند غيرة :] «.وسلمه له او 
اا اا تین الرهن. من الراهن وجدد القبض او اعد الرتون الا رضن الوه "لمن الان 
مزارعة [ تصهر آلرهن الا ول ] بااصورة الاول [ باطلا واثانیي صصیحا ] ۰ لان الرهن 
من العتود اللازمة والرتین الا ول ابطل حق حبسه پالا ذن والرضاء وحیث کان الساقط لا یرد 
فلس للرتهن الا ول استرداد الرهن واعتباره صردوا کالسایق ۰ 

و کذا الا جارة ولو فاسدة فأنها تبطل الرهن اما الزارعة فأذا کان البذر من آارتین تکون 

جک الا جارة وتبطل الرهن E‏ من الراعن لا تمطل الردن ( رد الحتار ( ۰ 

مادة ۷۶۵ [ اذا رهن الرتهن الرهن بأذن الراهن عند الغير بطل الرهن الا ول 
وب الرهن الثاني و يكون من قبيل الرهن المستعار ] ٠‏ 

و یکون الراهن الال معيرا والرتین الا ول مستمیرا ورین الثافي رثا واذا تلفث الرهن 

نی يد المرتهن الثاني فلا سقط من دين المرتهن الأول شي لا ن الرهن الا ول اصبح باطلا ٠‏ 

مادة ۲ ۷۶ [ لوباع لرن ارهن بدون رضاء الراهن ] او بدون اذن الاک او 
ندون ضرورة | ق خيراً ان شاء فسخ بیع ] 1 الرهن ليد اطرتبن ۰ وان شراء 
أنفذه بالابجازة | ٠.‏ وهذا اظبار من آُنواع خبار اجازة عقد الفضولي وا ا ازا اليم 
بق اشن رهن في يد الرمبن واذا تلف الرهن فالراهن بایار ان شاء مین رین وان شا 
ضعن المشتري!: 


التصرف في الرهن ۹۷ 





مادة ۷۰۷ 1 لو باع الراهن الرهن بدون رضاء لمرن لا ينفذ بیع ]: 
ولا کون صجينحًا لأن المانع والمقنضي اذا اجتمعا رجح المانع ولا" ن المبيع يجب آن یکون مقدور 
0 والمرهون لا مكن حك SE‏ لا طراً ل کی 
ولکن اذا أو الدبن يكون ذلك البيع نافذاً ] لأن ام ادا زال ايع وكا اذا , 
E ۳‏ 

| ا ن ابيع + يكون نافذاً و خر ج الر هن من ألر هنية کر 
الدين على حاله و یکی ا رس في مقام ابيع ٠]‏ لان رضاءلارن بیع لا پسقط 
حق حسه للرهن ولا يقال ان من المبيع دين ثابت في الذمة لا نه موز انتهاء ما لا موز ابتداء 
واذا قبض اارتین ان وتلف في و و قيمة واذا آجر الراهن 
الزهن بأذن المرتهن فالاجرة لاراهن ولا تكون محبوسة في ید الرتبن لانها لیست سین اارهون 
ولا نه الا اذا اشترط حسها ۰ 2 2 E‏ 


اننظر الى ان ينفك الرهن وان شاء رفع الااعر ال لک حتى يفسخ البيع ] ٠‏ 
وليس لهآن يفسخ البيع بد 2 اال" نث النازعة لا تقطع بدون حم ۰ اما خبار 
المشتري فهو مطلق سواء عل بأن ابيع کان مر ہوا ام لم يعم عدد الطرفين ار 
8 نه عد بيع المرهون كبيع المال المعيب فك ان العبب يسقط يقبول الشتري فبسقط خيارالشتري 
بعلمه ان المال مرهون ٠‏ ولا يجوز أيجار المرهون الى الراهن لأ مث المنفعة لا تباع الى صاحب 
الرقبة واذا 35 ر المرتهن الرهن الى الرا دن یکون عار ية وللرتین استرداده متى شاء واذا تلف في 
بد الراهن لا بسقط شي“ من دين المرتهن *و يجوز أيجار الردن الى المرتهن واذا أوجر سقط الرهن 
وبطل للبت دهي کے فلا ماد وم ۱ 

واذا باع الرأهن الردن | ولا وان تین باحیار ان شا ا جاز البيع الأول وان شاء أجاز 
0 ن حق حبس الرهن وحق حب سن امبيع بدلاآمن الره نله وحده وهوالاً حق شحري 
امن الناسب والشتري الذي بأمکانه دفع ان او بشمن اغلى لاأن الحم والسبب والعلة تتحرى 
في الجنس لا في المسائل اخخاصة ٠‏ 

م۳۶ 


AA‏ اله عرقي الرهن 








وليس للرتهن حق فسخ البيع الان ج و ا و ی 
عقد عقده الماك حتى اذا باع الراهن الرهن ودفع د ينه وحب عليه تسام الع ال لمر 
<l‏ في الا یجار واطبة والصدقة مع النسام كالم بالبييع ۰ واذا وقف الرامن الرهن فأًذا 
530 0 اجبر على دفع الدين من مال وصح الو ن ۳ ۹ وان اف لا لصح الوقف 
واذا مات بعد الوقف فأذا كانت ت ركته وافية لوفاء الدين صح الوقف ٠‏ 
ما لا قرار فش انم لشتحة الرحن فأذا اقر إلراهن بأن الرهن ملك غيره فلا یعتبر اقراره 
بحق المرتبن بدون بسة 0 المستحق ٠‏ 


مادة ۷۶۸ 1 لكل من هن والمرتهن اعالوة وقرالرهن بان 9 وابداعه 
[ ولکل منهم اداذته الى الرهنية بعد 5 لاأت الا عارة عقد غیر لازم ولو اقترنت 
بالقبض واذا تلف الرهن في NM‏ الضمان لایکون الا سين 
فًذا سقط الرهن بالا عارة سقط الفمان وب الردن واذا مات الرانن والردن سیف بد السشمیر 
کان الرتین احق من باقي الدائدین الغرماء * 

واذا اد او اودع المرتهن الرهن بدون اذث الراع ولا 0 رته ولا ابداعه واذا تلف 
الرهن بضمنه عان الغصب لا ضعان الرهن لتعديه بال غارة وال" يداع ۰ 


مادة ۶٩‏ [ للرتهن ان يعبر اأرهن لارأهن ٠]‏ لان الراحن وان كان لك الرهن 
ومفتّه الا آن انتفاعه موقوف عل اذن الزخن؟ واتاعلامه ممه لان امن مال ن کا 
الرهن واطس مانع لا نتناع ال اهن بال ر هن بدون اذن المربن لذلك اعتير ادن ارمن للراهن 
ا وحاز را من الراهن بعلالا عارة واذا تلف اارقوق وهو في بد اراحنبطر بق 
EU‏ سقط د شي N‏ لذلاك SE‏ ة الرهن م اي الراهد ن ففيدة للراهن حیث ستعمل 
الرهن ومفيدة للرتهن حيث سقط عنه الضمان ۰ 

[ و پذه الصورة لو توفي الران فالمرتهن يکن احق بارهن 0 سار غرم 
الزاهن 1 ٠‏ لأن الرحن غير الغمان الا ترى ان الفرس المرهونة اذا رن ولدها هون 


تصرف نی الرهن 44 
واذا تلف لا یسقط بی* من الدین نی مقابله وادا آعار الرتین الرهن لغیر الرادن وتلف سیف ید 
امك شط 0 لشن نا a NUS I‏ 

واذا ردن الوصي مالالصغير واستعاره لاحتياجات الدخير وتلف لوجع الرتین بالدین عل‌مال 
اله غیر واذا استعار الوصي الردن لاحتياج نقسه وتلف في بده يضمن الوضي للصغير مبلخ الضمان * 

وکذا اذا غصب الوصي الراهن الرهن واستعله باحتیاجات الصفیر وتلف ونعن برجم ببدل 
الضمان على مال الدغير واذا استعمله في احتياجات نفسه وتلف وضعن يضمن الدين من ماله واذا 
کانت قيمة الرعن آکثر من الدین بضمن الزيادة ال السفیر واذا كاذك قیمته اقل من الدین 
برجع بالزيادة على مال الصغير ( هندية ) ٠‏ 

وور E‏ اعارة الوازدة في هذه المادة من الا جارة لان امالك لا 0 احرة لملفعقه 








منک وأجارة الرهن لاراهن NOD‏ حق‌استرداد الرهن متی شاء وآزاد واذا قبض 
ا ی من اصل الدین*۰ ی ال للزاهن يحترز ببا من اعارته لغبره لن 
المرعين اذا أعار الرهن لخير ار ان وثلف E ES A O‏ 
الضان قیمة الردن يوم قبفه الا ول لا قيمته يوم استرداده من يد الراءن NE‏ 
للغصب فان الال الخصوب اذا سا له اعبه م غصب وتلف تعتبر قيهته يومغصبة في المرة الثانية * 


وحم 

ف ما تعلق اعارا دن للراهن او لشخص آخر 

اذا بر الراه ن الرهن رن | E‏ لمرن الزن باس الراهن لاخر بطل لرهن 
وال ة للراهن دلس ن اتاد ۳ ة الردن ليده ددون عقد رهن حديك واذا اجر.الردن فد ولي 
دایز ام ال و لا وین اد ارهن لیده کا کان واذا أجاز المرون 
الا جا و يزه الراهن فالا حارة E NET‏ لي واذا آجاز زها ار اهن ايض ص 

9 ۹ عو 6 
الأيجار ا والا جر للراه. 0 الا ج حارة » 

LS O E E OT 

واذا 2 احر الرادن الرهن دون اذن المرين فل ايار واذا جار الا رخ بطل الره 


ولا تکون الا جرة مر‌هونة واذا م يجرها فله أعادة الرهن لاله السابق ٠‏ 


0 التصرف في الرهن 





واذا جر الراهن الرهن للرتهن وجدد القبض حصت الأ جارة و بطل الرهن واذا تلف الرهن 
في يد المستأجر لايضمن مالم نتقض مدة الأأجارة ومتنع من تسليم اا 
مادة ۷۵۰ [ اليس للرتهن الآ نتفاع بالرهن بدون اذن الراهن ] ٠‏ لأن الراهن 
رضي يحسالرهن ولم يرض بالانتفاع مه ٠‏ فأذا كان المرهون دارا فليس ارهن ان بسكن فيا 
واذا سكن يكون قاضبًا وضامت واذا تلفت فلا احرة علبة ولو کانت معدة للاستغلال لا نه 
استعملها بتأو يل العقد ٠‏ واذا عاد الى الوفاق سقط غصبه وضعازه - 
[ اما اذا اذن الراهن وباج الاتتفاع فللمرتمناستعال الرهن وأخذ ثره ولبنه ولا 
يسقط من الدين ثي“ في مقابلة ذلك ] ٠‏ لأن الاقم والحاصلات لا تلعتی باأصل الرهن 
اما اذا سكن المزتهن اأرمون وانتفع به أذرت الراهن فیکون الراهن قد أعاره له: واذا تلف 
ف بده في حال الاستمال بسقط الضان عنه واذا تلف بعد سمل بضمن ما یعادله فقط من 
7 أما ر كن اعون انار مشمرة واستهالك الرتن انارها.بآذن الراهن تلفت الا شماز 
”بعد استهلاك اثارها فيقسم الدين بنسبة قيمة الرهن ومن الاثار و سقط E‏ 
قيمة الرهن فقط و ببق ما بعادل قيدة الزوائئد والاثمار د الک في ذمة الواهن ٠‏ 
مادة ۷۵۱ [ اذا أراد المرتهن الذهاب ا الرءن معة ان 
کان:الظر یق اما ] - N e‏ لساك E MS‏ 
الرهن او کان الراهن شرط ین الرهن ان لا ينقل الرهن الى 0 فايس للرتين تقله واذا 
نقله وتاف بضمنه مان الغصب * 
وقد اختلف العلاء فها اذا شرط:الراهن على المرتهن حفظ الردن في المصر وعدم قله الى حل 
آخر فقال بعضهم ان هذا الشرط يعتترو وال اا ا ان ل أما الحلة فقد سکتت 
عن ذلك * 


¥ ¥ 


ید العدل ۱۰۱ 
6 الفصل الثالث کد 
( ف بیان أحكام ارهن الذي عو في ید العدل ) 


مادة ۷۵۲ [ يد الغدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراءن والمزتهن ايداع 
الرهن عند امین ورضي الاهين وقبض ارهن تع الرهن دازم وقام ذلك الا مین 
مقام الرتهن 1 ۰ 

العدل ناب الراهن في الفظ والضهان ونائ ارهن ف المالية وضعان الرهن اء علبه اذا 
استسق آرهن فضیط من ارقن او وح عليه بالضمان يعود عل الراهن با ضعنة" واذا تلف الرهن 
في بده فضانه عل الرجهن ولا « 2 ج ا الا شض العدل حي اوفع ارا اهن العدل بيع الرهن 
عند انتفاء اجل الدین ودفع 2 وحل الا جل قیل ان یقبض العدل الرهن 000 
وشيت الوكالة 5 

ويجوز تعدد العدل واذا تعددوا قسموا الملل عل عذد رؤوسهم وحفظوه اذا كان قابلا 
۳ احدها حصته للا < خر وتلفت یضمنبا المدل ااسل واذا كان غير قايل للقسمة 
شفظه احدمم بأذن 5 خر ین واذا تلف الرهن في بد خادم 5 او ولده او زوحته او اميه 
فلا ضعان عليه + 

واذا مات الراهن والمرتبن او احدهما ببق العدل عدل وله حبس الرهن کالائول ۰ 

وكذا اذا باع البائع مالا ؤسلمه ليد عدل حفظًا لقبض الن ولف المبيع في يد العدال 
فضانه عل البائع و پنفسخ ابيع و سقط امن ۰ 


مادة ۷۵۲ [ و اشترط حین المقد قبض الرتهن الرهن ثم وضمه الراهن 
والرتین بالا فاق في يد عدل جوز ] ۰ 


لان العدل یقوم مقام رن اتداء و نعها> وقد شرط اثفاق الراهن والرتبن مرو الرادن 
مالك للعين فرضاؤه بالعدل شرط لاختلاف الفظ باختلاف الپد وکذلك الرتین مالك دس 


۱۰۲ يد العدل 
فرضاوه رازه حرط لا بر N‏ ون ات وف ی بده وسقوط 
دنه السلية 5 
مادة ۷۵۶ [ لبس لاعدل ان يعطى الرهن للراهن اد للرتین دون رضاء 
الا خر مادام این باق وان اعطاه کان له استردادة وأذا تلف فل الاسترداد 
فالعدل یضم فوته ] ۰ 
لأن العدل بنسلیمه ارهن لا حدهما یکون متعدیا وان من العدل ب اخذ بدلالضیان 
منه وتسلیمه له والا یکون تایضا ودافها وهذا لا يجوز ٠‏ واذ لم يتفق الواهن والمرتين على ابقاء 
يدل على الرحن في يد العدل او ني يد غيره يراحعان الحا ك و بسلان البدل لامدل الذييختاره 
الماك او للعدل الاول ٠‏ 
واذا سل العدل الرهر 0 وتلف في يده وضعنه العدل ودفع الراهن السین برجم 
الراهن على العدل واذا سل العدل الزهن لرتین امانة او عار ية وتلف في يد المرتين بدون 
تمد" ولا تقصیر ون العدل تعته یکون a‏ لا يرجغ على المرتين دای" 3 
استشتاء : اذا اشترط حین عقد اردن تسلیمه للعدل فاس للراهن او الرتبن اخذه مه 
E E I‏ كا ا ی اه 
ای ان الاد ول لاا کت 
مادة ۷۵۵ [ ادا توفي العدل يودع ار رت عند عدل غيره | او عند الراحن 
ان المرتهن [ بتر بتراضي الطرفين وار ن م حصل لا ١‏ لا تفاق فلا يضعه في يد عدل ] 
او في بك المرترن. ولا تقوم ورثة العدل مقامه لأأن حى المنظ وصف قات بالمدوفي فلا پنتقل 
کن الل الل وید بيع الرهن في مدة معلومة وترني واناخب عدب 
غيره فلا ياف صلاحية البیم با و کالة لا مہا سقطت بالرفاة » 


xk چد‎ 


6 اللنصل الرابع كد 


( في بیم الرهن ۲ 


مادة ۷۵۰ [ ليس لكل من الراهن والرتین بیع الرهن بدون رضاء صاحبه ] 
صراحة او دلالة لان احدهما علاك العین وال ر عات حق EE‏ 

ماده ۷۵۷ [ أذا اجل الدين وامتنع اراهن من أدائه ناشاک یمه 
الزهن وأداء الدين ن ای وعاند باعه اک وادی الدین ] ۰ 

ولیس للرتين بيع المرهون لأن له حق الحبس فقط .ألا اذا كان وكيلا من قبل الراهن 

وأذا بيع الرهن وكان تنه لا يني بالدين فللمرت‌ن مراجعة الراهن او ترکته او امواله بطر يق 
قسمة الغرماء بالباقي ٠‏ واذا كان الرهن داز سكن الراهن فتباع ايض ولا يقال بلزوم اخذ دار 
موافقة لسكنى الراهن من اصل من الدار المباعة وأذا وكل الراعن وكياد” حين الرهن أو بعده 
بیع الرهون واستیفاء الدین منه فین حلول الا جل ببيع الوكيل الرهن و یدفم ان ولاحاجة 
ال انحا کة وحک الاک اما عبدة البيع فعلى الراءن لأ نه بائع الرمن حك وهذا كله مذهب 
الامامین اما الا مام الأعظم فقد قال بعدم جواز بيع الر ار و ووحوب حسه‌عنده 0 
آداء الدين ٠‏ 





ماد مهلا ١[‏ ذاكان الراهن ذائيا و و تم حیانهوماته فار رام الاک 


و ارهن و بستوف الدین ] ۰ 

0 يع ألردن والتصرف به بدون اذن الماك اما الغائب امعلوم مكانه. فلا باع 
TE 0‏ شباه لأن البيع قضاء على الغائب «واستثنوا وجه 
مالوعين الطرفان وكيلا للبيع في عقد الردن فأنه بباع ٠‏ 

أما الغائت ابول مکانه المشتبه حاله ما بين الحياة والماة فيجوز البيع عليه کا نقل‌صاحب 


الإزازية واختار ته هذه المادة ٠‏ 


واما الغائب المنقود فهو ميت حكآ'و يعاملمعاملة الراهن المتوفي وحکه سک الفقود ما 


۰4 ٌ بيع المرهون 





مادة ۷۵۹ [اذا خيف فساد الرهرن فالمر تبن ببعه وأبقاء مله رهنا في يذه 
أذ الحا م ] ٠‏ 

وکا اذا تنع الراءن من دفع الدين و بيع الرهن فللمرتهن مراجعة الماك وبيع الرهن 
وليس للرتهن ان يحسب من الردرن من اصل الدين لعدم التاثل ببنعا [ واذا باعة بدون 
اذن الاک یکون ضامناً ] وللرامن ایار ارت شاء فسخ البيع واسترد المبيع من الشتري 
ورده ن رهئا وان شاء عن المرتبن مله او فعته وله ایام رهن ۰ 

1 كذلك لو ادرك مر الستان الرهون وخضرته وخیف تلفه فلیس ا 
بعه الا باذت الاک وان باعه بدو ن اذن الاک يضمن ] 

و کذلك اذا کان الرهون عفد" فمرضت وخافالرتین انان A‏ الاک 
واذا جمع الرتن‌الا مار بدون اذن الا ک وحفظبا وتلفت لا پضمن شیامن متا ات جعما 
حفظ ها ۰ ما اذا کان لا حا ‏ فيالدينة او کان الرتین راحم اما کم وطلب الا ذن وتأخر 
الخاكم في ذلك وخاف الرتین تلف الژوائد فله بیم! ۰ واذا طلب الرتین من اعا ک الا ذن لبم 
اشر قتع الماك من اعطائه الااذن وتلف الشمر پدظر فًذا کان عدم اذن الما ک ناش عن 
تر واجتهاد فلا ضمان عليه والا من ٠‏ 

مازة 73[ اذا حل وقت آذآ الدين فيضم توکیل الراه والرتین 
أو العدل او غيرهما تم ار ]۰ 

لان الرهن ملك الراهن فله بيعه او و غيره بدلعه * ا اراھ ل ذلك 
ال وکیل‌سد ولایتمزل بوفاة احد من الراهن وللرتین ایض ] لا شا بأن ال کال قد 
غير لازم يسقط بالوفاة اه بالعزل او الا نعزال لان حق المرتهن قد تعلق بها: وكذا للراهن عزل 
الوكيل بأذن المرتبن و بعزل الوكيل بالوفاة والجنون وتبطل وكالته لاأن الوكالة لا لتقل 
للوالرث ولا يعزل الوكيل بعزل المرتين لأ نه لم يو كله ٠‏ 





و 


التصرف في الركن jee,‏ 











م ات اوكا اذا كانت منجزة فللوكيل نيع الرهن.قبل حاول أجل الدين واذا كانت 
مضافة فليس له بيع الرهن قبل انقضاء الأجل ٠‏ 

ویب ان یکون الوکیل ارا رعا 6ا علي فلا يوق توکیل الصغبر الغهر 
الميز واذا وكل الراهن الصغير الغير الميز و بلغ الصغير وپاع لا پسح بیعه لأأن الوكالة باطلة في 
0 فلا تصير صحينحة ببلوغ الوكيل عند الامام الأ عظم لأ نه بعتار وقت الت وكيل خلا 
الامامین فأنهما بعتبران وقت الا مثثال ۰ 

وني المندية يجوز لل وكيل بیم الرهون فیاب الراعن و بنیاب ورثله وأٌذا حضروا بعد البيع 
لیس هم نقض البیم واذا وکل الراهن الرتین او العدل ببیع الرهن فلها بيعه ور له 
الراعن لعرتون او لعدل وعلی العدل تسلیم من البیع الى الراعن لا الى المرتين لان الرهن 
لا يتم الا بالقبض واذا سل ادر الك اك اا لضان لاله كن سل ادال لصاحبه وفي 
حال الت وکیل وعدم تلم ازع مرن زر لراءن عرزل الكل + 

ماع آن الرهن اذا كان منقولا يجوز للوكيل بالبيم بيعه بدون زضاء الراهن و بدوث. 
مراجعته واذا كان عقاراً جب ان تجري الوكالة مم الرهن بحضور مأمور العمليك وللدائن 
مراجعة دوائر التمليك وطلب ,بيع العقار المرهون واستاع البيع والفراغ من الوكيل ودوائر 
ا ترسل الا خباز اي آلراهن وتطلب منه دقع الذمة فآذا لم يلب الراهن طلب دوائر 
الغليك فالدوائر نبيع الرهن وتسمع الببع والفراغ من ال وکیل کا هو منطوق الارادةالساطانية 
المؤرخة في * ١‏ ايلول سنة |١865‏ 

اما الفرق بين الوكيل يديع الرهن والوكيل بالبيع عاديا فبو أن الؤكيل يبيع الرخن له 
ان ببيع الرهن مع فروعه ويجبر على القيام بلوكالة سوآء كان التوكيل حين الرهن او بعد 
الرهن خلا لاوكيل بالبيع العادي فانه ينعزل بعزل الموكل و پوفانه اذا باع ال وكيل بيع 
ارهن الال ام وکل ببيعه بغير جنس الدين فله صرف المن يجنس الدين خلا لاوكيل بالبيع 
المادی فانه ليس له تبدیل امن ولا فرق بين بیع اکل ف هدا ا لد : 

ار كيل ببيع الرعن ولل وکیل بالبیم المادي بيع امال بالا جل المتعارف اذا كانت 
الوكالة مطلقة واذا باع الو كيل ( ولو كان العدل ) الرهن مؤجلا وطالب المرتين اراهن 
بالدين فليس له تأخير دفع الدين الى ان يقبض الن ٠‏ 
م4 


٠. 


۰۹ التصرف ی الرهن 





۲ س اذا باع العدل الرهن سب و کالته ووهب لعن الل الشتري قبل قبضه صحفت 
اطلبة وضن امن ولا تصح هبة امن الى الك نري اه او بعضا بید القبض واذا نزل الق کل 
من امن شیاً بمد القبض صح الط والتازيل ووجب عليه دفع مقدار ما حطه ونزله من ماله 
ای الشتري لا من امن العطی لمرتین ۰ 

۳ اذا ارعی العدل تلف آلیمن بصدق مینه و یکرن التلف عل الرتپن ۰ 

+ - اذا ادعى العدل دفع عن المبيع الى المرتهن يصدق هینه ۰ 

» - لا یجوز ااعدل! ن ببيع الرهن لولده او لزوحته واذا اجاز الراهن والمرتين هذا البيع 
صح ولا يصح اليم بأجازة احدهما . 

١‏ - اذا باع الأجنبي الرعن تحذور ال وکیل واجازه صح ببعه واذا باعه بغيابه لا يصج* 

۷- اذا دد الوكلاء بالبيع فليس لبعضهم ال نفراد الع ألا اذا باع احدم واجاز 
الا خرور و 

۸ - آذا باع العدل الرحن وسل الشدن الى المرتين م ظبر في المببع عيب فاتخصم بدعوی 
العيب هو العدل لا المرتين واذا ثنت العيب بالبينة بسري الك على الراهن والمرتين واذا 
ال 6 على العدل اعادة الشمن لا نه هو القادض و يرجع 00 اذا اعطی الشعن 
هديرج ا ل المي وأذا آقر العدل پالعیب او تکل عن الیمین فاأذا کان 
ایب عکن راو وهو في ید الشتري بضمنه و الرهن واذا کان 

لايكن لا ود لاد ورج العدل الثمن و يعود على المرتين يما دفعه ٠‏ 

واذا خبط المع ب بالا متحقاق من الشتري یمود بالفن ل العدل وهذا یمود عل الرئن 
اذا مس موجوداً ني يد المشتري واذا تلف المبيع في يد المشتري فللستحق الخيار اما ان 

يضمن الراه هن قهة المبيع 0 مد دلت E‏ والمرتهن واما ان يضمن العدل وهذا 
لوجع على ألراهن واما ان ون المشتري وهذا ا و بطلان بیع ورجوع الشتري 
على العدل وليس الستحق مطالبية المرتمن بشي مالم يجيز البيع و يطلب ان فاته باد 
من الرتهن أذا 1 قش 55 والا فلا - 


ماد ۷۹۱ [الوکل بیم الرهن يع الرهن أذا حل أجل الدين ويسل ثنه 
إلى امرتهن ] ٠‏ 


۱۷ E 

اذا كانت. الوكالة مقيدة بحلول اجل الدين وأذا كانت مطلقة فله البيع متى شاء حتى 
قبل حلول الأجل [ فأن الى الوكيل يجبر الراهن على بيعه ] وي رواية الأمام الكرخي 
القول عن ای پوسف ووحه ذلاث هو ان الراهن مكلف اصالق بیع 0 ما دام موجودا 
لا بتعين علی الوکیل القيام بالوكالة اللازمة اما تفسير الجبر ني هذا الموضع فبو الحيس ايام 
عند الا متناع فان بور اظن باع اا الردن 

[ واذا الى وعاند الراهن ايضا باعه اما وآذا کان الراهن او ورثیه غائین 
يحبر ال وکیل على یع اأرهرء رت فأن عاند باعه الحا م ] 


+ با 


« لاحیّة » 
الأختلافات المتعلقة بالرهن ونتضمن ار بعة ایحات وخاقة 
الت سول 
اختلاف ا والرنبن,ب صلل اارهن ونعیین نوعه هجنسه ورده 

۱ القول قول منکر الرهن مع امین 

۲ اذا قال الراهن الرهن غیر هذا وللرتین قال ان الرهن هو مذا فالقول قول الرتین 
لأن القول لاقابض ٠‏ 

۳ اذا قال الراهن رهنت وسلمتك لیاساً وقال المرتين 'ازتينت واسعلمت هذه الدابة 
ویرفتا فآذا کات الاس والدابة نفي ید اارتین ترحح بينة. الرتین واذا کانا قد تلف 
وكانت شمة النوب أكثر من قعة الدابة ترجم بننة الراهن لانه مدعي الزیادة * 

4 اذا اقر المرتين بأخذ الرهن وادعى اعادته للراهن ولم ببرهن فالقول قول الراهن 
واذا قا ارقن اف او الزدن اراهن وتلف ف بده دادعی الراهن تلف الرهن نی ند 
الان فالقول قول الراهن والبنة پنته - 

ه اذا ادعى المرتين تلف الرذن في يد الراهن قبل القبض.وادعى الزاهن تلف الرهن 
في ید اارتین بعد القبض فالقول قول اارتین ۰ 





المبحث الثافي 


الأختلاف في بيع الرهن وثنه 

5 اذا باع العدل الرهن بأقل من الدين وصادق اارتبن على ذلك وادعی الراهن ز يادة 
الشمن فالقول قول العدل والمرتهن ٠‏ واذا انكر الراهن الع وادعى تلف الرهن في يد العدل 
فالقول قوله مع اليمين اذا كانت ثيمة الرهن مساوية للدين * 

۷ اذا 1 الراهن ان من رن الف_ قرش وقال الو کل نسمائة قرش دفال اارتین 
امائة قرش فالقول قول الرتهن آذا کان قبض النمن 

8 اذا برهن العدل على بیع الرهن بثافائة قرش ودفعا المرتین لا تسمع پنة الراهن 
0 تلف المبيع ENDE‏ 

٩‏ اذا استدان الراعن الف قرش ورهرن مقابله رهتا فعته الف قرش وادعی‌الرتین 
انه باعه يخمسمائة قرش حسب و کالته وادعی الراهن تلف الرهن في ید الرتین ول چرهن 
المرت#رن على دعواه يحاف الراهن على عدم عله ببيع المرتهن الرهن 


اا لالت 
اختلاف الراهن والمرتين بمقدار المرهون به 
۰ اذا ادعی الراهن با نه سم الرهن في مقابل الف قرش وقال المرتهن انه استلمه في 
مقابل الني قرش فالقول قول الراعن ٠‏ 
۱ اذاقال الراهن ملت الرهن في مقادلة الف قرش وقال المرتهن استلمته في مقابل 
خبانة قوش وفانا كان 14 هی O‏ 
لاراهن واذا تلف الرهن قبل التحالف فالقول قول, الرتهن لان اارتمی‌بیکر ستوظالدین ۰ 


وكذا اذا: قال ب اخذت هذين المالين في مقابل الف قرش وتال الراهن لم ارهن 
الا هذا مالفا واذا برهنا رز جت بنة الرتین ۰ 


البحث الرابع 
نزاع شخصين برهن : 

0 O E ا‎ OT 
الدعوى حال حياة الراهن والرهن في يد احدها ج لدرتین واضع اليد ولو عين الا خر‎ 
0 تار يخا سابقًا على تار يخه مالم ببرهن على دعواه لان وجود الرهن في بذ‎ 
سبق يده عليه 0 کان الرهن في يدثماكامه.! فیک ۳ معا واذا کان في بد الراه‎ 
1 2 ا ع من يدعي التاريخ السابق وأذا ارخ احدتما عم له‎ 
NENE واجداً و برهنا رد برهانها ولا يحم لما بالرهن الشاع لا نه فاسد اد‎ 

ا E‏ وفاة الراهن وأزخا يحكم لصاحب التار يخ القديم واذا ل 

رخا نار ی اك وکان الرفن نی تر كة الراعن يح بالرهن بینها مناصفة عند الطرفین 
E‏ بد اجدهما بق في بده ٠‏ 

> کل e‏ 
ترجیح البینات في الرهون 

۳ پنة الرهن عرجحهة عل بنة الوديمة * 

5 بنة الع م‌ححة عل بنة ارهن* 

۵ بنة البة والقبض مرجحة عل بيدة اثرهن لا اذا کان الال- في ید شخصض الك 
وادعى خارجان فقال احدهما أن المال م‌هون وقال اي انه موهوب‌ترجح بينة الراهن الا 
اذا ادي مدعي اطبة وقوع الهبة في تار یل ند الرهن 

له د لشراء والقیض وادعی الا E O‏ 
كان المال في ببد الراحن ترجج بينة ة الشتري ألا اذا ادعي الرهن في تاريخ مقدم وأذا كان 
ادال في يد المرتون ترجح بينة الراهن‌لا اذا ثبت کون ثار بخ الشراء مقدما على تار يخ الرهن 


ع 


۰ اطا 
لاحقة - م 
قد اغفلت المحلة امم احكام الرهن وهو استسقاقه وقد بحندا عن ذلك مخنصراً فيا مضي بصورة 
غير مطردة وإزيادة الا يضاح نقول ان الرهن اما ان يستحق قبل البيع او بعده فان استتحق قبله 
اخذه الستحق من الرتین وفسخ الرهن ضرورة ان كان قائ وان كان هالكاً هلك بالذين ٠‏ 
والستحق تضمین الراهن لتعدیه بتسلیم الره هن وله تضمین اارتین لتعدیه بالقبض واذا مهن 
الراهن ملاك الرهن عند المر تين بدينه وع الرهن وان عه المسة حق رجع على الراهن بقيئمة رهنه 
لانه غره من عقد معا وضةو بقي الدین علی حاله وانفسخ ارد بن ولا یکلف الراهن و ددن 
مکانه ۰ واذا استحق‌الرهن بعد البیع فأن كان قان اخذه ااستحق‌من الشتري ورجع الشتري 
بان على من قبضه منه الا ادا اداه للعدل وانه يرجع علالمرتين و برجع المرتبن على الراهن بدینه 
واذا هلك في ید الشتري فاستحق اما ان يضمن الراهن ن لانه فاصت واما ان بضمن ااشتري 
لتعديه بالقبض واما ان يضمن العدل لتعديه بالبيع ذا ضعن الشتري رجم بان علی المدلب 
البائع او المرتبن سواء كان بائعاً او لا والعدل يرجع على الراهن او على المرتبن والمرتهن مرجع على 
الراهن وان ضمن المستتحق الراهن صح البيع والقبض والرهن 
واذا كانت قيمة الردن التي عنها. العدل أكثر من القمن الذي قبضه يرجع بهذه الزيادة 
على الراهن 





+ 


« الاقة » 
( وثقم ای فه‌لین ) 
الفسل الاول 
في البح عن الكفالة واطوالة والرهن في القانونین الدنیین 
الأفرنسي والتركي ومقايستهما على الحلة 
عندما يحننا عن الكفالة في الحلة وش رحناها كنا ذكرنا بعض الا ختلافات الموجودة بين 
الحلة والقوانين المدنية تحشية على كتاب الكفالة المذكورة لذلك فأئنا لا رى حاجة لبيان ذلك 
غافة العكرار ٠‏ 


احاعة ۱۱1 





اما الحوالة فقد حت عنها في القانوئين الأ فر نسي والتركي متا عخنصرا لا بزید عن بعض 
الواد وهذا ناني” عن ان الحوالة صارت في زماننا من ام العا ملات التعحار بة وقد مثت القوائین 
الا ور بية عنها بقوانین السحارة فل پیق لژوم لمث عها مفصلا في القوانین الدنية الا ما کان _ 
يخالف الا مور التسار ية نها والى القراء الکرام ما جاء في القنون الني الأ فرنسي بح ذلك : 

ورد في الادة (۱۲۹) من هذا القا نون ماترجمته « اذا ادی الشخص التالث مطلوب الدائق 
وال له الجقوق المذكورة اما بال ثفاق واما مموجب الأ حکام القانويية ۰ » نهم من هذا اف 
ثانون الا فرنسي قسم الحوالة الى قسمين رضائية واحبار ية ول بنظر الی ام احیل في اوالة 
عل ما يظبر جلي من هذه المادة وهذه الروح النشريعية بعيدة عن قانونا الدلي وقرية مس 
المعاملات التجار ية لان الجيرو لا يحتاج الى اعى من الحيل ( المديون ) خلاف لحوالة العادية 
عندنا فآن امحالعليه اذا اخذ الموالة علىنفسه ودفعها بدون اعرمن الحيل لايرجع عليه بشي" لا نه 
ن ادى ما على غيره من الدين وهذا تبرع لا تمدق به الدافع الرجوع على من دفع المال 
عنه وقد ايدت الادة (۱۲۵۰) من القانون المدني المذكو ركلامنا هذا فقالت ان الموالة الا ثقاقية 
اما ان تقع باستيفاء الدائن دينه من شخص ثالت ويحي لله ماله قبل المديون من ديون وامتيازات 
وحقوق ودعاو ورهون بشرط ان يصرح بذلك حين ااعقد واما:ان بق ماعل المدين من الديون 
ويقئل حقوق لان نطر رق اطوالة بشوط ان ري المعاملة الدائنة جوجب آسناد معندقة مرن 
كتاب العدل وكينها كان الخال فأن القسم الأول هو احالة من الدائن على المدين والثاني دفع 

ما تل الغیر من الدین بدون ام وتکلیف وعدم ة الرجوع في الوحه الغاني عندنا ظاه یک قلنا 
نال مان ان ن عرو الى لا برعی بآداه دیعة می غرم واما ان کون ليل اف 
ولا مال له فيضطر لماطلة الدائن الجديد لاختلاف الطلب وال" لاح باختلاف ال شخاص ۰ 

وقد عآفت الادة 0 واه الوجو بية فقالك : اولا اذا آدی 0 ما على المدين من 
الديون المرجحة على غیرها بالا متیاز والرهن ۰ ان الوالة بشرط الا داء من من العقار الرهون 
الد ي بیع واشترط علی الشتري 1 دين الدائن الغابت على رقبة العقار الباع ٠‏ ثالتا حق الوارث 
الذي قبل التركة بتمرط الرفاء وادى دين الث ركة من ماله ۰ وهنا غير موجود يف قوائيننا 
لان الأرث لا يكون مةداً بالشرط ولأن الوارث لا يكلف بدفع دين مورثه الا اذا كانت 
لتركة وافبة لا داء هذا الدين ٠‏ وقد عرفت المادة (/451) من القانون المدني التركي الموالة بأنها 





۱1 امد 





عقد یاذن به احال علیه احال له أن شبض سابه التقود والاوراق والا شیاء اللية با و کالة 
بامعه من الحيل وهذا ظاهن بأن امال له يقبض من الحبل ذلك كوكيل ومن آخر ان الوالة 
ل لتضمن عندم نقل الدین من ذمة الى اخرى وغ مقنضى هذا التعر يف أحالة من الحال عليه 
الى الحال له وهو تعر يف لابتضمن .عنی اوالة العلوم عندنا ومتى قلنا ان الحوالة في الحلة نشمل 
هذه الموالة وغيرها والحوالات التجار ية لها قانونها الخاص انض عندنا ان يحث الموالة فيقانوثنا 
الدني اثعل منه في هذا القانون * ۱ 
وقد ورد في للادة (0۸) ما ترجته : « آُذا کان موضوع اوالة هو آداء دين الحيل الى 
امحال له فپذا الدین لا پسقط الا بالا داء من الجال عليه الا إن الحال له اذا ل يتمكن من قبض 
مطلو به من احال عليه في المدة المعينة في الحوالة فله صلاحية المطالبة من الحيل * » فبذه الادة 
وان کانت توضح بأن الموالة ايض نعقد بين الحيل والحال له والجال عليه وتجعل الحال له ذا 
ضلاحية بالمطالبة من الحال عليه الا ان آحکامها | تک تكن .داخلة في تعر يف الموالة المبين في المادة 
(4۰۷) فصار التعر یف غیر جامع لا فراده وغیر مانع لا غیاره ولا شك ان کل ما میب وجوده 
من الا حکام في العقد يحب ان يستنبظ من تعر يفف العقد وقد ورد في المادة (458) امكان 
الرجوع على الحيل بالدين وما وقعت الحوالة به مطاقا وعدد عدم أمكان القبض ف المدة المعيدة 
في الموالة وهذا يخالف نظررية نقل النذين من ذمة الى ذمة لأ ن الدين اذا نقل لا يعود على احیل 
الا أذا فق التوى وقد ورد في المادة (411) ) امكان رجوع امحیا لف حوالته ی اي وقت شاء 
وأداة” الا .اذا كانت اوالة من متفعة احال له او کانت معمولة الا کا 
الا حوال يجوز للحيل ان يرجع بحوالته الى ان يطلع الخال له علهبا ويقبلها واذا أفلس الحيل 
سقطت الموالة التي لم ثقبل وهذه الأ حكام لا تنطبق على الحلة لان الموالة عندنا لا تعقد بدون 
رضاء الال له لانه هو صاحب المال والحوالة تنقل الدين من ذمة الى ذمة ومتى عقدت تلزم 
الطرفين ولا يمكن الرجوع عنها الا في حال التوى عند اليل ٠‏ 

وقد جشت الادة (47۲) عن اوالات الحررة لا مس وام الحاملين وقالت انها تابعة لا حكام 
هذا الاب ولا کان مثل هذه اوالات من خواص القانون السحاري فلا پدخل شحت أُحکام 
قانوننا المدلي ٠‏ 

أما الرهن فقد عرتفته المادة ( 511 ) من القانون المدلي الا فرنسي اله « عقد پتضمن وضع 


الخائمة ۳ 





E 7‏ الدين ۰ » وقسمته السادة :(۲۰۷۲) الى رهن 
التقول ومعته الرهن سيت بالا ستغلال وجعات دينه تازا عن 
غبره فاوخ عليه و ا بالدين والرهن نتضمن.تالك القاعة جنس اارهون ونوعه 
ونقدارالدین ووصفه ووز نه و کلم وذرعه الا ما کان اقل من مائ وسین فر نک 1 لاحناج 
ی ی السند ( راجع امادة ۲۰۷۲) ۰ 


0 امادة ( ۲۰۷۰ ) تسلم ارهن رین او لشخص "ای بکون دبته عتلزا 
وهذا معقول وموافق لقانو نتا المدفي واوا ERE‏ )کون مار یف الرمون عل ادن 
المديون وقالت المادة ( ۲۰۸۲ ) بلزوم بقاء الرهن في يد الدائن الى ان يسعوني جع ماله من 
الدیون قبل مدیوله مع فوائدها آلا اذا آساء الاستعال بالرهون وهذا مخالف لخر يسا لان 
ارهن لای ادان" مت لوفاء مطلو به والرهن يقني يده واذا أساء الا ستعال ه و تلف فضانه 
عليه لا على سواه 1 الا تلاف وسوء الا ی بد اجن غل 
المرهون لا آشبه بد U‏ جور ۰ اما الرهن بالاستغلال فلا بنمقد الا م اولة خطية 
(ر راجع الادة ۶6 )۰ وللدائن قبض حاصلات الرهون سنة بعد سنة واحراء عسوب ذلك مع 
EE‏ ماله وهذا يفهم .نه بقاء منافع | ارهون للراهن فيا اذا کان الرتین لا يلك 
الا الدين والنائدة وما بؤيد ذلك ٠١‏ ورد في المادة ( 5١83‏ ) حيث قالت « اذا ۱ يتفق الطرفان 
على «قاولة تالف ذلك فالدائن يدفم ا السار ویگفاه وشافط طیة "و بعدره المارات 
الافعة والضرور ية و يقبض ااصلات مقابل هذء السار یف واذا تخر عن وظیفته الا خبرة 
بضهن المطل والضرر »۰ وقد ورد في الادة ( ۲۰۸۸ ) آن الدائن لا علاك الرهن ولو م يدفم 
المدبون دينه بظرف المدة المتفق عليها واذا اثفقا على ما مخالف ذلك لا بعتبر انفاقها وللدائی طا 
بيع المرهون واستيفاء دينه منه اما باقي مواد هذا القانون فهي موافقة للجلة ٠‏ وقد ورد سبد 
القانون الافراسي حملة مواد تتعلق بامقياز الدائنين ورجحان بعضهم على بعض الا اننال نر لزوم 
لخد ذااث لعدم آمکان اجرآء القايسة بینه و ین الحلة ۰ 

أما القانون ال ر كي فقد بحت عن الرهون بحنًا مطولاً وفرقها الى أقسام و بحث عن الا پیوته له 
وبحث في الباب الثالث والعشر ين عن رهن المنقول خاصة وما ان رهن غير المنقول ضار مقيداً 

8 


۱14 الاه 


عندنا بقانوني الرهون الحوث عا غ با البيوع لذلك فقد | | ا عض 7 
القانون المد انتري المتعاقة برهن الا موال المنقولة 
ورد.نی المادة'( 85 ) من مذا القانون ان التقول لا برهن الا اذا اشترط تليمه وللزتين 
حق ارمان الال اللقول من لا حتی هم بانتصرف فیه علن ان تبتی حقوق الا شخاص: الثالنة 
المتولدة من ذي اليد القدية محفوظة على حق الرهن لاتشت و ها دام الرهون 2 ید 
الراهن * وقد اعطت المادة ( 205 ) حقا لشركات ( القوئو بوراتيف ) التي استحصلت حقًا 
LN SoS NENN O LES‏ 
امئوانات تأ مينا لمطلو بها على شرط ان تخير بذاك مأموري الا حراء وثقید ذلك في سجل عام ٠‏ 
وقد ا الماده (855) لليالك ان يردن المردون عند تن لحن مقابل دين آخر انما اشترطت 
علیه آن تخیر الدائن الا ول بان زهن الرهن عند غیره وانه مستعد لکد عته ولسلییمه ال‌آلرن 
ادید ۰ ما الرتین ا مدید فلس له رهن الرهون بدون اذن الراهن ( مادة ۸۰۷) ۰ 
وقد اعتارت الادة (۸۶۹) چیح انسار الذي يحصل في الردن وهو في يد المرتبن على الرامن 
الا اذا حصل بتمدي اارتبن وحذا مخالف ل لے کا لا یختی والسیب کے دات هو ان القوانین 
الدنية ‏ تعل لق اليد قيءة سوى الجر والتأمين خلامًا لقنوننا فأنه جعل تضمين الضرر 
يقابل حت الميس ١‏ واعتجر ان زوائد المرهون وأثّاره مرهونة مع الرحن واذا انقضات الأثمار 
وقطفت وخرجت من کونما من أحزء الرهن القة وجب تدلیها الي الراهن ( مادة ۸(۱) 





واذا تعدد الراهنون استوفوا حقوقهم على الترتيب التار يخي ولم يعتبر هذا القانون الشروط التي 
يشترطبا الراهن والمرتبن المنفدنة قلات المرتبن للرهون فها اذا لم يدفم الدين في ميعاده ( مادة 
۳ ) وهذا بوافق اللقيتة وال ابا لان البيع پالشرط لا يصح بالشرط ٠‏ 

وقد از هذا القانون رهن الذيون على ما يظبر من المادة ( ۸1۸ ) وهذا لا يوافق تشر بعنا 
لأن الدين ليس ال ويثبت في الذمة فلا بباع ولا يشترى ولا يقسم بين الشركاء ٠‏ فلا يجوز 
رهنه لعدم امكان اعتبار ماليته الا ان توسع نطاق التحارة و الااحتباحات أوجيت عل 
الأأثراك ان يجاروا | الام اللقدنة في اقتصادياتهم واحتياجاتهم الى قبول مثل هذه الرهون وعندي 
ان الا رالد اک بط درون بشتذات واخالتها للذائعين بطريق الميرو او بذاك يصل 
ادا أن الى دينه و يتتخلص المديون من قاج عقود ر ڄا احوجته الي نزاع ينه وبين لرن ولا 


الحائمة 116 
ال بان الدائن رها لابرغب با خذ النند بطر یق اوالة عل مدین مدینه باعتقاده عدم ملاته 
لأن اعلوالة عل هذا الوجه نتضان الكفالة ايض فلا ببخلس اللدیون الا ول‌من الطالبة وهي اقوی 
من الوالة والردن من هذه الجبة 0 

وقد قبل هذا القانون ردن السندات بطر يق الموالة وتسلم السددات اذا كانت محررة لاس 
اامل کا صرحت بذلاث الواد ٩۷۰9۸74‏ ولا تري هذه القاعدة في قانوتنا لعدم امكارتف 
لبك الدين لغير من عليه الدين ٠‏ ۱ 

وقد اعتبر هذا القانون العمل بالاأدانة كبنة واوجب على المشتخلين بها ان يستحصلوا على . . 
اذن من الحكومة واجاز للدائن بيع المرهون عند حلول اجل الدین مرفة دواثر الا خرا+ اذا 
قنع المديون من الدفع رغم انذاره من الدائن واذا زاد شي“ عن الدين اخذه الدائن ( راجع 
الاد تین ۸۸۲۸۷۱) ۰ 





با 
الفصل الثانی 
في ما يتعلق بالردن من قانوني الرهون 

ان ال وضعت للرهون ولبیم الا موال الغیر المنقولة بطر يق البيع الوفالي قبوداً وشروطت 
بعسر تطبیقها نی العاملات ال جار ية بين النأس في زماننا استنادا ای الا قوال ااراجحة ولا ان 
علمت اکومة الق کية ان احلة لائنی في القصود في زمانتا وضعت قانون الرهون کتانون‌خاص 
دون ان ترجع الى كتب الفقه الطاة بثل هذه الا قوال التي وضعتها سيد القانون ال ذکور او 
ما يقرب منها فقد ورد في قانون وضع الا موال الغير المنقولة رهما ممقابل الدين تجو يز رهن الخصة 
الشائعة من الا ملا له والا راضي الا ميرية والوقوفة والستغلات والسقفات الوقفية وهذا «وافق 
لا حد الا قوال الفقبية وان خالف اغملة لان الجلة نظرت الى الرحنمن حيث المبس ووضع اليد 
والخصة الشائعة لا تس ولا نخس ا هذا القانون اجراء العاملات المتعلقة بالرهن لدی 
دواثر امليك وا بلزوم ا فاد بدون بنة لاآن اد د القليك وقیودها اعتبرت‌في 
قانون التصرف في الا موال الغير المنقولة مقبولة بدون بسة واعتبر هذا القانون الزوائد فی‌الرهون 
كالشجر والبناء مرهونة هم الرهن وحيث كان الرهن بموجب هذا القانون معتيراً بيد الراهن 
لا بيد ارتم أذلك فقد جعل هذا القانون التلف على الراهن لا على المرتون وقبل ابضاً دور 


۱۱1 المائة 


المرهون من يد الى اخرى بطر.يق الحوالة - الجيرو ‏ وهذه قاغدة لم تکن موجودة: في امحلة 
لان الدیون ثابتة.في النمة فلا نباع ولا ثنقل من ذمة الى اخري وكذلك قانون الرهون الجدين 
قد احدث انقلابًا عظياً في عالم الاقتصاد حتى صارت الأ دانة في ,هذه البلاد كبنة خاصة؛ وصار 
اب النقود یفضاون الرهون‌عل شراءالا ملاك لا هنالك من السهولة في ثدمية رؤسن, الا موال 
وا شه ااب رالا مالاك من الصعو بات ني‌معاملات الا جربین سبا بعد تشکیل ان الا بجار 
في بلادنا وصدور قراراتها التى لا توافق الحلة ولا قانونها الخاص وحيث اننا قد بحثدا عن‌القانونین 
ال كور ين في أن کتاب ابیوع بح مفصلاً ونثبرنا مها خی من اراد التوسم. في هذا 
الت ان براجع الحل المذ > 5 


5 اتی کے 


00 





الکتاب اشتاهتن 
( ی الا مانات و یشتمل عل مقدمة وثلانة یراب ) 
القدمة 
( نی بیان الا صطلاحات الفقبية السعلقة بالا مانات ) 
ان حمبور الفقباء ذکروا كل نوع من الا مازات في كتاب على حدة حسا بختص به من 
الأحكام آي ما يكون امانة بذاته او ضمن عقد آخر ولذلك نرى ان الأ مانات مبعثرة في كتههم 
ماغدا ابن نتم فأنه مع في أشباعه الأمانات في كناب واحد وهكدذاً الخلة فأنها أحرت 
حزوه ونم ما فعلت ۰ 
الأمالة قشم الى ثلاشة اقسام الا ولمعاملة الا نان يع الق عز وحل والثانی معاملته 
مع العباد والقالثمعاملتة مع نفسه دفي کل قسم من هذه الا قسام يحب على الا نتان ان بكون 
ابو" عل نما ماه کت بآ لمات اد في هذا الكتاب فعي الا مانة التي تعود الى 
اقم الثاني وقد BRS‏ امع ل ها تمل ال مانة واللقطة والوديعة والعارية ٠‏ 
و مانة وان کانت دل اال الأحور في يك المتاجر والمال الشترك في اال ك 
مال الوقف في ید التولي ومال اليتي في ید الا والولي والوصي آلإ أن اة ل تة 
ی هذا الکتاب عن ذلك واقتضرت على الاقطة والوديعة والعار ية لان لباقي المسائ لكت 
وساحث خاطنة ابها * 


مادة ۸۱۲ [ الا مانة ] لعٌ منی‌الامین واصطلاع [ هي ای" الذي بوجدعند" 
ان تسخن آمیدا ]| LE‏ اذا سل الاو ا 


۱۱۸ حک الرهن 
يحفط اللقطة والجار الذي يحفظ مال جاره الذي بسقط لداره لان الشرع جملالاقيط والطار 
اين ولا عيرة العدم استلامعا الا قن صاحبه ولعدم اقخاذهما امناء من رب الال 
[ سواء ان امانة بمقد الا ای کلوديمة ] والاولي دا ان تقول وم الردیمة بدون 
كاف االتشنبيه لان الا مانة اي تودع بقصد الاستحفاظ هي الوديعة فقط ۰ 

[ او کان امانة جعن عقد ] لیم اس با ذن البائع في اليم الباطل [ كا جور 
والمستعان: آوالرهون ومال الضار پة ومال الش رکه ومال الوکل في يد الوكيل لأأن المستأجر 
والمستعير للها الانتفاع نافع المال الذي في يدثما وما الأ مانة الا خن عقد الا یار والمار یةه 

[ او دخل بطریق الا مافي ید شخص بدورت عقد ولا قصد کا لو القت 
الريج في دار احد مال جاره غیث كان ذلك بدون عقد فلا یکون وديمة بل 
امانة فقط ] ”* 

ES‏ هذه الا .2 وشرطه پأالامانة اع والودیبة اخص _فالوديية والأچور 

والستعار جیما امات اي کل مودوع ومجوروشتعار آمانة ولیس کل امانقوديمة کقولنا کل 
7 انسان حوَاق ول سکل ا و بعبارة اوضح نقول ان کل‌مال‌سار قصدالاستحفاظهووديعة 
وامانة اما مام يسل بط ریق لا تقاط کلقوب اي بلقیه الوا لا لطمران فیی امانة لا 
ودبعة:وتفترق ف 1-6 اد حوالالوديعة والا E‏ من حیث الضان فاد تودع والوکیل 
باییم والا ار الا ستکچار والضارب والستصنم والشر يك في ش رکه العنان والمفاوضةومسعدير 
ا(هرت پپران من الضان اذا عادوا الى بعد اللعدي اما الا مین في باقي الا مانات 
فلا 1 من الضان اذا عاد الى الوفاق بعد التمدي بل لبق يده يد ضمان الى ان یسم لاس 
ا 

مادة ۷۰۳ [ الوديمة هي امال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ ] 
وقد قبدت بعض كتب الفقه هذا التعر يف يكابمة ( فقط ) بقصد أخراج المارية لا 
الودبع لا.ينتفع, بالال الودوع خلافا للستمير ألا اننا أذا قلنا أن المفظ في العا ية هو المقصود 
بالذات وفي بافي الا مانات مقصود بالتبع جاز لنا الا کتفاء بپذا التعر بف ۰ 





الا یداع والعار ‏ ۹ 


#مادة ۷4 [ الأ یداع] دالاستیداع [ هو أحالةالمالشحافظةماله لا خرويمى 
الستحاظ مودعاً بکسم الدال والي یقبل الوديمة ودیعاً ومستودعا بفتح الدال ] 

سواء كان ذاك صراحة كقول المودع اودعتك مالي هذا'او و دلالة كن ع في الطریق 
رای ا ا ا ار اميك 
رک كا کان واا E‏ يضمن ( تكلة ) ٠‏ واذالم,أخذ الوعاء من محله او اخذه واعاده 
E E E AS‏ 








خت 


واذا اران اا فت E‏ با حالة امالك ماله لا خروهذا التعر یف لا سعل الوديعة 
الي اودعت من الوديع عند ودع اخر يأذن المودع لاان الوديع الا ول اودع مال غيره لا ماله 

والشر يك اذا اودع مال الشركة على ما جاء في الاد ة ٠۳۷١‏ من الحلة يكون قد اودع مالهومال 
شير يكه وللستودع حفظ الوديعة بمعرفة امينه على ما جاء في المادة 8٠١‏ وهذا,کله بخرج عن 
تعر بف هذه المادة + 

فقول جوا على السؤال الأول آن المستودع اذا اودع ألوديعة من غيره باذك رن 
الودع هو المودع الأول لا الودع اي عل جا في المادتين ۱4۱۲۱۱۰ وااستودع‌رسول 
ينها ونيب على السؤال الثاني والثالث بأن ايداع الستودع هو بأذن المودع دلالة والمستووع 
رسول چ ا 

مادة ۷۹۵ [ العارية في المال الذي قلك متنفعته لاخر عا اي بلا بدل 

ET وضع‎ 

وقد اختلف الفقباء بتعر يف العار ية فالاأمام الشافعي والا مام الكرخي قالا عا آباحة 
مطلثة بدليل انعقادها بلفظ الا باحة وعدم اشتراط ذَكر المدة فيها خلا ل#لميك فأنها 1 

ليان امد كلا جارة ( راجغ المادة (tor‏ 

ولان اللي دن العمل اورف الماراية ولا یرف الا جارة ولاآن الخ ابس ل اهار 
ما استعاره لاق للمستأجر فأنه جر الأجور فا لا مختلف استماله بأختلاف الستعلملن 
( داجع الادة ۲۸؟ ) ۰ وقال غيرهما من العلياء بأن الاأعارة قليك واستدلوا عل ذلاغ"ما ی : 


۲ 
۱۰ لا عارة 


اول .؛ .نالا عارة لو كلت اباخ لاجاز أن يعي الال المعاز الممغيره لأن المماء 
ل.ل E‏ ما اپ له.لخيره كن اپیح له تتاول الطعام فأنه لبس له اطمام غيره ان 
المستعير فله اعارة امال المعار الى غيره ( راجع المادة 8.15 ) 
ایا : الا عارة تمقدبلفظ اتتليك وهذا ذليل على انما قديك لا أباحة ٠‏ 
وقد باب على ما فالوا بان الا عارة أباحة ما يأتي : فالجواب على 5 قولم بأن الأعارة اباحة 
ولنعقد بلفظ الا باحه هو أن العبرة في العقود للقاصد والماني لا | لا لفاظ والماني: دياب عل 
قو الثاني القائل بأن الاأعارة عقد غير لازم لعدم تعيين المدة بأرت جالة المدة في الأعارة 
ل نوجب الأذاع 5 عقد لا نزاع فيه لا 3 فاسداً كبيع ال#صول الذي لا تاج لس 
ژالنسلم اما الا جارة فهي معاوضة وعقد لازم وجالة المدة فیها توجب النزاع ولذافالحلة قيندت 
المتفعة في الأ جارة ( اا ( و تقيد المنفعة في هذه المادة بهذا القيد ٠‏ 
ويب على قولم الثالث بأن العار ية عقد غير لازم عير الرجوع عنما تی شاء على ما جاء 
في المادة (87) ذلك فالنهي فيها معتبر لا نه رجوع ٠‏ 
وجيب على قولم الرابع بات عدم حواز ایجار الستمار ناثي "عن لزوم الا پلزم وعن 
عدم لزوم ۱۰ یازم والا لا لكونه ليس قليكا حتى ان المنال المستعار بغار “على ما جاء في 
١‏ ا دة :وعدا يغبت“ لنا کون الا عارة ملک" - 
و 0 ان تقد المار ية مان على ما جاء في هذه المادة وهذاقید رز .یه من الاانجارة 
بب ایض ان .یکون ما یلاث بالعقد جو المحفعة لا العين على ها جاء :في هذه المادة وهذاالتقييد 
۳ الرهن والقرض «البيع والعین الوصی بها من تعر یف‌الا عارة فیکون التعر یف چا 
له فراده مان لاغياره* 
وفي الندية اذا اعاز رحل عرّصة لاخر بنا نشي فیها بناه اه و بسکنه بدون احر: 
و دون مدةوعندا نج" انندمین من المرصةٌ یکون الیداه له احب؛ المرضنة-ففملبوعمر پکوزان 
عقدا اجارة فاسدة لا عارية ولا يستحق الوجر الا اجر مثل العرصةو بکون النناء لسع جره 
و کذا اذا اشترط دفع: ضرالب الال المستعار من مال اتف متصیر ال ماو جاو فاس و وان 
تین مقدار الضرائب ودک نی" القد" تکزن الا تار م ر 
تون اعارة جمیم امال وجرژه الشائم اشر يك ولغیره سواء کان قابلا لاقسمة او غير قابل 








الأيداع والعارية . ۱۳۱ 


اة ورز اعرد الال اراد ال حصن لن سان حكن معا دفلا ااا 
ا لاله والأعارة في ذلك ظاهر لن الا جارة عقد معاوضة وألا عارة مبنية 
على المسامحة ٠‏ واذا سئلنا بن الوصيّة بالمنفعة كقول الموصي اذا مت فلإسكن ذز يد في داري سنة 
تدخل في تعريف العار ية لاما ليك المنفعة ولذا فبذا التعر يف لا ینم اعنباره تقول ان العار ية 
في قليك النفعة في الال والوصية المذكورة ي مليك التفعة في الال والفرق پینقیا ظاهص ٠‏ 

ذا ستلنا عن‌صاحب حق‌الرور المرد بدون الطر یق أُذا وهب حق‌حروره لصاحب الغرّصة 
ومالك الطر يق تصح هبته وتکون اسقاطاً وتدخل في تعر يف ال كران القع 
من التمليك هو المليك بطر.يق الجواز لا بطر يق اللزدم فبية حق المرور على هذا الوجة تكون 
ابدیة خلاقا اھر فانها عقد غبرلازم وللمیز الرجوع في هبعه متی شاء * 

ماده ۸ [الاعارة اعطاء النوه عار ية والذي سه سے مرا ۰ 

وقد عرفها الفقباء في كتبه»١‏ الأعارة ليك الفعة بلا بدل ) وهذا اقرب من تعر یف الملة 
لن تعر يف الحلة يفهم منه تليك العين لا قليك التفعة وتايك العين بيع لا اعارة الا ان الله 
قیدت تعر فما هذا بكلمة عار ية و كان الا ولى با ان تعرفها ما عرفما به الفقباء * 

TUS I MT 

وقد اغفات اللة تعر يف اللقطة وقد عرفناها في ثمرح الادة ۷۹۹ 


عد 
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4 
۱۲ احكام الا مال 





» الباب الأول 6 
(في بیان اعکام مومية ا 
ماد ة ۷۹۸ للأماناث قاعدتانالا ولي :[ الامانة لا تکون مضعونة ] عل الا مین 
[ يعني اذا ملكت اوضاعت بلا صنم امن ولا تقصیرمته فلا بامه العان | 
9 وقع العلف لساب کن السحرز منه کالسمرقة او سيب ل یکن السحرز کر 
وسوا تاف مال ألا مين مع الا منة ام لا وسواء اشترطالضمان عل الا مین ام لم يشترظ ٠وهذا‏ 
بعل الا مانات إجميع انواعا فقد ورد في المادة ۲۹۸ من الحلة بأن الال الذي اخذعلى سوم 
الشراء دون تعیین امن هو امانة الشتری وكذا المال المقبوض على سوم النظر واخد المالين 
المقبوض بخيار التعيين والمال المقبوض بنتيجة بيع باطل في يد المشتري وما زاد عن الدين من قمة 
المال المباع في لمع الوفاء ف ید الشتري وی في بد المستأجر فيه في يد ال جير وما زاد عن 
الدین من فد المال المرهون واللقطة فى يد الملتقط والوديعة في يد المستودع والوديعة في بد امین 
المستودع وفي ید امین الستودع الزي سل نله الوديعة ليردها لصاحبها والوديعة في يد وارث الودیع 
اووصيه بعد وفاته وزوائد المغصوب في يد الغاصب /المال المقّوض بطر يق اله 1 أه في يد 
الشتري الکره ومال الخ في بد O E‏ للا كور 
ش رکذ الا موال ورس الال نید الضارب والال القبوض في بد ال وکیل بحبة الوكالة او الرسالة 
والمال ( العين ) في بد الموصى له الذي EE‏ راح حع المواد ۹ 4۰۱۳۱۸9 
۶ و1۱۰ ۷۱۹9 و۷۸۰ و۷۹۵ ۱۰۰۹۰۳9۸۰۱ ۸۷9 اقيم 
من 1 ستننی من‌هذا مثال الادة ۷ اذ قیل فیه و وقم شي" من بد الودیع عی الساعة 
الودوعة یضمن ۰ 
القاعدة الانية + اذا تلفت الا مانة بصع الا مین‌وفسله او قصيره ,لفط او مخاله لاش 
صاحها العتتر شرت فالا E‏ كل ري في لمع الوفاء اذا تعدى عل المال المباع وتلف في 
یده و کذاك الأجزر ر, اداتلف شدي الستاجر او مغالعه لاس الور المتبر شرت بضمته 
الاج ۰ و کذاك الا جیر بضمرت اذا خالف امی الستأحر ۰ وکذاك الکفالة فأذا کنل 


احكام الامانة e‏ 
الكفيل اداء المال من مال المكفول المعين الذي في يده مم سل لال ا یرل ن کا 
تلف الرهن قي بد الرتین بتعدیه و تلف الوديعة في ید الودیع والأحوز جقصیره او جعدیه تلف 
المار ية تمدي الستعیر وتلف مال الش رکذ في بد الشر يك والضارب وتلف مال الو كل في يد 
لركيل: بالتعدي كل ذلك موحب للتضمين على ماجاء في الادتتن 4۰۱وه4* وما بلیهما وامادة 
الاه ومايليها والمواد ۹و4 ۷۰و۷۹ ۷و4 ۸۱ ومایلی والمادتين ۱۳۷۹۵۱۰۸۷ وما بلیهما 
والمادة ١515‏ وما پلیها واللادتین ۱4۹49۱6۳۰ من العلة ۰ 


مادة ۷۹۹ من‌اخذ مالاجلکه‌نضه ایکون کالب سوآ: «اخذه‌عن عراوعن جبل(هندیة)۰ 


فثال من أخذ الال عن عل هو [ آذا وحد رحلفي الط يق او ني محل انحر شتا اذه 
ع بل سبيل القلك يكون حکه عک ااخاصب ] سواء ۶ کان اه ماوت غير وم لاان 
اخذه الال علی سبیل الاك عنوع ( یدای ۰ وقد قيل بان الآ خذ هو يك الغاصب لأأن 
القصب هو اثات البد البطلة وأزالة اليد المحقة وتام بزل الا خذ الید ا تشر 4 
الغاصب لا غاصبّا - 


[ وعلى هذا اذا هلك المال او ضاع ولو بلا صنع ارد ا 

e‏ ار ولو أعاد المال الى المكان الذي اخذه منه مالم يردم وجه 
اصاحبه ( ر راجع الادة ٠ ) ۸۹٢‏ 

٩‏ مس اجه ال تن بل : أذا دخلت غفة زید بقطيع مرو و فظنا رو انا له 
واخذها وتلفت يضدن ٠‏ وكذا اذا دفع المستودع 00 الوديعة ای ربا ناسیاً فیه و به 0 
المودع لنفسه بعد الع وتلف في يده يضمن واذا ل ا اة لا 

[ واما لو أخذه على آن پرده مالک فآن کان مالکة معلوما کان في یده آمانة ] 
کللال الساقظ من السکران اذا آخذه احد للازة بنية رده لصاحبه وکذا امال الدفون في جدار 
ا اة ای ا ابائ الا اذا قال البائع انه ن له فیکون لقطة ٠‏ 

ولا بد من ان يكون المال الأنخوذ ضانع من صاحبه فأذا کان متره کا قصداً واذه آنخر 
لنفسه.لا يكون في حک الغاصب کن اخذ فضلات الکروم والیادر اي القاها اعابها والأثمار 





4 احكام. الامانة 
القليلة الى توجدغاذة في الأ بها لا تمد لقطة لر يان الماد بتكيام اصعابياء: أماءالالمقاب 
والانخطاب التي تأ قيمع الياء فتعد لقلة :اذا جهلت اصيحابها والا تكون لأ صتحابها ٠‏ 

[ ديلزم دال مالک ] واذا تلف بدزن تعدر وتقصیر لا پلزم فیه الضمان ۰ 
وقد أختلك الثثهاء في أكال امول الاح فال بعضهم انه لیس لقتل فلا یمام اي وجذه 
للاشهاد والا علان عل ما جاء نی الادة ( ۷۷۰ )-وقال الا خرون بأن هذا الال وان كن لقطة 
الا انه لا يحتاج الى اعلان أما امحلة فقد اختارت القول الأول يفهم من عبارة هذه المادة * 

[ وان | يكن مالک معاوما فبولقطة و یکون ف يد ماتقطه اي آخذه أمانة ايضا ] 
واذا کان الا خذ ا کنر می واحت یکرنون ملتقطین من : 

الاقطة ‏ اللقطة من المسائل التي بحثت عنما كتب e‏ الا ان. ال اتعصرت 
أبحائها فيها اقتصاراً غر ب داك لا بد لا من بیان تعر يغها وأركانها وشرائطها وحل اخذها ونيان 
الا شباد والا علان ومحل الا شهاد فيها وأعادتها الى الل الذي.احَذت به وزمان ,الا علان ومدته 
دار A EL‏ يلي كما والح فيا اذا ذا ظبر صاحمب! بعد التسلم لغير 
وما يحب اجر زه فها اذا لم يظهر صاحبها ونفقتها ٠‏ 

(1) الاقطة : هي الال الماع الذي وجد وم بعل صاحبه و یکن مباحا سواء ضاع من‌صاحبه 
او من المستعير والمستأحر والقاصب و ا و السقوط بدون ع او کات 
ناش عن نوم وفرار او ترك سيب ثقل امل ٠‏ و يظبر من هذا ان صاحب المال اذا كان عب لي 
کان و و یکون الال ضائعا فالالت الخوذمن دار صاحه اومن 
الرعیان ی البادية وااراعي هو مال مغصوب وممروق لا لقطة ۰ و کذا مب ات یکون الال 
ضائعًا لا متر وکا لان اذال الترولك کالنقود التي تا علی رأس الفروس‌في الولائم مباح لالقطةه 
و کذا مار الا شحار الذروسة بالاراضي الترو که للعامة نباحة لا لعطة * ویب ان لا یکون 
امال با کافدام او بة فا مباحة لا لقطة ٠‏ ويجب. ان یکون الضائع. مالا .لا لقي 
( شخصاً ) فلا یقال الولد لقطة پل لبط ۰ 

(۲) آ رکانا + الملتقط. والملقوط والاقطة + 

(۳) شرائطبا + کون اللتقط عاقلا فأذا كان الملنقظ عاقلا وضاعت ماسه اللقطة واخذها 


الاقطة ۱۳۵ 


غيرها فلة استؤداؤها منه وصرفها باحتياجاته اذا كان فقيراً لان بده اسبقمن بد الغاني واذا كان 
التقط صبیاعیزاً بصیالتقاطه و بيجري ولیه او وصیه الا علان والاشهاد حسب ولایته او وصایته 
عليه ٠‏ ولایسی التقاط انحنون والسکران والعتوه والمدهوش فأذا التقط الحدون مالا وأخذه منه 
غيره.ث أفاق الحنون من جنونه لا يسترد المال من الا خذ لعدم صحة التقاطه ني حال نون ۰ 

(4) حل اخذها.: وقد اختلف الفقهاء في حل اخذها فقال بعضهم انما مال الغبر فلا يجوز 
وضع اليد علیا بدون اذن صاحبها ولا یکون وضع اليد عليها حلالاة ( راج المادة 53 ) + 
وقال بعضهم بجواز الا خذ عل هذا الوجه واستندوا بذاك الی | حدیث القائل «من آصاب لقطة 
فیشهد ذا عدل » وقال بعضهم بوجوب تركب في موضعها لأ ن صاحيها لا يتحراها الا في الموضع 
الذي أ داعا فيد وعوّذ اخذ القطة من مکایهبا. سواء کانت دانق. او متام اوحیا او نقودا 
لان اخها صبانة غا من الداع وحفظ مال الناس من التضائل الندوية. سا مب الا علان 
والا شهاد عل‌اعادتما اصاحبها و جوز تو کا نی لها کا قلنا ولیس لعل اخذها ورفعا من سکیا 
افا كان غبر امین من نفسه طرصه. وطنمعه ولا مکان استهلا کب الا اذا کانت من الفضلات 
الباحة فله اخذها فني کل الا حوال واستهلا که واذا وجد صاحهها استردها أن لا 
عن اباحتة. ٠‏ 

(۶) الاشباد. والاأعللان. ٠‏ و يشترط ف الاقطة:لاجلان تكون اماثة في بدالملتقط ثلاثتشروط 
الأول رفعها على ان ترد اصاحبها والثاتي الا شباذ عند الا لتقاط والغالك الا علان" بعد الا لتتاط 
دما ان الحلة سكنتت عن ذكر الشرط الثانی. فتقول آن اللتقط لابد له من اشپاد شاهدین عدلین 
سین الالتفاط ش‌دهما بانه اخذها لیردها لصاحیها عند الظفر به ولا یشترط بیان جنسها ونوعا 
حين الا شهاد ومتی توفرت هذه الشروط في الاقطة كانت امانة فلد ينما الملتقط اذا تلفت نيف 
بده بدون تعدز او اتقصير © و حم اذا تلفت بتعدر وتقصير واذا قنع ما تلاا ا 
واسکا وتلفت سیف يده. بعد الا مساك و يجب فیها الاعلان بعد الا شماد ولا یکنی الا علان 
بدون الا شهاد» 


ح ان مج 


(7) حل الا شهاد : هوعل وحود ااقطة واخذها فأذا آخذها بدون الا شهاد وتلفت في یده 
بفمن ولو کان غير متعد الا ادا وحدها ف صحراء ولا شاهد فيها اي کاق: EE‏ اطرافه اناس 
خصو مما مهو اشهد عایها لاان الاشماد جمل لصیانة الال والصيانة منقودة فما و کر و بصدق 


۳۹ الاقطة 


الملتقط بقوله مع الجين. واذا كان عدم الاأشهاذ ناشمًا عن عدم وجود الشپود" في عل اللقطة فل 
اجراء الاشهاد حين الظفر بالشبود الا .اذا اق صاحب اللقطة بأن املعقط اخذ القطة لیردها له 
ووم يشيد عل اخذها او ادع الملتقط بأنه اخذها ليرده) فو نكر اغمان ك واد ضاخمها 
أن الملتقط الخذها لتك فيصدق الاقيط بقوله ( راجع الادة ۸ ) وهذا مارآه ابو یوسف ورجحته 
كتب الفقه خلافً للطرفين فأنهما قالا بضيان اللعقط اذا لم يشهد حين الأ خذ ١و‏ با ان الحلة 
ت کت الا شپاد .ول تحت عنه اصلاً يقال بأنها اختارت القول الأول ٠‏ واذا ادعى ضاحب الال 
أن ذا اليد قد اغتصب امال منه :وادعى ذو اليد الاقطة وكان المالت تالا بضمنه واضع الید 
بالأ.ثفاق واذا رفع الملتقط اللقطة من محلها وأعادها له وتركبا يضدن قيمتها :اذا تلفت على القول 
الراجح لانه برفعها وجب عليه حفظبا واذا رآها وت رکپا في با وتافت لا یضمن ۰۰ ۱ 

(۷): ولا بشترط الأعلان وقت اخذ الاقطة ويجوز اجراوه بعد اخذها على شرط وقوعه 
قبل لما ولا یکن تعبین الوقت الواجب فیه الا علان لأن ذلك مختلف باختلاف اللقطة لاآن 
من المال ما ببق ومنه ما هو متسارع الفساد وللدة تختلف في ذلك . واذا اعان اللتقط مرة فلا 
چب علیه الا علان مرة ثانية وثالشة ۰ 

(۸) : واذا ادعی احد بآن القلة له واثنت دعواه اله لي ل وکذا اذا یتوافت 
العطة را نشکا واذا کانت تقردا بن مقدارها وجنسپا ونوعها والکنس‌الذي يي فيه يكن التقط 
ان سا له واذا نم من تسلهها يدون البينة لا يجير * واذا ادعاها اثنان وبينا أوصافها يمكن أن 
التقطب) سلما لها مشت رک بدون اجبار ايتا وله ان يطلب من مدعیها اتکفیل عل التسلم 
لت وصیف واذ! ادعی الدعي متكية القطة واقر له التقط بدعواه لا بجبر على تسلیتبا له لان 
الا قرار لا بعتبر في ملاك الغير واذا اعطى اللتقط الاقطة للدعي على ما بین. يه الصورة الثانية 
والثالنة لا بنحو من الضیان بالسبة لصاحیها ۰ 

فاذا سل الملتقط الاقطة الى مدع على ما جاء في السورة الثانية والثالغة ثم ظبر صاحبها واثبتبا 
يأخذها عیا ان كانت موجودة او يضدن أمتها الى الملتقط او الی الست واذا شعن اللعقط رجع 
عل القابض اما اذا شمن القابض فلا يرجع على الماتقط لان اقزار اللتقط قد كذب بحم الماک 
وقال بعضهم بان ا التقط يرجع على القابض بالوحه الثاني ولا يرجع عليه مما عنه بالوجه الثالث واذا 
اقر الملتقط بالتقطة الى مدع ولق هذا الاقرار حك حالم بالتسلم وسل ودككت لا يضمن ٠‏ 





EE اللقطة‎ 








(5)* واذالم بظبر صاحب اللقطة بعد الأأشهاد والأعلان في المدة للدرجة في الادة ۷۷۰ . 
الاتقط بایار ان شاء حفظبا حال حیاته واوصی حفظا بعد وفائه الی ان بظبر صاحها کي 
لا بقنسمها اورننة وان شاء سب لببت الال لیسارما لصاحها عند ظبوره وان شاء سلمها اک 
واحا ک بحفظها او پقرضها لغتي او بتاجر بها معرفة ملي ساب صاحمها « واذا کانت القطة #ايفسد 
لللتقط وللحاك ببعها وحفظ ثنها واذا باعها الماك لیس اصاحیها فسخ البيع واذا لم ببعها الملتقط 
وتلفت لا يضمن ولو كانت من الاشياء المتسارعة الفساد.» وان شاء تصدق بها على فقير على ان 
يكون ثواب الصدقة لصاحیها ولبس له التصدق بها لني ولا لولد الغني. واذا كان الملتقط فقيراً 
صرفها على نفسه او على ولده الفقير ولا يحتاج بذلك لا ذن القاضي عل‌القول الغتی له ۰ واذا ظهر 
صاحبها واجاز التصدق ولو بعد هلاك المال جازت الضدقة وكان ثوابها لصاحبها - لان اجازة 
الصدقة مستشناة عن العقود الوقوفة - ولا تجوز اجازة الولي والوصي اذا کان صاحب ااقطة 
ری ( راجع الادة ۸۰۹ )۰واذا ‏ جز صاحب اللقطة ضدقة اللا سمرد الال اخا ونفد غیت 
والا فله تضمین اللتقط او القابض لاآن االتقط تصرف في ملك الغير بدون اذنه والقابش هو 
الستهاك و بضمن املعقط ایض ولو مأذونا من اطا و ولو صرفیا عل نفسه ٠‏ وعا ان الشارع قد 
اذن بالتصدق والاً ذن غير الوجوب فلا يقال بأن هذا الاذن منافر للضمان عل ما جاء في الادة 
(1) لأن الاذن وثبوت الملك لا ونع الرد كا عو امال ني المبة والرجوع فلايقال بعدمتضمين 
النقير ولو اخذ اللقطة صدقة بأذن الحا م ٠‏ 

واذا ضمن احدهما لايرجع على الآخر ولا يقال بأن الملتقط قد غر الفقير ان الغرور لایثت 
لع ٠ E‏ وكذاك الملتقط لا يرجع على القابض بعد 
الفمان لا نه ملک اللقطة پالتضمین اعتبارا من وقت اخذها فیکون. قد تصدق ماه * وکذا 
الح باخام فانه يضمن اللقطة اذا تصدق بها ولا يرجع با ضعنه على الفقير ولا يرجع الفقير عليه 
اذا ضمن ايض ٠‏ 

واذا بيعت القطة بأذن الما فلیس لصاحبها فسخ البیع واذا يبعت بدون اذن الاک فالالك 
بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء ابطله واذا كان المبيع تالا في ید الشتري فصاحیها بامیار ان 
شاء معن البائع وان شاء فعن ااشتري واذا ضعر ن البائع نفذ البيع واذا ضمن المشتري بطل البيع 
درجع ااشتري بائمن الدفوع + 


۱۳۸ اللقطة 





(۱۰) نفقة اللقطة وجعلما + ولس لللتقط اخذ المل عل القطة مپما کانت فیتهتا ولو 
نادي صاحهها بذاك عند الحنفية وليس اللتقط الا نفاق‌عی اللقطة بدون اذن الاك لقصرولایته 
واذا راجع الام واثيت الاقطة واستأذن بالا نفاق فله ذلك وقد اجيز سماع البينة على القائب 
للضرورة لأن البيئة لا تسمع على الغائب وعلى غير الحكر + واذا لم بيرهن اللتقط على االاقطة 
فلاا ک اعطاء الا ذن معلا على شرط كون المال ملقوطا اي قول له الما ک أذا كارن هذا 
اال اة اى ذلك عاف مه الود ا د لا د اه ر و ن 
امس الاك بالصرف مشروطًا بالرجوع على صاحب الال لان الام المطلق الا يخاو من 
التبرع واذا صرف الملتقط على اللقطة بأذن الما کا ذکر عاد ا صرفه على صاحب الال 
عند ظبوره سواء دمرف هذا المال من جيبه او استدانه وصرةء وسواء كانت الاقطة موجودة 
او تالفة في يد الملتقظ واذا امسك الملقظ اللقطة رهن في يده قنع خر اح يج یا 
ما صرفه علا وتلفت سقط دینه کا هو امال .تي الرهن عند زفر :وهو القول الذي اخذ به 
الفتپاء » واذا کات اللقطة داب توچر باذن اعا کو فى علیها من اجرعا و لا بصرّف عایا 
بأمس .الخال بشرط الرجوع على صاحیها واذا خیف من ضیاع قجتهاجقابل مصروفباتباع بآذ 
الا ک ويحفظ ثنها ٠‏ 

أما تبديل الحذاء في الازدحام فهو لقطة وتجري فيه احكامها واذا كات الذأء المتروك 
اقل تة من المأخوذ ممادلعلوان آخذهاخذه قصداً لاسهواً فيجوز للذيترك لهالحذا*القليل|لقهة 
استماله لرضاء من ترکه بذلك تا واذا کات التروك | کثر قيمَة من الأخوذ او کانت 
قیمتهما مساو ية فیکون لقبلة » 

مادة ۷۷۰ [ يلزم االتقط ان يعان انه وجد لقطة ] في الحعممات كا بؤاب الجوامع 
والمساجد والشوارع و بواسطة المنادين والجرائد [ وتحفظل المال في بده امانة الي ان يوجد 
صاحبه واذا ظر احد واثبت ات تلت أللقطة ماله لزمه تسلیمها ] وس التقط طب 
كفيل من الذي اثنتها واخذ حك بها ولا يجبر عل تسليمالمدعيها بدو نالاثثبات واذا سيل الملتقط 
للقطة من ادعاها واثبتها وظبر صاحبها بعد ذلك فلا يازم الللتقط إن يق الدعوى عل الا خذ لا ن 
المتقط قد سل المدعي به بعد الاثيات وک الاک وتسم اللقطة ايض لمن بين جيع علامام 


الاقطة ۳۳۹ 





واغاراتيا ومن صدقه المتقط بأنما لها عى في المادة السابقة وليس لللتقط ان #لك اللقطة لقوله 
تعالى ( ولا تأ كارا i lgal‏ بالباطل )(واشهدوا ذويعدل من ) اما عدم القدرة علىالا شهاد 
لغلبة الظن بأن يكون سيبًا لانتزاع اللقطة فبسقط الا شماد بالا تفای ۰ 

مادة ۷۷۱ [ اذا هلك مال شخص فتیت آخر ] قضاء بدون تعد وتقصیر او طراً 
E‏ [فآن کان اخذه اياه بدورتاذن الاك ] سواء ع أله مال الغير اد 


ظده ماله واخده [ معن بکل حال [ 

وقد ورد الا خذفي هذهال_ادةمطاقوالمطلقيجري على اطلاقه فاذا اعطى القصارمال ز يد الى 
کرو واستلکه کرو ظا انه ماله فاصاحبه تضمین القصار او الا خذ قأذا عن القضار دجع على 
لا اف واذا ن السات 3 ر على القصار 3 

وكذلك الغمانفأنه موجود کل الاحوال کا هو ضر بح كتي بكل حال نوآء "كان التاف 
تعد او بدونه * 

[ وان کان اخذ ذ اك الال با ذن صاحه الا لمن لا نه امانةفي یده ]۰ 

وهذه قاعدة قد فرع الفقباء عنها‌واد. کثیرتمنجملتها اذا استقرضالستقر ض خسن لبرة و بعد 
ان | خذ مار ی عشراتلبرات زائفة فأًفزز الزیادتوعادبیا لیرحمبا للقرض فتلفت في‌بدةني الطر یق 
بضمن خمسةاسداسما لأا قرض وال دس الباق بتاف امانق و کذا اسونلبرةالباقیةنعتبراسداس 
خسن السداسها قرض والسدساءانة ٠‏ وكذا I‏ أداء السین اذا ادی,الدپون ای الداش سبوا 
أكفر عا عليه - وكذا الاموال المباعة بخيار التعيين في المبيع أحدها مبيع والباقي امانة و 
المال القبوض بسسوم. النظر مطلقًا و يسوم الشراء ندون تعيين الشون والمال المقبوض با ذن البائع 
بالبيع الباطل واغال القبوض بالبيع بالوفاء والمأجور في يد المستأجر والمال فييد. الا جيروالمرهون 
في ید الرتن فیا زادت قیمته عرن الدین والامانات والودائع والمار یات ومال ال کذافي ید 
الشمريك وااضازب ومال الو کل في ید ال کیل کلها امانات لا يضمن واضع البيد عليها اذا 
تلفت بدون تعد وقصیر ۰ 

[ الا:اذاكان انخذه:على سوم الشراء وسعي ان فباك امال لزمه لضان ٠]‏ 
ولو اشترط عدم الضان ٠‏ وكا ألال الأخوذ بالرهن والمال السلم بالبيع. اي اذا اخل 
ما 


۱۳ الأقطة : 
٠‏ الشتري غير المبيع سهواً فبو في حك امال المقبوض بسوم الشعراء والمال اللقبوض على سبيل.الوثيقة 
( اي الرهن )* 

[ ملا اذا اخذ شخ صأناء بلور من دکان البائع بدون اذنه فوقع E‏ 





شعن فهته واما اذا اخذه بأذن صاحبه فوقع د الا 
فلا بازمه الشمان ] ۰ لا نه الصورة الاول غی مأذون و بالصورة الثائية مأذون بالقبضن تن . 
صاحب المال ٠‏ وكذا اذا دخل الى دكان السمان ومد رأسه في وعاءالسمن فازل دس انفه فًذا کان 
النظر بأأدن صاحبه لا بضمن والا اذا نظر بدون اذن صاحبه بنظر فآذا کانت الادة الی‌تشحست 
بالدم مأ كولة يضمن ٠‏ وكذا اذا دخل ال جام واستعمل الطاسة للغسل واعطاها یره ودا 
منهما او دخل دار احد بأذنه ونظر في مرآة ضغيرة واعطاها لضیف آخر لینظر بها وضاعت او 
الكسترت فلا ضعان عل اخدها وكذا اذا ذهب الا بن على دابة اي او الأب عل دابة ابنه او 
الزوج على دابة زوجته او الزوجة على دابة زوجبا ال الطاحون وتلفت الدابة قضاء لا يضمنها 
لخد و کف ول خر تعاطا زوك رو اسف فاحل موز مراب لح وقهز پیت 
حیث امره وتلفت الدابة لا یضمنها اذا کان لا کلفة بینهما والا بضمن ۰ وکذا اذا عرض 
EG E O SEIL SS Ê‏ 
مأذون ضمنا بذلك * 

وكذا اذا قطع الراعي امله من حياة الشاة فذيخها لا يضمن واذا ذجح امار يضمن لانه غير 
كول اللخ : 3 5 

واذا ذم احد الا شنین الششمة والا خر قبض علیها واوثتها او طبسخ احدها الدجاجة والا خر 
اوقد الثار مها فالضئان على الذاج والطا مخ ۰ 

واذا رأی داب سقط لا حملها وتلقت لا پضن وکذا اذا کان | کل اطدية بغبر وعایا 
یز یل لا فا کاپا الپدی له وي بوعانها وتلف الوعاء بدون تمد ولا تقضیر لابضمن واذا کانت 
امدية ما بو کل ف نز بغه برع آعر ولا تذهت ی کالا مار فلسی یه ۱ کا توق 
بومائها واذا كلها وتلف الوعاء يضمن جميع قبتها واذا كانت غير مأ کولة بضمن نقصان القيمة 
فقط اذا نقصت ثهتها ٠‏ 


اللقطة ۱۳۱ 

[ ولو وفع ذلك الأأناء على آثية اخرى فاتکسرت تلك الا نة ايض ازمه ضمانها 
فتط وآما الاناء الا ول فلا پلزمه فعانه لا نه آمانة في یده ] ۰ 

اذا کن اده على شيل سوم اللظر او بأذْن AEE‏ قلا أن الا ية 0 ت وشي 
في عافد کرت نین فلا ٠‏ 

[ وأما لوقال لصاحب ا اکان بک هذا الا ناء فقالله صاحب الدکان بکذا قرش 
له اة بيده فوفع ۳ رض نک عفن نه وكذا | لو وق م کاس الفقاعي من 
ید احد فاتکنر وهو شرب لا پلزمه الضیان لا نه آمانة من قبیل العار بة وم ووقع 
بسب سوء استعاله فاتکسس لزمه الضیان ] ۰ 

وقد وردت كلة ثنه في هذه الادة خط خطأ والاأصم ان يقال شمن قيمته لا منه ۰ 

مادة ۷۷۲ [ الاأذن دلالة كالآذن صراحة وأما أذا وجد النهى صراحة فلا 
عبرة الا ذن لاد ۳ اذا دخل تخص د ا اده ؤوجد أن 5 لاشرب 
فهو ال دلالة بالشرب 4 ا أخذ ذلك الا ناء لشرب بة فوقع من بده وهو 
يشرب فلا تمان عليه ] ٠‏ 

وکذا الا کل من الکروم فآذا كان الا کل صديق. صاحب الكرم ولا مبالاة بينها 
لا يضمن وألا يضمن ٠‏ وكذا اذا ذهب اثنان. الي سفر فات احدهما في الطريق فللا خر بيع 
أشيائه والصرف على جهيزه افيه ولو بدون اذن القاضي لان الا" شیاء ع وجب 
كافة زائدة ٠‏ [ وأما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب نه ثم آخذه لیشرب به فوقع 
من يده والكسر فيضمن ثهته ] ٠‏ 
۰ ان د دارا رد رك 1ل كاردالا الشرب وتلف یضمن فد * 


ود 


۱۳۲ الا یداع 


« الياب الثاني 3 
( في الوديمة ويشقل على فصلين ) 


الا یداع ثابت بالكتاب الكرع وهو قوله تمالی : « ان الہ باع :ان تؤدوا. الا مانات الى 
اهلیا» وسبب نزول هذه الا بة الشر يفة هو ان عغان بن طاحة رضي اله عنه كان يوم فتح 
مک مفتاح الكعبة وصعد الى سطنحها وامتنع من تسلیه ای احد فأخذه علي كوم الله وجهه 
منه جبراً ودخل الرسول ( صلم ا ا م طلبه سيدنا عباس ع الني ليبقى 


ق بده و بتشرف بالسقاية وخدمة الكعبة فازلت ی الا بة ورد الفتاح ال ععان 1 اا عاق 
إلى للذينة أعظاة إلى أخة شيبة » 


# النصل الاول 96 
( في بيان,المسائل المتعلقة بعقد الا بدح وشروطه ) 


مادة ۷۷۳ [ ینعقد الا یداع بالا اب والقبول صراحة او دلالة ] قولاً او 
فعلا او کتابة ولا ینمقد بالا مجاب فقط لان من واجب الوديع ان يحفظ الودبعة فأذا لم يقبل 
احفظ نکون آلزمناه با بلتزمه وهذا لا جوز و بنعقد الا يداع بالا جاب والقبول الصر یم 
و بالدلالة و ينعقد بالا يجاب الصر يح و بالقبول بالدلالة و ينعقد بالا یاب بالالة والتبول‌السر ی 
ومثاله اذا ترك رجل ماله عند اخر وم بقل شب فقال صاحب الدكان قبلته و بعة ما امثلة باي 
الأ حكام فعي واردة في متن‌هنه الادة و بنمقد الا بداع ایض بالکتابة وهذا وجه خامس سکتت 
عنه له بالكلية" ومتاله أُذا طلب رجل من آخر اعطاءه وبا او عشمرة دراه فاعطاه ذلاك 
یکون ما أعطی له وديعة لا هبة لأ ن الوديعة اقل وادفى من المية + 

[ مثلا آذا قال صاحب الودیعه آودعتك هذا الشی" أو حعلته أمانة عندله 
فال المستودع قبلت انعد الا يداع صراحة ] بالأيجاب والقبول الصري ۰ واذا رد 


الا یداغ ۱۳۳ 
الستودع الا مجاب وترله الوديمة صاحیها وذهب ول حفظبا الستورع وتلفت لا بضمن اما اذا 
أخذها الستودع بعد الرد والترك لداره علی سبیل جعلیا ملکا له وتلفت تضهن لا نه غاصب» وقد 
ورد في الذخيرة ان المنتودع أذا لم بقبل الا يداع وت ركا صاحبها واخذها الستودع لبزدها 
لداحبها وتلفت في بده إضمن “وقد اعترض صاحب الفصولين على قول النخيرة هذا بقوله اولا 
الخصب يحتاج الى ازالة اليد الحقة واثيات اليد المبظلة وني هذه المسالة لا يوجد يد يالك فلا 
تکون هذده العاملة واالة هذه غصباً ۰ نا ان الستودح اخذ امال بقصد یداع ثان والا يداع 

مداف لاضمان وجوابا عل القول الا ول نقول ان کل حال بساوي الغصب رال التصرف هو من 
CN E‏ وابا على القول الثاني تقول ان حك الغصب لا ختلف بالنية , الا وى ان 
را من جيب السكزان پنية تسلیمة ۲ بعد افاقعه یکون غاصب ( راجع المادة 
۲ من القواعد الكية ) وحواباً على القول الثالث قول ان الستودع قد رد الا يداع ضراحة 
والصراحة اقوي من الدلالة» لنلك لا ترد اعتراضات الفصولین عل صاحب ال وف 
الفمان علی من برد الا یداع و بأخذه بعد ذلاف ونا فأذا اودع رجل ماله عند آخر في داره ول 
۶ وتلف في:الدار لا يضمن اما اذا اخرحه من داره وابقاه في الطر بق,یضمن لان 
لا لقاءاتلاف الا اذا کان الودوع دابة فأخرجها لا بضمن لان ادخال المة للدار ضور 
واذا وجد أحد دابة غيره في ا EE‏ وتلقت بضمن * 


[ وكذا او دخل شخص خَانًا فقال لصاحب الخان. اين اربط دابتي فأراه ملا 
فر بط الذابة فيه انعقد الأ يداع دلالة ] بالأأيجاب والقبول واذا رنجع صاحب الدابة ول بر 
دابته وسال صاحب اظان عنها فقال له ان شر یکك او رفيقك اخذها لیسقیها وکان لا رفیق 
له حین الا يداع يضمن ٠‏ وفي التكلة اذا قال رحا بل لا خر 3 مالك الفلاني. ني.داري هذه 
اکننی لاالترم حفظه فوضعه کان وديعة عند صاحب الدار لان الصر يجين اذا تعارضا تساقطاء 
[ وکذاك اذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الذكان وسكت ثم ترك 
ارجل ذلك الال وانصرف صار ذلك الال عتد صاحب الدکان وديعة ] > 
واذا ترك صاحب الد کان الوديعة وذهب وتلفت بضمن اما اذا ‏ بر صاحب ال کان الوديعة 





۱۳ الا یداع 
حین وضعپا صاحیها فلا یکون مستودت ولا بضمنها اذا ( حفظها تکنه لس‌له لاه نی الطر يق 
واذا القاها من + وکذا اذا اعطی رجل آخر غدمة وطلب منه تسليهها الى الراعي فأخذها ولام 
يقبلبا الراعي أعادها لصاحينا فعافت نی الار بت فلا ان ا ل له م ثنته رسالته ارد 
الزاعي الغدمة ولا ضمان على الراعي لا نه لم بقبل الا يداع صراحة او دلالة ٠‏ 

وکذا اذا خرج الستحم وم م يجد ثيابه فقال له صاحب الخام ان غيره لبسها وذهب وانه ظا 
له يضهنها لتقصيره في الحفظ اما و تال له انه ری با لسها وذهب وظنه هو فلا يضمن 
لا نه ل ACNE‏ 

[ واما لو رد صاحب الدکان الا يداع بأن قال لا أقبل فلا ينعقد الا يداع 
حينعذ ] واذا تلف المال بعدئذ لا يضمنه صاحب الدكان ٠‏ [ وكذا إذا وضع رجل ماله 
عند جماعة على سبيل الو دیسة وألصرف وم برونه ويقوا ساكنين صار ذلك المال 
ودبعة عند جيم ذاذا قاموا E‏ بعد واحد وانصرفوا من ذلك احل فما انه يتعين 
حينئذ الحفظ على من بتي منهم آخراً يصيز المال قديعة عند الأ خير فقط ] ٠‏ 

واذا قاموا يع وانصرفوا وتلف المال ضمنوه حميعًا واذا لم يروا الملل حين وضعه صاحبه 
و مستودعین ولا بضمنون ۰ ولا فرق تين الا يداع ورد اذه فک ات الا یداع 
يتعقد بوضع المال ا وی ما ورد فقي هذه المادة وشرحها فأن اک ا بو ضعا 
امام متس وهذا مخالف لا دا لدان ادر اذا 5 يضع الدين ف يد الدائن او في 
ححره لا ۳ ذمته :۰ 


مادة ۷۷4 الایداع لبس سقد لازم فلودع استرداد الوديعة لا نه صاحیها وللستودع 
ردها 5 نه حنظبا بده ون احرة بماك عليه [ لكل من المودع والستودع فسخ E‏ يداع 
شا ۱ ولیس لستودع ال متناع عن تسلم الوديعة لصاحبها واذا امتح یضمرن 


ولس له تخیر سلیا بداعي انه پر د التسام محضور ال5 استلها لا نه ین ومصدق 
ينه ولا فائدة من تسلیمه حضور الشهود ( داحع الادة ۱۷۷ )۰ 





الایداع ۱۳۵ 

واذا کان الف اب جرة اهو اة 2 الثانية من انلادة ۷۷۷ تکون الوديعة |جارة - 
ولا فسخ الا بعد اقضاء المدةٌ ٠‏ 

ماد هلالا | تتترط کن ن الوديعة قابلة لوضع اليد عليهأ وصالة [ لاقبض فلا 
اصح ايدع الطير في المواء | لعدم امكان حفظه لا ن وضع اليد فعلا او امکان وضع اليد 
يتاج الى وجود المال والميوان الفار والطير الطائر ليس مموجود ولا يمكن وضع اليد عليه أن 
التكليف بالحفظ بدون الحيازة والقبض تكاليف ما هو محال ولذلك كان عل اللة ان تقول : 
( فلا ينعقد 0 فلا يصع )۰ 

مادة ۷۷۲ | یش وان المودع ا ودع عاقلين ماز 1 بن ] ويشترطان يكون 
المستودع مأذونًا [ واما نهابالغين فايس بشرط فلا يصح ايداع الحنون والصي غير 
الميزولا قوهیا الوديعة واما الصبي الميز الملأذون فیصح ایداعه وقبوله الودیعة )۰ 

ا اودع الحنون والصی الغير ايز ماله عند خر واخذه E‏ ا لا مسقودعا ۰ 
واذا اخذ الصي اون الوديمة وتوفي حبلا تؤخذ بها من تركته كا هو التي في المستودع 
ابالغ اما الصو 7 احجور فلا یکون اهلا للا يداع وال ستیدا لاآن اضاعة الال من 
عادات ۹ وید سر الودع المال وهو ع بعاد ته فقد رضى بأتلاف مال فلس له اه 
بعد ذلك ( تكلة ) ٠‏ واذا اخذ امحجور وديعته واطلع السارق على محلبا فسرقها او رأی السارق 
وهو بأخذها ولم منعه لا يضمن ٠‏ وكذا اذا اودع امال عند صبي مخحور وتوني عبلة لا 








يضمن الا اذا اثيت صاحبها وجودها في يده بعد بلوغه وعدد الي يوسف والشافعي يضمن الضبي 
احجور الوديعة اذا استلمهاوعند الطرفین لایضمنو هوالقولالراجم» و کذا 2 قر اش اللي 
امجور المال واعارته فختلف فيه عندثم وجميع هذه الا ختلافات تكن فيا اذا سل امال ألى 
احجور سقد اما و اتف امحجور ولو صیا مال الثبر بضمن قبته من ماله لاآن المحر بشحصر 
لا توال لا بال ال و کنا رع الس ارو ال بر ادون ازن غد ما نار 
آخر واثلفه فلصاحبهالميار بتضمين ابعيا شاء ٠‏ والسبيلتضمين مااتلفهالصبي بعد الا بداع ظاهن 
لأن صاحب الال ساط المي على ماله بقصد الأ يداع ٠‏ 


۱۳۹ احكام الوديعة وضعانها 





9۴ الصل الثاني >3 
( احکام الوديعة وان ) 

مادة ۷۷۷ ( اارديعة آمانة في يد الودیم چا مایا هکت لا تم مر 
الستردع وبدون صنعه ولقصيره في الفظ ) او سرفت ( فلا یازم الضمان ) لان 
الوديعة شرعت لفظ الال‌فاذا عن المستودع قنع من الفظ وقات الا مانات پن‌الناس وقد ورد 
في الحديث ( ليس على المستعير غير الغل ضعان ولا عل الستودع غیر الغل ضعان ). بناء "علیه 
لواعطى احد مالا لا خر لتسلینه ای شخص آخرمعلوم وم پسلمه ایاه لا نه | بره وتلف 
لالت نف بده لا ضمن ۰ وکا اذا هرب الفرس الودوعة من ید الستودع فقال للوديع 
احنظ هذا الفرس لديك الى :ان اجد لك فرسك فیکون الفرس اثالوديعة بلا بضمنبا الودع 
اذا تلفت * وکذا اقرضه خسین لیرد وپدلامی از ب تعطیه تین اعطاه شتین؛ذاآغذها 
الستقرض و بعد ان وصل لذاره عل غلط المقرض ففرق العشر ليرات ورجع ای ااقرض لسلمه 
أیاها فتلفت منه‌افي الطریق فلا پضمن ألا خحسة اشداسها لاآن الباقي وهو ااسدس امانة ۰ 
و قبل مين الستودع بتاف الوديعة کل" ار بعضا عل ما جاء في الادة>۰۱۷۷اما لو نکل عن 
ا دو ران بوجود. الوديعة في یده و ببس الی ان بظپر الوديعة او یثبت تلفبا 
و ترجح ند استودع اف الوديعة اذا اقام المستودع بسة على دعواه التلف والمودع دة 
على بقاك عین الوديمة ۰ ولا بضدن أاستودع قيمة قص "اوديعة "اذا حصل نقص فيا 
و في یده * و کذا لا بضمرن شب اذا اتلفبا شخص آخر ۰ واذا اختلف الودع والستودع 
پالا ستبلاله فقال الودع انت استهلکت الوديعة بدون اذني. وقال الستودع للودع انت 
استهپلکت الود بحة او استهلکپا ز ید باعل فالقول قول الستودع ۰ و کذا اذا اخذ. اولو 
الس مبلا من‌اهالي الدينة لا حل کری النهر وودعه عند آخر وتلف فضمانه علی اصصابه وادا 
اخذ هذا البلغ. من رجل معين وتلف في يد الوديع فأذا اودع بأسم صاحبه؛ فضمافهعل 
صاحبه وا ذا اودع باسم العموم ففمانه عی العموم ( راجع الادة ۱۳۲۱ و :۱51 ا 
كان از بد الف قرش عند مرو فاعطاه عمرو الفا قرض وقال له امسك هذا انال عقابل 


احكام الوديعة ۱۳۷ 
مطنو بك وتلف لا يضمن المستودع شيت منه الا اذا اعطاه الأألف الأولى يقابل مطلوبه 
والثانية وديعة فتلفا تلف الاو لی من مال الدائن والثانية من مال الدین ۰ 

ولایفید شرط الضمان اذا اشترط المودع على المستودع الضمان لأ ن الشرط باطل ( راجع 
المادة *8 )٠ولا‏ يضمنها المستووع ولو تلفت وحدها دون ان تکون مختلطة في ماله وسواء 
تلفت پسیب مكن التحرز منه او بسبب لا يكن التحرز منه فیقبل مین الستودع على ضياع 
الوديعة ولولم بين كينية الضباع الا اذا قال بأنه تركيا لات رت دن 
ل نه يكون قد قصر يحفظها ٠‏ 

[ آلا آنه أذاكان الا يداع بأجرة على حفظ الوديعة فلكت او ضاعت بسبب 
يكن التحرر منه ازم الستودع فعانها ]۰ 0 

اما لو تلفت يسبب لا يمكزن التحرز منه کاطریق الغالب فلا غعان عل الستودع و 
الا جرة عل الودع ولو اودع مال غیره ولو مفصوبا اذا اشترط اجرة الستودع ۰ وقد قيل 
بضمان المستودعالمستأجر هلاكالوديعةأذا قصر فيحفظها مع ان اجير والاأجير الشترلك لایضمن 
تاف الاجود. في يده عند الأ مام الا عظم مود شرت من اللمخلاقاللة مامين 
ور با قیل بان امحلة اخذت ف الادة 1۰۷ الذکورة بقول الا مامین فتقول بأن الا ما لیس 
کذاك والفرق بین الا جیر والستووع ااشترك ظاهی لا نالا جير مستأجر لامل وا لفظ پدخل 
في العقد تبعًا اما الستودع فقد استوجر للحنظ وقد استوفى الأجرة مقابل الحفظ لا يقابل 
العمل ولذا فقد قيل بتضمين المستووع وعدم تضمين الأجير ها يمكن التحرز منه ٠‏ 

بنا عليه اذا مسرقت ثياب المسقتم ي ا ن ار U‏ والا فلا 
لاآن الستحم وان كن يدخل اجام يقابل دع الک الا ان اج درل امام مقضودة 
بالذات وال تابع لها اما في الأ یداع جقابل الا جرة فالاجرة جقابل الفظوااقصود الا صلي هو 
الامانة لا الاستئحار + 


[مثلا ! و وقعت الساعة المودوعة من ید الوذیع بلا صنعه فا نکسرت لايازم 


الما ون ذا وضع المستووع الوديعة في حرز مثلها واغلق عليها واعطى المفتاج لخر 
۱۸ 
۳ 





ولاعاد لم يجذها لا يضمن لأن اعطاء المفتاح ليس بتعذ او لقصير ٠‏ وكذا اذا وضع الستودع 
الا OS‏ صندوق ووضع عليه كاس-ة- ماء فتقاطرت مياه الوعاء واتلفت لدان 
المودوعة لا يضمن ٠‏ 

[ امالووطتت الساعة بالرجل او وقع م ناليد علما شي ؛ فالكسرت نزم الضات] 
وااد وت قن غبره و کرت لا یش راج لاد ۰۷۷۸ واذا تا دلوت e‏ 
هه الادة الا ولی والثنيه تقول ان الستودع مأذون بحفظ الوديعة واسا كيا حفظ فذا حصل 
التلف من الا مساك لا يضمن الوديع | اما لو حصل التلف من غير الا ال اي من فعل ۸ ادن 
به اودع فیجب الغمان 3 قیل بأن المستعير اذا وطاً الساعة واتلقها لا پضمن خلافا للا مین 
5 5 وله سيب لهذ | ال ختلاف نقول بأن الستودع غير 0 ذون باس الال الودوع 
ولا پأستمال الراة, الودوعة فأًذا استمملها وتلفت یضمن اما في العار ية فيو مأذون بذلك فلا 
پضتن التلف” 

[ كذلك اذا اودع رجل ماله عند آخر واعطاء اجرة على حفظ فضاع الال 
بسنب يكن التحرز منه كالسرقة فیلزم الستودع الضیان ] 

واذا تلف الال سب اطریق لا بضمن لعدم امکان التحرز منه ۰ وهذا الک فما اذا 
كانت مالت غیره فیکون الودح خاصباً وللستودع غاصب الفاصب والضان عل كل منهما وأذا 
ضعن القاصب لا برجع عی الستعير لاان الفاصب اذا معن يكون" قد ميك المال بتار بج الغصب 
بطریق الاستناد واودع ماله حن الا یداع الا اذا حصل التلف بفعل ااسخودع او بتعديه او 
تقصبره مان نعن استودع الال الذي تلف بدون تعد ولا فعل ولا قصیر اذا مین انه مال 
غير المودع يرحع على الودع با فعنه ۰ 

مادة ۷۷۸ [ اذا دقع من يد خادم المستودع شي على الوديعة فلفت 
لزم الخادم الضمان ] 

لان الضان بلق الفناعل ولا بلسق خیره سواء کان التلف صغیراً او کبیرآوسواه كان من 
عيال المستودع او اجنی عنه و کذا عثال بلادة ۷۸۷ القائل ( اذا خلط اللقود غير الشتودع 


احکام الوديغة ۱۳۹ 

فالضمان على , الذي حاط الال لا عل ااستودغ ) هو فزع عن هذه الادة ولا فرق بین ان یکون 
الحادم صغيراً او كاير حرا كل من یکون في عبال الودیغ کاظادم وال جني ی کل 0 
ولا یضهن الستودغ ما وقع من فعل هوالاء ا الستلة I‏ 

ل ااتقصیر في ۱ لفط والشمل یضاف الفاعل وان الا تلاف یکون علی الباشی* 

مادة ۷۷۹ [ فعل مالا يرضبى 3 الودع 1 وما هو غير جائز ششرعا ] [فی اأرديعة 
تعد من الفاعل ] . فالتعدي هو فل المسعودع وهو غير التقصير وهو اتلاف الوديعة ودفعها 
اغير امينه لا جل حفظبا وابداعبا عند الغير ووطأ الوديعة قضاء والقاء شي على الوديعة وتافها 
قضا؟ كل ذلك تعد يوحب الغيان اما التقصير'فبو عدم منع الستودع السارق من‌سرقة الوديعة 
اذا رام وهو يسرقها وكان قادراً عل منعه وحفظبا في محل عير معتاد وما شابه ذلك بناء عليه 
اذا لكر المستودع الوديعة او ادعی ملکیتها او تنم من تسایمها لصایها وتلفری لبان 
ادعى هبتها له وتلفت بعد ذلك فلايضدن وكذا أذا اودع رجل عند آآخر صندوقًا ففتحه الوديع 
وم بأخذ منه شينام تلف لا يضمن ٠‏ ولا بد من ان يكون الفعل الذي اوقعه الفاعل بعد المح 
غير جائز شرع ,بنا؟ علیه اذا خالف المستودع شرط الوديع الغير الجائز شرعا وتلفت الوديعة في 
بده لا تصمن 3 

داعم بأن ۳ الوديعة الى غير امين المستودع تعد وحفظها مع مال الا کي نی الکان 
الذي موی فيه ال جني ماله تقصیر راحع المادتين ۷۸۰ و۷۸۱ ۰ و و کذا اخذ الوديعة وااسفر با 
بطر يق غير مأمون تعر بحقها راحع الادة ۰۸۸۱ وکذا اذا وضع ااستودع الوديعة آمانه ني 
غير ارہ و کاو ذھے رال i‏ 3 الال الذي سل له لابيع في محل ونسيه وضاع يضمن 
لان ذلات تمد مها مق الوديمة + E‏ الستودع لا 1 کنت ترکت 
الل بدازي او بدار غيري وتلفت کون اقر بالفیان ۰ وکذا اذا انکر الستودع الود بمة 
ورفعها من مکانها یی مکان آخر وتلفت یضمن لا نه صار غاصب بالاً تکار والرفع فلا تمود له 
بد الضیان بدون عقد حدید ۰ 

E Ss‏ شروط ‏ الاو" ارت بکون ال تکار 
بقابل الودغ وان بقل الستوقع المنكر الوديعة الى غير المكان الذي كانت فيه قبل‌الا تکار 





4 اتحكام الوديعة 
فأذا انكر الوديعة يقابل غير المودع لا بككون ضامتا لاأن هذا الأ تكر حفظ للوديعة واذا 
انکز العقار -- والعقار لا بقبل النقل س وتلف بعد ذلك لا يضمنه عند الشيخين ويضمنه 
عند تمد ( خر )۰ 
الثاني ان يكون الا تكار في حال الجحود فأًذا سأل- الودع آلستودع عن الوديعة بطریق 
التذكير فأتكرها لا يضن عند الي يوسف ٠‏ 
الثالت ات لا يكون الا نکار مین على سبب ششرعى كن الكر الوديعة مقابل الودع 
ویعضور غاضب خفی منه آخذ الوديعة فلا بضمن تلنها بقد ها الا تکار ۰ 
الرابع ان لا جضر الستودع الوديعة مد الا تکار و یطلب من الودع اخذها او 
يحعلبا في مكان يقدر المودع على اخذها واستلامها لا نة اذا سلمه اياها وطلب منه ابقاءها عنده 
یکون قد عقد معه عتد ایداع جديد ۰اما وو يقدر المودع استلامها فلا م 
السلم ولا 1 الستودع من الضان 
و کذا اذا اخبر الستودع السارق عن محل وجود الوديعة فسرقها بضمن اما اذا اخبر السارق 
غن مکانها نم منعه من اخذها واخذهاأ منه جبراً فلا يضمن ٠‏ ولا بد من اعتبار العرف والعادة 
في ذلك فأذا وضع الستودع الدابة المودوعة عنده في مكان لا يراه وكان يعد الوضع فيه تعدبا 
او وضع الوديعة في دكانه وتركها والباب مفتوع وتلفت وكانت العادة هي عدم ترك الال على 
هذا الوجه يضمن ٠‏ وكذا اذا ترك البقرة المودوعة في القفر وتلفت او | كلها الذئب او کانت 
الوديعة طيراً ففتع قفصه او دانة ففتح آخورها وفر يضمن ٠‏ وكذا تسليم الوديعة الى اجنبي 
کل غير ملحي" موجب للضمان على الوديع ٠‏ وكذا دفن النقود 0 في المغارات نت 
الثراب و بيع الوديعة الى الغير وتسليمها موجب لاغيان ٠‏ واذا باعها ول يسلمها وتلفت لا يضمن 
وكذا اذا e‏ الوديعة في جانبه ونام ممدداً وتلفت يضمن واذا نام تاعدا لا يضمن ٠‏ 
وكذا اذا وضع الوديعة على حافة البحر ونزل في البحر وغظس وغابث الوديعة عرن 
عينه وتلفت يضمن * 
مادة 78١‏ [ الوديعة يحفظها المستودغ بنفسه او يستحفظها امينه كال نفسة ٠]‏ 
اذا كانت الوديعة. مطلقة واذا كانت مقيدة يحب فيها احترام التقييد على ما جاء سیف الادة 
VAS‏ نهى المودع المستودغ منحفظ الوديغة تواسظة امينه يعتبر هذا التقيند الا.اذا كان 





احكام الوديعة اغا 
الستودع مضطراً المفظها بواسطة امينه لاآن الضرورات تبیح انحظورات وحینشذ أذا تلفت ٠‏ 
في يد الامن لا بضههها ۰ واذا ترك الأمين الحفظ بدون عذر (ض‌ن وا لافلا واذا اودع‌الودع 
جاره عند مکار وطلب منه E‏ خلا ای و بنا کان يشتغل بحمله فيالطر يق 
يضمن والا يضمن ٠‏ وكذا حك المستأجر ٠‏ و يحب ان يكون التسلى الى الأ مين لا جل الفظ 
مالو سلمه .له ليصرفه على احتياجه فيضمن ( تككلة ) * وليس: للستووع ظلب اجرة على الود بعة 
بدون مقاولة اذ لا اجرة لعامل يعمل لغيره امانة الا اذا كان وصيًا او ناظراً ( رد انحتار )۰ 


[ فأذا هركت في بده أو عند أمينه فلا معان عليه ولا على أمينه ] 


واذا 117 عدد امینه بتعدر ولقصیر فالضمان على الا مین لاعل المستودع مثلا اعطي ثيابة 
لغسال ليغساها فغسلها وترك ابن اخيه في الدكان وذهب الغسال لقضاء حاجة له فدخل ابناخيه 
لقبو الدكان وغابت الأ مانة عن عينه وتلقت فالضمان عل ابن الاخ لا على الا مین ۰ واذا كان 
ol‏ اوسرقت باس + وما 
0 تضمين المستودع اذا سل الا لاأ ميته وعدم خعانه آلا ان الحلة اختارت عذم الفیان 
کاهو مفهوممن e‏ واحتلفوا ایض بالامین ولزوم كونه من عيال المستودع 
اومن غير غياله شنهم من قال بازوم کون الا مین من عیال الستودع او جازلة عيالدومنهم من قال 
لافاذا سل الستودع الوديعة لابنه الكبير او الصبي البالغ السا كن معة في دار واحدة ثم سلمبا 
ابنه الى آخر:وتلفت يخرج المستودع و يصير ابنه كانه هو الستودع والامین امينه .ويا كان 
A)‏ سل المستودع المال المابنه واككر الاين السام ومات هلا ا 
تخد الامانة من تركة الاين وكذلك ال جار الذي يسكن مع الستودع في دار واحدة فمو 
بازلة السبال اذا كان سكن الاثنين يدخل له من باب واسد بنتاج واحد بل مانع الا فلا 
( تکلة )* وقال بعض الفتهاء پمک ااسخودع تسلم الوديمة ای امبنه ولو جفی.. غیاله 
کشریکه في شرکة الفاوضة او التان لانه بحفظ مال الستودع ماد وقد قبات الم نا 
اقول بأ طلاقه ک پفپم ذللت ایض) من فقرة الادة ۸۷4 القائلة ( بحفظه عند من يحفظ ماله ) 
وین الادة ۷۲۲ الائلة بأن الرتین بحفظ الرهن بذاته او بأمینه الذي هو کالشمر يك واخادم 








۱۹۲ احكام الوديعة 
ولا نی ان کل فعل لا بوجب E‏ لا یوجب تضمین الستودع الا التلف فا 
الرهن تلف ها بعاء له من الدین والود بعة نتلف امانة ٠‏ 

ولا بد من ان يكون من تل امال امیت ستودع فأذا سل المسشودع المال الى غير امينه ولو 
بعياله 0 تسل الوديعة الى من بعلم با نمی او ان لا بش حاله ولس له تسلیمہا 
أن بع بای لب واذا سا المستودع المال الى غير امينه وتلف فالمودع بالخيار ان شاء ضمن 
الستودع وان شاء فب 0 خلافا لايي حنيفة فانه فال بتضمین الستودع فقط وعدم 
تضمین قابش کا سيبين ذلك مفصلا في شمرح المادة ( ۷۸۳ )+ ولا فرق بين تسام الوديعة الى 
الأمين او أيداعپا عند الا مين لان التسلم هو ايداع والادة ( ۰ وان :> كن قد وردت 
مطلقة الا انها مقيدة بهذه المادة اي ان المستودع ليس له ايداع الوديعة الى غير أمينه ( تکلة )۰ 

مادة ۷۸۱ [ للستودع ان محفظ الوديعة في الحل الذي يحنظ فيه ماله ] ٠‏ 
اي في داره ودکانه سواء کانت مدکه او مأجورة او مستعارة واذا کانت الوديعة نقودا فيليا 
في جیبه واذا سرقت ولو في لس فست لا يضمن الا اذا سکر وضاع عقله وأضاع الوديمة 
يضمن عند بعض الفقباء وليسله حفظها في ل لايحفظ فيه الوديعة غيره ولاني محل لاتحفظ فيه 
تلك الوديعة E‏ ولا حنظبا دار خر بة الجدران * وقد سئل عن خاطة دارها بهذه الصفة 

رجت نبا وزوجها لبلا لمرس جارمما فسعرقت اتواب جارتهامنها فأفتي بتضمينها ٠‏ 

واذا خرج الستودع للسفر فله اخذ الوديعة اذا كان الطر يق اميبًا لأ ن حفظ الود بعة لاتقید 
بالزمان والككان واذا كانت الوديعة 2تاج الى لجل والمؤنة فؤنة الرد عل‌الودع وکذا مونة الا خ 
الا اذا صرف عايها المستودع حين اخذها بدون امس الودع فیکون ذلاث تبرت واذا كان الطر يق 
غير مأمون ينظر فأذا ذهب المستودع حبوراً او كان غير محبور لكنه ذهب مع اهله لا پضمن 
والا .يضمن ٠‏ 

ا ی ن ا بان سفر مخطر الا ان السفائن الكبيرة التي انشعت فى ايامنا 
حیث صارت تقاوم انار ا قال عنه مخطر اما اذا كان السفر في e‏ الشراعية 
ورن موجبا اتضمین ۰ واذا عين الودع مکن الفظ او نعی الستودع عن السفر او شمرظ علیه 
اجرة غلى حفظها فيس للستودع السفر بها اصلا ٠‏ 





احکام الود یه ۲ 

ماذة ۷۸۴ تلف عل الفظ باحتلاف الوديمةبنه علیه [ پازم حفظ الوديعة في 
حرز ز مثلا ] وحرز مثل الودائع ليش بواخد ٠‏ خلافا للسرقة فأن حرز مغلا ی سرق 
الحو هرات من الا خور فلا يجو من الجراء [ بناء عل ] نالا O N E E‏ 
9 فيه وتلف فلا خعان على المستودع اما [ وضع مثل التقود وا حوهرات في أصطبل 
الدؤاب أو التين فتقصير في الحفظ و بهذه الخال اذا ضناعت الوديعة .أو هاكت أزم 
الضان ] ۰ ورکذا اذا وضع الوديعة في داره التي يدخلبا الناس بكثرة فأذا كانت مما لايفقد ولا 
لضيع بذلك فلا خعان عليه والا بضمن + وكذا اذا وضع الوديعة ف داره E‏ خالية و باپا 
مفتوحا او تركها في اجام او ني السحد او نی الطریق وغاب عنها او کانت الوديمة مایا كله 
الفأر وت ركا تي عل يتجول فيه الفأر وتلفت يضمن الا اذا كان لا بعل بأن ذلك الكان مأوى 
الفأر او کان بعل ذلك وسد چیع الثقوب بصورة محكة فلا ضعان عليه ٠‏ 

وحل حفظ الودالع تین بالمرف فانحوهرات والاحجار الکرعة والنقود توضع في الصناديق 
المقفلة داخل أمنع ححرة في الدار والسحاد والسط و داخل ححرة ۳ غلق واطبوب رضم 
فيا أعد ما من اماكن الدار ۰ 

مادة ۷۸۳ [ اذا کان الستودع جاع متعدد ين فأن م تكن الوديعة قابلن للقسئة | 
كالدابة الواحدة او كانت القسسئة تتلغها كالغوت الراحد [. يحفظلبا أحدهم بأأذن الان أو 
يحفظونها مناو بة و هاتن الصورتن ا اذا فلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا معان 
على احد منهم ] “هذا متف عليه بين أبي یه وصاحیه لان عدم آنکان انس2 ضروره 
قاضية باستيداع المتعدد ين 0 منهم ا بتهم وما قفي به الضبرورة 0 فيه دلالة واذا 
ينفقوا على حفظها عند احدم ينتخبون من يرضوله * 


[ وان کات الوديعة قابلة لقمة ] کالدرام والدنانید [ يقسمها: الستودعون هم 





۹4 احکام الوذ بعة 
بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها و بهذه الصورة لیس لا حدم ان يس[ حصته 
لستودع آخر بدون اذن المودع ] لان المودع بأبداعه ماله الي انين لم يرض بحفظه الا من 
اننین لا من واحد عند الي حنيفة اذ قال « اذا اضیف فعل الا دنال و که اول 
البعض لا الكل فأذا سل احدهما الى آخر یضمن » ۰ 


وكذا ج للرمان اتعده وال وکلاء پالشراء والعدل اآرهن وال وصاء وااست بضعين فأذا ۳ 
احدم حصته من لمال ال غبره و تلفت يضمن ۰ اما ال مامان فقد قالا بعدم التضمین بتسلم 








اجد الستودعین حصته الستودع الا خر سواء كانت مما يقسم اولا ٠‏ 

[ وأذا سلما فيلكت في ید الستودع الا خر بلا تعد ولا تقصير منه فلا يازمه 
الضیان بل یازم الذي سله ایاها مان حسته منها ] ۰ 

اي ان الضمان على المسل لا علی الستل لأن المستل هو امين المسل عند الأ مام 

مادة ۷۸٤‏ [ الشرط الواقع في عتد الا یداع اذا کان مکن الا جراء ومفیدا 
یکون معتبراً ] سواء وقع في صلب عقد الو يعة او بعد الا یداع واذا خالفه الستودع وتلات 
الوديعة يضمن [ والا فهو لغو ] ولايازم المستودغ مساعاته لا نالشروط ترا بقدرالا مکان. 

[ مثلا اذاكان قد شرط وقت العقد ان حفظ الستودع الود يعة في داره فنقلا 
الستودع الى حل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا بتبر ذلكك ااشمرط وبهذه 
الصورة اذا تقلها فهلكت بلا تعد ولا قصير لا يازم الضان ] ٠‏ 

اذا كان المر يق غال) اي حیط بالدار والا بمتبر المرط اذا كان مفيداً واذا نقل المستودع 
الوويعة الى مكان آآخر.وتلفت وادعى تأنه كان بور على تقابا وانكر المودع ذلك فلا يصدق 
الستودع بلا بدة لان النقل موجب الضان فالا دعاء با سقط الضيان يحتاج الى الترهان الا اذا 
کان النقل‌ناشتً عن‌حر بق‌دار الستودع و کان اطر بق‌معاوم ومشپوراً نیصدق الستودع ینه: 

[ وكذا اذا امن المودع المستودع بحفظ ألو: بعة ] بنفسه[ ونهاء عن ان يسلا 


الوعة المقيدة to‏ 

اروحته او ابنه او خادمه او أن يامنه علی حفظ مال نفسه ادا کان ثة حبورية ] 
او احتياج [على تسلم رطق عدي اه کار ذلك الت عير نمعاز وله 
الصورة ایض اذا هاكت الوه بعة بلا تعد ولا تقصير لا یازم الضیان ] ۰ 

لان الشرط المد كور غبر مرعي الا جراء «ثلا اذا اعطی رجل آخر دابة وديعة ونهاه عن 
تسلهها لخاومه فليس للستووع تسلهها لذاك الخادم اذا كان له خادم آخر او كان غير محبود على 
تسلهها له وقادراً على حفظبا نذاته ٠‏ وكذا اذا أعطاه عتد حوه وديمة ونهاه من تسیر 
لزوحته و کان له زوحة واحدة فلا یعتتر هذا النهي ( تکاد ) ۰ 

وكذا اذا نغى المودع المستودع من حفظ الوديعة [ وا اذا لبا بلا حبورية فلكت 1 
الضمان ] اذا غاب المستودع عن الاأمانة وصار. .لا يراها لان الساس تلف بحفظ الا مانة 
والود بعة والدين واذا وقع التلف قبل ان يغيب المستووع عن لا مانة فلا ضمان عليه لان الوديعة 
لا زالت ڪت حنظه 9 

الخلاصة : يعتبر النعي من وجبين الأول ان تكون الود يعة ما يڪن للستودع حفظا 
بذاته كالساعة والتقود القليلة حيث يشعها في جيبه ولا يحتاج الى امين يحفظها له او ان يكون 
له امين غير من وة النهي من احله فبهائرن الصورتين اذا وقع اللهي دس الستودع ال يعة لزمه 
الفيان والا فلا ٠‏ 

1 تذلك اذا شرط ان تحفظ في ححرة معينة شفظها المستود ع في حجرة غيرها 
فان کانت خر تلات الدار متساو ية فی الفظ لایکون ذلك الشرط معتبرا ينكد 
ادا هلكت الوديعة فلا معان ] ٠‏ 

لان غوف الدار واخدة في المفظ حتى ان السارق اذا اشذ الا هتمة من احدی غرف الدار 
بت في الا خری لا حد علیه لمدم تام الفعل * 
و كذا لوتهاه عن حفظ الوديعة في بده الشمال او في جيبه الشمال لا تعتبر نبيه ٠‏ 
: م1۹ 





145 تفقة الودبعة 





والأأخرى بالأ خشاب فيمتبر الشرط و يكون المستودع مورا عل حفظها في الحجرة 
التي تعیات وقت المقد واذا وضعا في حجرة دون تلك الجر ةي انظ اکت 
يصار 2 1 ٠‏ وكذا اذا هاه عن حفظ الوديعة صندوق معلوم وامره منظبا بصندوق ا 
يعتبر النهى اذا كان الصندوق الأول من خشب والثالي من حديد والا فلا ٠‏ 

مادة ۷۸۵ [اذا کان صاحب الودیعة غائا غية منقطعة مخیث لايم موته 
ولا حياته يحفظها المستودع الى أن بط موت صاحيها اف حياتة | : 

ولاس له تسلیمها رجه ول لیبت امالب اخذها عه الان ا کید املقط 
ولس لبیت الال اخذ الوديعة منه - 

1 الا آنه‌آذا کانت الوديعة مایفسدباکث فیما الستودع الا و بحفظ 
نها آمائة عنده لکن اذا لم يبيعها ففسدت بالَكن لا يشمن ] 

واذا کانت الوديعة ما پفسد بالكث وكان لا حا کر في المدينة فيديعبا ويحفظ ثمنها بدوناذن 
الحا ك واذا لم پیا لا رضم ر لانه. قام بالحفظ وهذا ما كلف .به فأذا كانت الوديعة 
صوقًا.واكاها العث لعدم ببعها او لعدم نشيرها بالمواء شمن ٠‏ واما وفاة الغائب.فأنها امااان لبت 
حقيقة بأقامة الذعوى من وازثه عل المنتودع واثبات وفاته بالإرهان وأما بوصوله لسن, التسعين 
من مره حیث بتوفی اقرانه و بو حیله عادة وصدور الح من الاک بوفائه ا hl,‏ بهذه 
الصورة لا یکون الا بالدعوی من الوارث بطلب الوديعة من الستودع لوصول السنودع اس 
الشعین وانیات ذاك بوجچه الشرعي ۰ واذا ثت وفاة الغائب قيقة وظبر بسد ذلك حا 
في عا الوجود فله یار بتضمین ماله ما للوارث واما لاشپود ولبس له تضمین الستودع/ لا نه 
سل الوديمة ك الاک والجواز الشرعي مناف لاضان وأذا شتت وفاته حك وظهر سد ذلك 
فله استروادها من الوارث عیتا اذا کانت موجودة واذا کانت مالكة فلا ۰ 


مادة 28 [ الود يعة الي تحتاج الى النفقةكالخيل والبقر نفقتها على صاحبها ] 
واذا لم ينوك المودع:نفقة الوديعة للستودع.وثلفت لعدم الأ نفاق عليها فلا معان على االستودع 





لو دیمة ۱۷ 





اما اذا 2 الودع نفقة 2 للود بعة و شفق علیها الستودع وتلفت فأنهيضون وقد زاد فا ۶ السادة 
الكش_افعية على ذلك بأن المودع اذا لم يترك فقَة ود عته فلا ودع مراجعة المودع او وکیل 
وطاب لفقة الود بعة أو اسكردادها ٠‏ 

[ واذاكان صاحا انا فیرفم الستودع الا مس الا الما وک و 
أجراء الأنفع والأصلح في حتی صاحب و آعجار الودیمة 
پوجرها الستود ء برأي الما كبو و ینهه ق‌علهامن اج تم | | كالدابة مغلا | و 0 


N ESOS CANN EES 
e [واذا م يكن آججارهافيبيمافوراً بن المأ لأو ينف قعلبها‎ 

SL ES‏ لغ بیعها من مثلها غم يطلب نفقة تلك الا يام الثلاثة 
من صاحبهاواذا انفق عليهابدون اذنا جا ک ]أو أنفق عليها | كثرمن ثلاثة ايام | فلس 
له مطالبة صاحيها بما انفقه عليه '] ولا بد للستودع من اقامة الببنة على ان المال في يده وديعة 
وان الووع تركهوذهب اف من أن يكون المستووع قد اغنصبها من صاحتهاوغرر الام بأعطاء 
الأذن کا هو الك في الاقطة ٠‏ وم تبحث هذه لمادة عن الغيبة فيا اذا كانتمتقطعة او ]كر 

من مسافة السفرو وکا کتب النتدوالا ول ان تک ن یه ۳ فهمذلك من مغهوم الوادالساقه» 


ماد ۷۸۷ 1 أذا ET‏ اف نقصت تیا بسب تعدي الستودع أو 


تقصيره لزمه الضیان ] 

اي ازه‌الضیان اذا هلکت الودبعة او عرض نقص عل قبتما بتمدي ااستودخ وثقصیره :واذا 
مگ المستودع التعدي وعاد الى الوفاق وتلفت الوديعة بعد ذلك هل يازم الفمان ٠‏ قلنا ان 
الا مانات لقسم الى قسمين القسم الأول الا مانات التي لا فائدة من وضع اليد عليها الا لصاحبها 
وت ا ا رن > کین اش بل دانةفیده الا مانات اذا تعدی الامين وعاد ال الوفاق 
ترجع له يد الامانة .وهذه الاأمانات هي الوديعة والال الستعار لا جل الرهن ومال الش رک في 
بد شر يك العنان والمفاوضة ومال المغار بة في يد الضارب والبضاعة فييد المستبضع والمال في 


۱۹۸ اکر 
يد الو كيل بالا يجار كا سيفصل ذلك في ششرح المادة 4 ۸١‏ وهذا اذا تعدى المستودع علٍالودبعة 
وعاد الى الوفاق .بنا .لا. يعود الى التعدي وتات الوديعة بعد ذلك في يده لا يضمن الا اذا 
E O‏ 

شم الا الا مانات التي فائدة وضع اليد عايما للا مين لا لودع كالعار ية الا جارة فأن 
الستعیر اذا تعدي علی الال العار او عی الأجور مم عاد الى الوفاق لا تمود له ید الا مانة للان 
يدم على الا مانة لنفعهم شخرد ازالة التعدي عن الال لا تمود لم يد الامانة ولا يقال عودة 
يد صاحب المال حك كالود.ة لأ نتمل المستووع وحقظه لاجل نفسه مثلة اذا كانتا الوديعه 
E SL E‏ 
ثائية فأنه يضمرن واذا اختلف اودع وا استودع بأزالة التعدي والكر المودغ ذللكيجب على 
الستودع اقامة الینة لان الاعدي قد وقع والرجوع عندامر عارض والاصل في الامور العارضة 
العذم ومذا هو القول الراجم خلافا لبمض الفقهاء فقد قلوا ان ااستودع بدعواه ازالة التعذي 
يتكر الان و إصذق بذاك بهينه ( تكلة ٠)‏ مغلا اذا قال المستودع مبلت الوديعة الى من هو 
لبس بأمين لي وارسلتها للودع وسلمت له وانکر الودع الوصول فعی الستودع. أقامة البرهان 
على دعواه وصول الوديعة ليد المودع وآلا يضمتها أذا تجز عن البرهانوحلف المودع الهينوليس 
لودع الرجوع علی الرسول- لا نه أقر له بتسليهها الى المودع الا اذا كانت الوديعة في يده 
فله اخذها ٠‏ 

استثناء : يستننى من ذاث : اذا طلب الودع رد اوديمة فقنم الستودع من تسلیها وانکرها 
قائلا انني لم آذ منك وديعة ورفعها من مكانها أذا كانت منقولة ثم عاد الى الوفاق وأقر با 
وتلفت قي يده قبل التسليم يضمن ولا تعود له بد الأ مانة لاأن المستودع بأ لكاره الوديعة 
ورفعها من مكانما اذا كانت منقولة بعد طلبها من المودع صار غاصبًا فلا تعود له ید الا مانة 
بمحرد الاقرأر قبل تسليمها لصاحبها. أمالو طلب المودع الوديعة على سبيل تذكير المستودع 
ما او طلب ردها وتسلیمها وقنع الستودع من ذالث بدعوي انه وها له او أ تكرها وتنم من 
تسليمها لكنه لم يرفعها من .مكانها:اواكان المجود بمضور غیر الودع او غیز وکله او احضنرها 
لودع بعد ال جحو وطلب منه اخذها و کان قادرا عل اخذها واستردادها وتلفت لا بضمری 
الستودع شيب . 


استهلاك الوديعة 1۹ 


[ مثلاً اذا صرف المستودع نود الوديعة في امور نفسه او استهلكها #منها ] : 
وأذا صرف بعضها وتلف الباقي في یده بدون تعد ولقصیر بضمن ما صرفه فقط والبافي پپق امانة 
في يده وهذا ا ينحصر فيا يقبل التبعيض اما اذا استهلك بعض الوديغة التي لاثقيل العفر یق 
والعحزئة وتلف الباقي في یده فیضمن اجمیع واذا ادعی الستودع أن التصرف کان بأذن المودع 
وانکر الودع ذاك فلقول تول الودع ۷۰ تشرط ضرف الوديعة کلا او عضتابا موز تن 
الستودع لانه يضما ولول پهمرفبا أ مور نفسة کن دفع الوديعة قابل دين اودع بدون اذنه 
وا فانه يضمتها ويكون متبرعا ما دفعه ۰ الا اذا دفعپا للفقة من وجیت ففته عل الودع 
پا الاک ۰ ولا بد من صسرفباواستهلاكها اما لو اخذ المستودع الوديعة بقصد اضر فا ا 
واعادها اي مکانها قبل الصرف والاستهلا لك وتلفت فلا وضمن لذن الفمان لا پترتب وید 
خلامًا للشافعي فأنه قال بضيان من اخذ الوديعة ليصرفها واعادها ككانها ٠‏ ولا فرق بين ان يداف 
المستودع الوديعة بنفسه أو بغيره فأذاكانت الوديعة وابة فرضت 0 المستودع أن يداو يها 
فتلفت في يده تضیمن لا 2 المستودع ليس ا بمداواة الوديعة وقد تعدی أجراء E‏ 
ما عمله ولصاحبها تضمين الستودع او تضمين الداوي و برجع المداوي على الستودع ما 
ضعنه اذا کان لا ی بأنها ليست له والا لا يرجع عليه بشي * 

[ وتهذه الصورة اذا صرف النقود التي هي امانة عنده على الوجهالمد كور ثم وضع 
بدل تللك النقود في الكيس اعد هما ملكت او ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه‌خعن] 
لأنه لم يسلمها. لصاحبها والشخص الواحد لا يكون مسلا وقابضً الا ترى ان المديون اذا اخذ 
مبلغ الدين لدائنه وهلاك في يده قبل ان يسلمه له او اع الدائن للديون بألقاء مبلغ الدين في 
البحر فالقاه فالضمان على المدين لا على الدائن لعدم التسليم ٠‏ وكذا اذا استهلك المستودع نصف 
التقود المودوعة ثم وضع بدلا منها وخلطها مع باقي الوديعة بصورة لا ثقبل التفر يق وتلفت 
بضمنها کنبا - 

۱ وكذا لو رکب دابة الوديعة بدون اذن الودع فهلکت وهو ذاهب بها معن 
تیا سواه کارت هلا ,کبا سیب و ل فرق اله الاد اوک انر 


a‏ اسعبلاك الردیعة 
او بلا سیب ] ۰ للان کوب ال دا تعد جتها فیضمنما في کل الوجوه ۰ وکنذا اذا کات 
الوديعة لياس فليسه اوه اه یضمن ولا عبرة في ذلك لكلمة ( دانة ) الواردة 
في هذه المادة ل | قيد دقوي ولا بدمن کون الا ستعال بدون اذن المودع ومن وقوع التلف 
بالا ستعال والا بأن وقع الا ستعال ادن الودع او نوی ۸ تس استعیال الود بعة و يستعلبا 
فلا يضن 

7 ينعنها أذا سرقت وكذا اذا وقع حر يق ول يتقل الوديعة الى محل آخر 
مع قدرته على ذلك فأحترقت معنها] ٠‏ 

و کذا اذا کان في کب ومعه الوديهة فتخرب اار کید 0 الفرق ف رکب غيره 
۳ ينقل الود عة و کان 6 عل قا او کان ني القفر.وهوح جم من اللصوص فترك الوديعة وفر 
4 قادرا علی اخذها معه بضمن والا فلا 

مادة ۷۸۸ [ خلط الودبعة بما ل آخر بخيث لا مكن قبيزها وتفر يقرا عنة بدو 
اذن المودع بعد تعدياً ]: 

ل نه حعل وصول صاحب اود؛ 2 لودیعته دن ار اء كان الخالط المستودع او من هو 
في عياله او اجنيا عنه فالغمان عل الفاعل الالط 5 اللخاوط للخالط ولا يحل له استعاله 
ولا الاستفادة منه قبل الضمان واذا خلط الا جني مال اج والودع وذهب تکات 
بول وتغيب ولم بتفقا على تقسيمه ببنها بباع المال الخلوط و يأخذ کل منهما حعته من ار 
بالنسبة ف ماله وکذا الک فا اذا ل المستودع المالين الود وعين عنده من شخدين مخدلفين ۰ 

[ بناء عليه لو اط المستودع دنا نير اأوديعة بدنانير وديعة E‏ بلا 
ادن فا سرفت لامه ااضیان وکذا لو خاط_ا غير ااستودع عل الوجه 

و کذا لو خاط المستودع دنانير الوديعة بدزانير له او لغيره و لضع و سرف بل ارت 
لا قبل التفر بق والقبيز معن + واخلط اما ان يكو ن بطر يق الجاورة مع تيسبير القييز كخلط 








خلط الوديعة اها 

الجوز واللوز والفستتق او الحيديات مع احزاءها فهذا لا بوجب الضان بالا تفاق وقيز الوديعة . 
وت لصاحیها ولا منیا اطالط ول: تفت فبل انقییز وأمادان بگین بطر يق الحاورة مع عسر 
اقییز کخلط انطة مع الشعیر فن الفقهاء من قال بعدم التضمين بهذا الخلط لا مكان تفر يق 
الحخنطة عن لسع او باماء حيث ان -الحنطة ترسب والشعير يعوم ومنهم من قال بتعذر 
القير لا نت الماء بضر بالحنطة والشعير ٠‏ واما ان يكون بطر يق المازحة الحنس بخلاف حنسه 
ك الها فانة پزسی االضیان الا تماق 

واما ان. یکون بطر یق آحاورة العنس پاللنس كا اة اة وال مام الأ عظم قال 
بتضمین اخالط لا قطاع حق صاحب الال ی ولعدم امکان ر الال عن بعضه و یضمن 
الطالط مغل الخلوط ان كان مغل والا قمته ٠‏ واذا توفي الخالط وتر كته مستغرقة بالدين لا متاز 
الودج م لاوط ولا بشي منه بل يشارك اصسماب الديون وقال صاحبا الى حنيفة بخيارالمودع 
فأن شاء معو اطالظ وان شاء شا رکه بقدار حصته پالخلوط واذا ابرا المودع الخالط يسقطا 
خیاره وه ونتعین الشركة بالخلوط ٠‏ الا ان احلة سكعت عن بیان انختار من هذین القولین » 


مادة ۷۸۹ [ اذا خلط الستودع الوية بأذن صاحها عل الوجه الذي ذ کر في 
الادة السابقة او اختلط مع مال آخر بدون صنعه يث لا كن تفر بق أحدالمالين 





عن الا خر مثلاا اذاتهرا الک الذي فة جتان الرجيمة فاشل صوق شه دران 
اخر لل دع عاثلة ها ذا ختلط المالان اشترك صاحب الوذيعة والمستود ع بمجموع 
ادنانیر کل منها عل در حصته و هذء الضورة اذا هلکت‌او ضاعت بلا تعد ولا 
لقصير فلا بازم الضیان ]۰ 

وتكون الشركة بانلا کار ۰ و پالا ختلاط 7 کته و + واذا تلف بعض 
النقود اللخلوطة يجري يقبا 3 المادة 1٠١11‏ عبد الاأمام مد اما الا مام الا عظم فقد قال 
بلكية المالك. للمال الخلوط عل ما ورد في الادة السابقة والزمه ضعان حمة الودع اما الا امام 
ابو پوسف فقد حعل الأقل تاا للا کثر فاحب الا کار بلك احموع ولكعن حصة .الا خر 
واذا ادعی اخلالط الا ذن وانکره الودع یکنف اخلالط لائات الا ذن واذا جز عرنی. الا ثبات 


۱۹۲ ايداع الود عة 








لق المودع اليمين واذا حاف يضمن * و کنا الحم بالا يداع للاجبي وال سلاك فان 
کا ادل كلت فيه المستودع ل ثبات الاذن والا E‏ فه المودع طلف الیمین ۰ 


مادة ۷۹۰ اا للستودع ايداع الوديعة ENE‏ 

و بلا عذرلا سب اذا کانالا خر لیس بآمينه [ فاذا اودعها وهللکت صار ضامتا کن 
الايادي ختلف حفظ الا مازات وا الودیعة لم برض بحنظبا عندغیر ااستودع‌ولا ات 
الي لا للدي ارت مثله كالمضارب ذانه لس له اعطاء مالالضار بةمضار بة «ولان الستودع 
ل لغيره ۰ عن نفل يلك ار لغبرء وال وکیل 
باع NS‏ ليس له ايجار المأحوز من غيره اذا كان اللأجور مما يختتاف 
ا ا ا ل ا ما استماره اذا کانت ا ا 
الستعملین ۰ وکذا الزارع لیس له اعطاء امال الذي زارع عليه لغيره 0 ٠‏ وكذا 
الستیضع لس له الا يضاع والساقي ليس له مساقاة غيره ( راجع الواد ۷۶۳ ۱4۱19 و۲۷ 
و۸۲۰ و۰۱۱۵ 

وللمستودع نسل مفتاح الدار التي وضع فيها الوديءة لغيره لأأن تلم مفتاح الدار لاپکون 
ان 3 *ولابد می ان یکون التسلم بدون عذر نذا ظبر حر يق غالب وس 
المستودع الوديعة لغيره وقاية لما من المر يق لا يضمن وعلى المستودع استرداد الوديعة اذا 
ذال العذر واذا لم يستردها وتافت يضمن لان‌الضرورات ثقدز بقدرها ولا بد من ان 
رن التسلم بدون اذن المودع فأذا سل ۱۱ استودع الوديمة بأّذن المودع اد سود الثاني 
مستودع المودع لا مستودع الستودع إلا ول واذاانفق للووع والمنتودع على الا ذن بتسلم 
الوديعة لغیز الستودع‌واختلفا عی شخص الستودع‌فالقول قول الستودع لا تفاقپسا ی 
والستودع امین مصدق قوله ۰ 

ولا بصدق الستودع بحرد قوله دفعت الوديعة الى ز ید الذي‌امر‌لي الردغ بدفعا له بدون 
فين وهذا اليمين لا وجب ا القابض بدون اثنات وكذا لو قال. المودع ان تك 
ا فدلا ارد ا الا انني نبيته بعد ذلك من اخذها فقال المستودع 
جد اروا الاج فال الاو حضرت ول اخذ الود يعة برء المستودع ولا بد 


fof ستودع‎ ١ ضيان‎ 





لازوم الغمان من ان يكون الا يداع قصديً لا نا ال يستوجب الفمان ا انا كل 
الستودع اجام وترك ثابه وفيها الوديعة وتلفت لا يضدن لا نه 1 يودع الوديعة 8 ٠‏ وكل 
هذا عله فما اذا اودع المستودع الوديعة ای غیر امینه فآذا اودعبا الی امینه لابضمن بالا نفاق ۰ 

ولا فرق في الضمان دين ان بس لم الستودخ او مه ال عم فا از مع غیرها کز سا 
الا متمة الودوعة عنده له فأنه يضمنها اذا تلفت في بد المستودع الثاني . وكذا اذا 
ارسل المودع الوديعة مع احد ليسلمما الى توت فسلما له م أعادها الستودع ال تون 
وتلفت في يده يضمن ۰ وقد اختاف الفقہاء ت ET‏ الثاني فال مام اليه عظم قال بعدم 
تضمینه لا نه امين من المستودع خلافا لاستودع من العام وا ار ا | بارال ا 
والا م2 الثلانة فقد قاوا تضمین الستودع الاول والستودع الثاني واذا ضمن المستودع الثاني 
يرجع على الستودع الا ول حسما وضحا في الادة ( 10۸ ).ما الستودع الا ول فلا برجم عل 
المستودع الثاني مما ضعنه لأ نه ملك الوديعة بالإضمين وليس له تضمین مستودعه وامینه اما احلة 
فأجها قبات القول الاأول قولها « صار ضام » کا ورد في هذه المادة ٠‏ واذا استرد المستودع 
الا ول الوديعة من الستودع الشاني وتلفت في يده الابيضبمن لأف رجوع المبتودع الى 
الوفاق بعد التعدي يعيد له ید الا مانة واذا ادء المستودج الث ول تلف الودتفة في بده 
ا لغبره واستردها منه لا بصدق بدون پسة كوا قر بالتعدي اما اذا أثر 
الستودع بغصب الوديعة من یده وتلفها بعد استردادها من الفاصب فیصدق بیمینه لاه | 
پقر با پوجب تضمیده ۰ و بخنلف اک بخاصي:الغاضب.عن الحم TS‏ 
الفا بضمن بل تناق © 7 مستودع الفاصب- واذا عن الخاصب الوديعة لا برجم 
علی ااستودع لا له الوديعة بالتض‌نن وقد سلمپا ای امینه واذا مهن الستودع برجم على 
الغاصب واذا رد مستودعالغاصب الوديعة الى الخاصب بنرأ من الضيان كاهو ا ESE‏ 

1 ثم اذا كان هلا كا عند المستودع | ای بتقصير او تعد منه فالودع خر | 
شاء ا الاول و ان‌شّاء معنها لستودع الشباني فأذا اك 
الأول فيرجم على الثاني عاضمته E‏ 

واذا ضمنما المستودع الثاني لا يرجع على المستودع الأول ٠‏ 


¢ 








CERES i :‏ ا د لیوا 
ماده ۷۹۱ [ اذ ودع المستودع لوذيعة عند خر ادن الودع ] و ندون اذله 
غ أجاز المودع الوديعة وهي في يد المستودع الثاني [ خرج الستودع الاول من العبدة 


وصار الثاني مستودعا | لان الا جازة تلحق الا قوال والا فعال. 


E CNL‏ للستودع استعال الوديعة بأٌذن صاحبها فله ان 


يوُجرها أو يعيرها لا خر وان يرهنها ] ٠‏ 
7 "و ییا وا ويسلمها ويجري التقاص بها من دينة [ ایضا ] لاابت الا ستمال آعارة 
وال جار قب الودیمة ای الا غارة اي كأن الودع آعار الوديعة الستودع لیژجرها ۰ وکذا 
الا عارة جوز الستودع أعارة اوديعة ساب الودع. ولساب نفسه و بالصورة لانة پکور 
ال ليدع بك العار بة .و کذا ارهن فهو من قبيل الردن المستعار والبيع يكون فيه المستودع مغابة 
1 كيل بالبيع وتعود حقوق العقد له اذا أضاف العقد لنفسه او سكت وألا تعود حقوق العقد 
للودع اذا اف الیم له ٠‏ وكذا الهبة أما التتقاض فهو اذا كان للستودع في ذمة المودع عشر 
ليرات وني بده اودع وديعة قدرها عشر ايرات وأجريا التقاص بالتزاغبي ‏ فيعتبر التقاص اذا 
کانت الوديمة في زد الستودع حین التراضي ولا تاج لقبض جدید واذا کانت في داره فلا 
(راجع شرح المادة 515 ) اذ يحتاج التقاص الى قبض جدید ۰ 


اما و آحرها ای آهانها لا خر اف معا آ اد )ا با تلا از 
وهبها وسلمپا من آخر او اجری التقاص بها حسو با من دینه بدون اذن صاخهها فليس له ذلك 
لا ن الا ستمال تعترف نات ,التین وهنا لا ضرز. الا اذا کانت الوديعة "كتاب عل E‏ 
قراءة غیر مضرة فجوز اه ذاك و یکون کال ستظلال بحائط الار والاستضاءة ناره ولبس له 
الا مار بدون اذن لان الا" جارة عقد ۲ 5 بای قد ور لازم E‏ يداع لا لالا يار 
والا کون بذاك الزمنا ما لا پازم ۰ ولیس الستودع أيار الوديعة نع الودع ای لاه غیر 
ا E‏ له أعارة الوديعة لأن الا عارة قليك المسافع 
ر والمستوؤاع لا ولك المنافم بالاً صل ۰ وکذا الرهن لا نه اء اين كا ٠‏ وكذا البيع واطبة 


التصرف بالود يغة lo‏ 
والتسلم والتقاص ان الودع قد رضي بالوديعة ولم برض ض بتملیکی ال الستودع بطر یق‌التقاص 
والنسلم ولا بمليكها لغير المستودغ بطر بت البيع واطبة ٠‏ واذا أجرى المسعودع مقل هذه العقود 


بالود بعة [ ندؤن اذن صاحيها لک ار هم قر لقا جز او المستعير ١‏ و 
ل 

فا ذا هلکت الوديمة پاستمال الستودع فالضیان عليه حصراً. واذا هلکت باستمال الستأجر 

5 5 ع ۰ 
بدون تعد ولقصير يرجع المودع على المستودع و يضمنه او يضمن المستاجر فاذا عن المستودع 
فلا برجم على المستأجر واذا ضعن المستأجر برج على المستووع ( راجع المادة 794 ) ٠‏ واذا 
تلفت الود بعة بالا عارة وضمنها المستودع او المستعير فلا يرجع على الا خر ( راجع المادتين ۸١١‏ 
و۸٠٠‏ ) واذا تلفت الوديعة في بد المرتهن بعد رهنها من المسشووع لودع تضمين الراهن او 
رین واذا ضمنها الراهن بسقط ما يعادل قهتها من دينه للرتين فقط .واذا ضعنها المرنبن دجع على 
الستودع + واذا تلفت نی ید الينري وضعن المودع الستودع صح البیع ونغذ ونم واذا ضعن 
الشتري دج عا ضيه م ا تلفت ف يد الموهوب له وضعن الودع الواهت ا 
له فلا برجم احدها عی الا خر لاأ ن التغر ير لا بعتبر الا اذا وقع بعقود العاوضة ۰ واذا آحري 
التقاص بالوديعة وتلفت في يد الستودع و کانت من‌حنس الدین بسقط الدین ولا محل لاتضمين - 
مادة ۷۹۳ [ آذا آقرض ااستودع درام الوديعة ] أو الثليات. المودوعة. والني وذ 
ا 1 2 بلا اذن و ۱ بحز صاحبها E‏ الستودع 1 واذا ع حاصاحیها ضاراحیز 
رب المال والمستقرض مستقرض من صاحب الال وخرج المتودع من سا ولمودع تضمين 
المستقرض ايض اذا هلاك الال في يده واخذ ما اقرض له اذا وجده عتا في بده ولس له الرجوع 
O ENE‏ دعوى العين ثقام على ذي اليد ( راجع المادة 1788 ) + 
1 وكذا او ادی ااستو ودع NES‏ ودع الذي بذمته لا خر من الدرام الودوعة 

يف ده فل موض لاوح جن ایض ی 

واذا رضي کان الا داء من ماله ؤاذا لم يرض المودع آذ ءال ۵ تکون الستودع ات مذا 
الأداء وهذا اذا آدى المستودع الدين من.تلقاء نفسة. :اما لو ظفر الدائق ال مدبنه یف يد 





1٦‏ زک ار 








المستودع واخذه ( لاأ نه من جنس د ينه ) جإراً منه فلا خمن المستودع وقد أشير الى ذلك في 
مثنهذه المادة اذ قالت « لو ادى » وهذا يدل علىوقوع الأأداء بال رضاء والأختيار لابالاً جبار٠‏ 

وكذلك يشترط في تطبيق e‏ هذه المادة وجود الستودع في قيد الحياة فا فأذا توفي وكان الدبين 
مستفرفا ل کة فللسعودع 1 »مال المووع لأ نه وكان المودع وصياككر نآحری‌ذلت وقد اشبر 
الى هذه الجرة ايض بعبارة « فل برض الودع » اذ ان الستودع یکون قضى الى من له الق وهو 
غر م اميت ولس للا مین ميراث حتى يقضي- الدين ٠‏ و کذا اذا کان ! لوی دين على ز بد وكان 
ذلك المتوق مديا الى رو فلزید ان يدقع الدين الى رو E‏ شياد ؛ أنه يدفم ES‏ 


عنده ولا بكون متبرعا بدفعه هذا ٠‏ 


مادة ۷۹۶ [ یلزم رد الوديعة لصاحيها ] اه که اه رسوله [ اذا طلیها ] هو او 
" وکیله او رسوله وکان الستودع قادراً عل ردها عیتا لان طب استرداد الود يعة فسخ للوديعة 
لا نها عقد غير لازم ولکل من الطرفین فستبا بدون رضاء الا خر ولا فرق بين ان يقم الطاب 
رس اه بواشطة الوكيل او الرسول لأن الظلتٍ ورد في المادة مطلقًا والمطلق يري على اطلاقه- 
اما رد الوديعة الى اهل المودع وعياله بدو اذنه فختاف فيه بين الفقباء نهم من قال ان 
الرد لعيال المالك كالرد لزالك ولا يكون ايداءا خلاقًا للغاضب فأنه لارا بنسام المخصوب لعيال 
التصوب منه ومنهم من قال بعدم جواز التسليم الى عيال المودع وامحلة وان كانت ل 
لضاحهها. في هذه المادة , الا انها أوروت مادتهاامطلقة بوالمطلق يجري عل اطلاقه وقد قيلت الرا 
الأول كا ستفصل ذلك في ششرح المادة الا تية ٠‏ اما إلرد والتسام فلا يحتاج الى تسل 6 
لید اللودع و یز ی الستودغ آن E CR ES‏ 
م صرف ٠ ET‏ ولا بد من تسلج الوديعة عينًا ول و كانت كاسدة كالقوائم 
النقدية وليس للودع آن یتمنع من استتلامها بوجه من الوجوه ٠‏ وكذا المستودع ليس له تسام 
المودع الا عين الوديعة وليس E‏ 

ادا أالكر المستودع الوديعة وعير المودع” من لقياتها يكلف المستروع للف ان وكا 
اختلافها بقدار الوديعة ووصفها وتمتها فالقول في ذلك ايضًا للستودع ٠‏ واذا كانت الوديعة 
يدوا مقف ولا استلمه الودع ادعی باه نقص منه أشباء معلومة وانکر المستودع ذلك فلا 


رد الوديعة ۱۷ 





يكلف للف المين الا اذا قال انودع اتي أودعتك الشي الفلافی وانت استهنکته فتسمع 
دعواه و پنته و جلف خصمه + وکذا او اودعه 5 کیس درا" ع ادعی 1 5 کان فيه بلغ کذا 
زيادة فلا تسیع دعواه الااذا أضاف الى قوله هذا وانت اخذتها واستهلكتها ا 
الستودع بالوديعة وادعی کذب الا قرار حلف الودع امین عل ما سيا قي في المادة ( 19۸4(“ 
واذا ادعي الستودع ال داء یکتنی باه ( داجع المادة 1/5 ) ٠‏ واذا توفي قبل الحلف فلا 
ياف وارثه ٠‏ 

[ ومروة ارد والنسایم اي مصار یفپما وکلفح‌ما عائدة الی الودع ] ۰ 

YS‏ یف 0 له فائدة القبض اذا الغنم بالغر ۰ اما رد المتعار فيو من فائدة 
الستعیر ولذا فآن مقونة الرد عل الستعیر کا سیوضح و ۰) ۰ وکذا مونة رد 
الرهون فهي عل المرتين * واذا طلب المودع E‏ ان یأنیه بها فوعده ول 
بأنه بها وتلفت لا بضمن ۰ 


[واذا طلیهاااودع فل با له الستودع وهلکت آو ضاعت‌شمنها الستودع ]. .. 
واذا طلبها لديم اودع من الف تأخير ای للبومالثاي وت رکه الودع 
وذهب فأذا کان تركه راضيًا بأبقائها لليوم الثاني كان رضاؤه عقد وديمة جدیداً واذا ترکه 
متأ ثراً يصير المستوذع غاصبًا و يضمن الناف ٠‏ واذا كان الطالب وكيلا وتنع المستودع من 
السام ورك الو کل وذهب وتلفت الوديعة یضمنها الستودع بکل الا حوال لان ال کیل لیس 
تجدید عقد الود بعة ولا عر اردع مل تسلیمها لاو کیل فلا یکون ضامتا لمندم تسلیپا 
الا اذا ات الو كيل وكالته بالبينة اذ لا يقيده قوله الحرد ولا أقرار دالستودع لأن الا قرار 
تصرف في ملاك الغیر وهذا باطل ۰ وذلاك بخلاف الا قرار بو کالة الوکیل بقبض الدین فأن 
الدبون اذا أقر بالوكالة يبر على الدفع لأ نه أقرار مال نفسه وأقرار الال واد ار كال غيره 

والفرق ظاهى بينهما ٠‏ وكذا اذک بطلب الرسول اذا قال المودع الى المستودع سل وديعتي أن 
بأتيك من وکلائي فلان او فلا بت ذا لان فعلىالمستودع تسلیمها لن‌طلیها منهم واذا قنع إضمن* 
ولا يكاف الستودع لنسلم اروا ا ا اذا قال الودغ سل وديعتي ان باتيك 

بعلا.تي هذه لأ مكان اخبار غير وكيل او رسول المودع بهذه العلامة ٠‏ واذا سل ا امال 


۱5۸ رد الوديعة 
1 یله ینوی وج الستودع عن الببنة وحلف الودغ امین يضمن المستودع 
الودبعة ولا يرجع على الرسول ني * اذا کان مصدقا رسالته الا اذا سإ المستودع الوديعة الى 
الرسول د ان کا واک عليه اة اد سلمه الودیعة دون ان قنور مه او شرط عل 
الرسول تضميئه الوديعة. اذا ضعنه المودع اياها بأتكار رسالته فانه برجع علی الرسول ها اخذه 


منه ولو صدق رسالته * 


[ کک اذا کان عدم تسلا وقت الطاب تاشت عن عذر ] اي عون مجز حمي 

ا ۳ نی محل ام | م اوعن کر ری کان کن اد رن 

تحت الا رض و کان أخراجها بوچب ضررا بنفس المستودع او ماله حيث تكون مدفونة مع ماله 

[ ثم هلكت اوضاغت فلا بازم الضمان ] ۰ او کان اودع غاا بطلب وديعته کات 

ككون الوديعة سيمًا و کان الودع بر ید اخذها لیقتل بهاغیره فلستودع الا متناع من تسیمها واذا 
تلفت في بده بعد ذلك لا بضمن ولو کان الستودع پشك پنية الودع ( تکلة ) ۰ 


و ااا ن او زوک رت دا پعضمی آقزازها: وسلمته ال امین لعنظه 
لما برأت من مر ا وان الا اتود , اله متناع من تسليمه حفظا لق الزوج ٠‏ 
و یعتبرالتاقض بأقرار للستودع موجا لتضمبنه فأذا طلب الودع الوديعة وطلب الستودع منة 
الا نتظار الى اليو م الثاني حي بدلمه اياهاتم ادعى تلفها فأذا ادعي التاف بعد الوعد يقبل دفعه 
واذا ادعاه قبل الوعد لا یقبل قوله السناقض لان ا له غدا أغطيك الوديعة أقرار بوجودها ذلا 
دعواه التلف قبل هذا الا قرار ۰ و کذا اذا انک کر الستودع الوديعة ثم ادع ی أدائها قبل 
الا تکار او بعذه وقال انني نسيت آسلم الوديعة و برهن على التسايم U MS et‏ 

تي اتل منك شييًا ثم ادعى الرد او التلف لا تسمع دعواه ٠‏ ۳1 اذا انکر الستودع الود یم 
المودع البينة .م أقام المستودع ببنته على هلاكبا لا نحو من القمان لأن الشهود شهدوا 
على هلاك الوديعة والملاك مطلق يحتمل وقوعه قبل الجحود و بعده ولما كان هلاك المضمون 
بقرر الفمان ولا پوحب اليك ادحام كنا كروما | تیان یبد ورد کاس وان 
لا پزول بالشك ۰ 





رد الوديعة E‏ 





مادة 746 . [ برد الستودع الوديعة و یسلا بذاته اد عل ید امینه ] القادد علی 
حفظما لان الستودع حفظ الوديعة پذاته وبواسطة امین کا عی في الادة ( ۷۸۰ ) فله روها . 
بواسطة امیته ایض ۰ ولا بدامن ان یکون الا مین قادرا عل احفظ فاذا ردها علّ ید صنیر غیر 
مبز وتلفت بضمن ۰ ولا ن الا مين بعیال الستودع لودع ردها 3 امينه الذي هو 
بعبالة او مع امينه الذي لم یکن من عیاله ۰ واذا رد الستودع الوديعة علی ما ذکر خلض من 
الفمان واذا استتحقت الوديعة بعد ذاك وضبطت فلا یکون الستودع سوولاً وضامتً واذا سر 
المستودع الوديعة الى رسول المودع بطلبه واستحقت فلإستووع الخيار ان شاء ضعن الودع وان 
شاء ضمن الرسول ٠‏ ولا بد من ارسال الوديعة بواسطة امين المودع فأذا ازسلها مع غير امينه 
وادعى المستودع وصوطا الى المودع والكر المودع الوصول قبل بينة المستودع على تسام الود يعة 
الى المودع والا فالقول قول لودع تل عدم الوصول ۰ و يكبي لرد الوديعة وضعها أمام اأودع 
iE‏ دون ان ۶ وق فا كدر ال زوم رد الوديمة لذات الودع 
خلا للعار ية لأأن العادة لم تجر بين الناس علخ تسليم الوديعة لعيال المودع ولان ااردع ل و کان 
راا بتسلم الوديعة لعياله نکن آودعا عندم ولا اختاز تسلیمپا ال الستودع + ويفهم من 
ظاه الادة ( ۷۹۶ ) من اللة قول هذا القول ٠‏ وقال الفقباء روک تسلی الود بعة 
ان م بعال ام ود کا فاد خلت ك بشمرح الادة ( ۷۹4 ) ال کوزة 


[ وآذا أرسلبا وردها بواسطة أمينه فلكت و ريس انيرو بلا 
تعل #۳ تقصير فلا مان | 5 


واذا ادع‌الستودع الرد بواسطة امينه واككر المودع ذلك يحلف المستودع على اله رد الوديعة 
لودع ان على انها تلفت وم في بده وهذا يخالف ماجاء في المادة ( 1974 ) لاأن الهين ميغ 
الادة المد كورة على النني والجين على ما دك في شرح هذه المادة عل الا ثبات والفرق ظاهر 
يما ٠‏ واذا مات المستودع قبل حلف الهين فلا يحلف وارثه ( راجع المادة 80١‏ ) وكذا اذا 
توفي الودغ وطلب وارثه الوديعة من الستودع فادعی الستودع ردها شرف حال حیانه او وصیه 
بغد وفاته بصدق بقوله مع البين . 


۱1۰ زد الوديعةء 

مادة ۷۹۹ [ آذا آودع رحلان مال ES‏ ها عند هر نغ جاء احد 
الشريكين في غيبة الا خر وطلب حصته من الستودع فأن كانت الوديعة منالمثليات 
أعطاه الستودع حصحه وأن کانت من الفییات لا بعطه اياها ] . 

وهذا رأي الا مامین لاان الامام الا عظم حظر على المستودع لقسيم الوديعة وتسليم حصة 
E‏ لأن المستودع ليس له ثقسيم الوديعة وقد حمل الامام الشار 
الیه عدم امکان اعطاء حصة الحاضر في الثلي والقهي سواء ۰ فا الک في المخليات المشتركة 
وقبض کل شريك حصته منها علی ما ورد ف للاة ( ۱۱۱۷ ) ۰ و کذا الي في الدين المشترك 
( راجع المادة ٠ ) 11٠١‏ وكذا المي ني الأ شخاض الععدو: اذا أُودعوامالا فان لبعضهم اخل 
حصعه ان كانت من المثليات واذا تمنع المستودع من تسليمها فله مراحعة الجا واخذها حك 
حتى ان المودعين أذا نبوا المستودع من اتسليم E‏ خرین وس خلاتًا للع فلا 
يضمن عند الي يوسف ۰ واذا سل المستودع حصية المودع الحاضر من المثليات وتلفت يك يده 
تتلف من ماله واذا حضر الغائب ل NNEC‏ واذا سل المستودع 
حصة المووع الحاضر وتلف الباقي في يده ينظر فأذا سا الحاضر حصته بك الماك یتلف الا 
على الغائي ولا ضمان على احد واذا سلما ا يدون حك انلام النانا 
بمد تلف الصة الباقية فله یار ان شاء شارك القابض با قبضه وان شاء ضعن الستودع وعذا 
يرجع بما ضعنه على القايض وهذا اج فيا اذا سلعت الوديعة الى المستودع من مود عين اما اذا 
سلمت من احدها فقط فترد له لأن احاضر الثاني پکن ان یکون شاهداً اذ لو کان مودتا 
لكان شارك الا خر بالتسلي * واذا كانت الود بعة من القهیات فلا تس الى احد الودعین پفیاب 
ور ولا بل شي" منها كا قلنا واذا راجع الاك لا تسمع دعواه واذا آراد اقامة هل 
ان الودبعة له وعلى ان رفيقه كان اقر له 0 لا تسمع بینته جضور الستودع وفیاب 
المودع الثاني ٠‏ وقد جوز النقبا تسلیم حصة اضر ني الثلي خلاق اقيمي لان حبة الأ فراذ في 
المغلي وج ة البادلة في القيمي غالبة وليس للستودع اجراء مبادلة المال بين حاضر وغائب 
(ر راجع الا تین ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸) + 

اما اذا كانت اموال المودعين معلومة دمقررة ني الااصل وکل واحد نهم اودع ماله وار 


رد الد ۱۱ 





بحشور الآخر فللستووع تشم الماضر ماله بقياب الا خر لاان حضورها ما وقت للم 
Kk; e‏ ء في الوديعة ٠‏ 

مادة ۷۹۷ [ یعتبر مکان الا یداع في تسا الوديعة ] ٠‏ 

وو كانت لا تحتاج الى امل والموئنة لآن ما وجب عل المستودع هو التخلية فقط والتغلية 
تکون ی کل الأبداع ٠‏ 

[ ماد لواودع‌مال في استانبول ؛ بل في استانبول ابضا ولا يجبر المستودع 
على تیه نی | ادرنه ]۰ 

لان الستودع لا کلف غلی تقل الوديعة من مکان تسلبپا لکان آخر واذا کلف للسلیما 
بکون قد ضر والضرر منوع + 

مادة 7۷۹۸ [ منافع الوديعة لصاحیا مثلا" نتاج حيوان الوديعة اي فلوه ولبنه 
وشعره لصاحب الیوان ] ۰ 

لآن المنافع المذكورة هبي زوائد الملك والملك للودع ٠‏ وليس للستودع بيعهذه الزيادات بدون 
اذن الما كم الا اذا خاف من تلنها و کان في مکان لا حا ک فيه فله ببعبا بدون اذن الحاك کا 
هو امک نی اصل الوديعة وأذا ۸ مها وتلفت لایضم ن ٠‏ اما لا القصودة في هذه المادة 
فهيي اماف المتولدة من الوديعة a‏ ا کل الا بجار فيي ) الى المستودع فأذا 
اجر المستودع الوديعة وأخذ اجرتها تكون له دون المودع وان كاز ت غير طيبة ( راجم شرح 
12 اذا اتجر المستودع بالتقود المودوعة ور بس بها فالربح له دون الودع ۰ 

مادة ۷۹۹ [ اذا کار ماح الزدعة انا ففرض الاک من الدرام 
الودوعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الأ نفاق علیه بطلبه فصرف المستودغ تلك 
النفقة من الدراهم المودوعة ]| ومن مال الوديعة الذي في يده والذي يصلح لأن نا 
كالخنطة واللباس او اعطى المودع | الا ذن الى الستودع بصرف اللفقة .من الا نفاق تجبعليه نفقته 
[ لا بزم الشیان ما اف صرف بدون ام الاک فیضمن ] 

۲۱ 7 


۱۹۲ رد الودیمة 

وحیث كانت النفقة .واجبة على المودع قبل القضاء والقضاء بها اعانة لن له النفقة فلا بقال 
بمدم" جواز القضاء بها عی الغائب غالفتما الادة ۱۸۳۰ ۰ والقصود من الا هو الوسوود.فوق 
سسافة السفر لا دونبا لاآن من وجد دون مسافة السفر چکن اقامة الدعوی علبه ,والا خذ منه 
ولا تطبق بحقه. هذه المادة ٠‏ ولا بدمن اقرا ار المستودع الوذيعة والنفقة بدعوى مدعي النفقة 
واذا انكر الوديعة اواككر استحقاق المدعى للنفقة بأحد اسبایها فلا جلف بدعواه 
والا يكورك خصيا بها * ولا بد من تلیف الدعي طالب اللفقة کالزوجة مثلا عل ان الفائب 
م .ترك للا نفقة ولم تكن ناشزاً وهذا هو اللامس من الأمان التي تحلف:ني حق الشرع على ما 
جاء في الادة ۱۷4۲ ولا بد لعا ع من اخذ الکفیل على طالب االفقة بأن یکفل اعادة الب 
الوذ من المستووع فييا اذا حضر الخائتٍ وظبر تأن النفقة لا تب عليه ومذا کلیس پخاص 
بااسشودع بل انه يشم ل المضارب و يشمل كل من وضع يده علىمال الغائبومتى قدر الا كالفقة 
على ما ذكر يدفعها المستودع واذا اذا ادتى دفعها بعد التقددير وحم الحا ك يصدق بقوله مع اليمين ٠‏ 
وا كان المع بودع‌اب المودعأو ابنه او زوجته وغاب المودع تللستووع صرف 8 عل فقته 
ددن ادن انا له نه ظفر بجنس النفقة واذا اختاف المودوع والمستودع بالا عسار واليسار 
والفقا على الصرف. ينطر الي حال المستودع يوم الخصومة فأذا كان معسراً فالقول بنفقة المذل 
قوله واذا برها ترجح بينة مدعي اليسار الا اذا كان الصارف غير الا بو ين والزوجة. فيضن 
ما عمرفه بدون حك الاک ٠‏ 

واذا ممرف الستودع بدون اذت الا يضمن لأن التصرف في مالك الخير ممنوع ولا 
ولاية لأصارف في الود يعة على المودع وعلاتك المستودع الؤديعة بالتضمين و يكون متبرعا بهمرفبا 

: 

وتسليمها سواء صمرفبا بذاته او سلمها لماعي النفقة واذا صرف المستودع الوديعة بأذن المودع 
وانکر الودع الا مر والا ذن وتجز المستوذع عن البرهان يحالف المودع اليمين عل عدم الأ 
والأذن ٠‏ واذا صرف المستودع الوديعة بدون اذن المودع واجاز المودع الصرف ببراالمستودع 
من الضمان لان الا جازة في ذاك گي ابراء من الضمان واذاء صرف الستودع ا شيك 
ام الودع و بدون اذنه واذن اخاک يضمن 5ا نلآ تعذر اخذ الأذن من الا م كن 
وجد في مدينة و فیا فلا ضرت ا ٠‏ ولا عبرة لما جاء في من هذه المادة 
من‌التضمین الطلق لا نه لس تقید احترازي ۰ 
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مادة ۸۰۰[ ادا عرش اودع حنون بحیث لا ترحی افافنه ولا صوهمنه 
ون قد استودع 5 0 حنونه ثم ]ات المودع الوديعة يحخور وليه او وضيه ترد 
لصاحبها ان كانت موجودة عينا.[ وان لم يوجد عنده الال لاذ کر بعینه کان للودع ان ] 
بت الأأيداع وتمة الوديعة اذا كانت عن القيميات يحضور وليه اووصية وان 1 یعط ی کنیلا 
ما | کرام خن کال انون اذاثبت ان لاح الودع به [ ویضمنها من مال 
امحنون / اذا کان ذا مال والا ینتظر خال يسره [ ثم اذا افاق الحنون. فادعى .رد الوديعة 
لصاحها او هلا كا بلا تعد ولا نقصير يصدق لمینه ویسترد ما اخذ من ماله 
بدل الوديعة ] ٠‏ 

والسبب في ذلك هو انعدم العقل يناني اهلية الاستيداعو بعروشه على من کان‌عاقلا بتفسخ 
الأ بداع وقد قانا برد الوديعة عينًا اذا وجدت لأأن الوديع محنون ولا يقدر على بيان التلف 
ولان المستودع لا ببرا من الود يعة الابالرد او ببیان التلف بدون تعد ولقصير مع اليمين وطرو 
الجدون لا تأثير له في تغیبر شی" من ذلاك وقد اخذ الكفيل من المودع نظراً لا حتال برائة 
ذمة الوديع ٠‏ 

مادة ۸۰۱ [اذامات الستودع ووجدت الوديعة عبت نی ترکته 0 
ف يد وارثه فيزدها لصاحپها ] 

و ا سياس ,الوارث انیتصرف بازديهة او يضطي بدلاً متا وللس 
لدائني المستودع المداخلة بها ول وكانت ترکته غرية ومستنرقة بلدین لان الدین متعلق‌شمة 
اليت والوديعة ملاك صاحبها وحيث كان الحم واحداً فأذا ادعى الوارث او الوصي تلف 
الود بعة رصدق نهينه كالمستودع ٠‏ واذا اسل المستودع الود بعةازوجتهوتوني بعد ذلك وادعتالزوجة 
رد الوديعة لصاحبها او تلفبا او ردها لزوجا تصدق ينها واذا اذعت ردها لزوجها وحلفت 
o‏ استودع مات هلا فيحب تضمین الودیعة من ترکنه * وثثیت الودنعة بأقزار 
ورئة الموفي الالفین او بأثباتها من الودع وان کان العوفي مدياءواذاء كانت الورثة .صغاراً 


114 احكام الوديعة 
فلا بد من اقامة الببنة من المودع على تسام الوديعة الى المستودع ولا فرق ] 
وللورث للود بعة الا وس واحد وهو ان المستود دع اذا آخبر السارق حن محل وجود الوديعة 
فسرقها فالضيان على المستودع والسارق خلا للوارث فاد اذا اخار السارق عن عل وحود 
الوديعة وسرقبا لا يضمن لا ن بده في حفظه م نکن مقصودة پالذات ( رو احتار ) ۰ 

[ داما اذالم ا کف نان اثبت الوارث ان ااستودع قد بین حال 
الودئعة في حياته كآن قالردذت _الوديعة اضاحبها اف قال ضاعت بلا تعد فلا 
يازم الضمان ]۰ 

لان الوارث اثت احراً لو قاله آلورث برئت ذمته من الوديعة و یکاف الوارث لا قامة 
الببئة على قول مورثه هذا لانه پرید به رفع التحریل عن الورث والتجپیل بسد ات 
تعين ووحب الضيان فالرفع 3 الا بالبرهان وقد ورد في هذه الفترة ( کان قال ) 
وهنا يفيد بأن ما يزيل التحيبل هو ليس هذه الالفاظ فقط بلكل دقع قانوئي يسمع يه 
هذا الباب اذا آورده [ اوارٹ مله عل ماک و هذه الفقرة ولا بدمن البحث ف امس 
تبحث عله الحلة وهو ان ا اذا قال حال حياته انه رد الود عة او E‏ في بده 
يصدق قوله فاذا اثت الورثة قول مود هم باه رد اود بعة او تافت هل يحلفون اليمين بعد 
ذلك اص اختاف فیه الثقباء والظاهی لا بد من تحليفهم اليمين على انهم لا يعلمون بوجوب رد 
الود بعة وضمان مورثیم لاأن البينه قد ازالت 'التحبيل اما التضمين فهو باق فلا يزول الا با 
کان بزول به عن الورث ۹ 

[ وکذا لوقال الوارث نحن نعرف الوه يعة وفنسمرها ببيان اوصافها ثم قال انها 
هت او ضاعت عد وفاة الستودع صدق تة ولا مان حبذ ] لان تک 
الوارث الوديعة والا رار بہا على ما ذ کر اثبات لان الورث ‏ بت هلا فیقوم الوارث بعد 
ذلك مقام مورثه [٠‏ واذا مات المستودع بدون ان بین‌حال الوديعة یکون ا درون 
N N‏ 


و يدخل المود دع في قسیز الغرماء اذا كانت تز بكة المشخودع غر هة و ا الوديعة 


احکام الود بمة ۱1 








بعد اقامة البرهات عل تمان القيمة والا فالی‌ین علی قدار القيمة للورثة اذا كانت التركة 
غير مسلغرقة بالدين ٠‏ 

وكذا اذا قال المستودع ان فلانًا اودع عددي كبس من الحيديات لا أعلٍ مقداره وهو في 
دكاني م توفي ول بوجد هذا ااکیس یکون الستودع مات لا وحکه کاک الوارد في‌هذه 
لمادة ٠‏ واذا اودع اثنان عند آخخر الف قرش و بعد أن توفي المستودغ وترك ولا واحدا ادعی 
ادا ان ارت عل ا دة بعد وفاة مورثه وادعی الا خر بأن الورث مات‌شهلا واثبت 
كل .منبمادعواءقالا ول يضمن الوارث تحصعه والنانيياً خنحصتهمن التركة اذا كانهنالك تركة ٠‏ 
وكيا ان بكون التحبيل بكامل الوديعة يكونايضا بقسم منها ومتى كان بالقسم فالتضمين مقدار 
التحبيل و يكون التتحبيل مال المشار بة ومال الشركة ومال البضاعة والمال الأجور والمالالمستعار 
والمال الموجود في ید الوکیل بالقبض وما شابه ذلك کقيمة الرهن الزائد عن الذین"* 

پستینی من ذلاك ۰ متولي الوقف اذا قبض غلة الوقف ومات حبلا و کان لا مستحتی اغلة 
الا السحد فلا يضمن شي“ من ترکته الا اذا كان لغلة مستحقون وطلبوها وقنع من تسليهها 
ومات محبلا فیضمن من ترکته قیمتها او مشلبا استحقیها ۰ وکذا اذا استبدل التولي الوقف 
بالدرام والدنانير وقبضها ومات يللا يضمن ٠‏ وكذا اذا سل امير اليش الام لاحك الفزاة 
امانة وتوفي دون ان پین ان اودعها لا بضمن ۰ وکذا خاک اذا اودع مال اليتيم عند امين 
دون ان پین الا مين لا بضن واما اذا اخذ مال الم لداره وتوفي فیضمن ۰ وكذا اذا الى 
امواء تیاب جار في دار جاره وتوفي انار مخبلا لا يضمن ٠‏ وكذا اذا وضع انسان ماله في 
دار آخر بنیابه ات صاحب الدار محبلا او ادع الودع ماله عند صي مححور ومات الصبي 
بلا قبل الباوغ او بعد البلوغ لا إضمن الا اذا اثيت المودعوجود الوديعة في يده بعد البلوخ 
وكذا الک باانین و بامحجور بن لدين وسفه وعته وغفلة ٠‏ ويضدن الصبي الحجور الود بعة اذا 
قبضیا ومات پلا اذا كان NL‏ 

Î‏ الودسة بدون آن یضسر‌ها و یصفبا لا یخبر 
قوله انها ضاعت و بهذه الضورة اذا ل ثبت انها ضاعت یازم الضیان من الت رکه ] ۰ 

واذا ادعی الودع التحیل وادعی الوارث وجود الوديسة عند وفاة الورث وتلفبا عد 


I‏ احكام الوديءة 
فالقول لاطالب الا اذا اثبت الوارث رد الوديعة او تلفها حال حياة المورث ٠‏ اما الشهادة 
فبحب إن تأي علا نالوه بعة كانت موجودة عينًا حين وفاة الورث وان المورث كان .اشبيد حال 
حياته ان الود بعة. لضاحبها فلان وانه اس ورثته بدفعها وضاعت بعد ذاك يحضورثم ٠‏ والفرق 
بین لفسیر الوديمة وتوصیفبا وعدم التفسیر ظاهى فبالوجه الأول لا يكت الوارث لا کار 
من حلف الیمین و باوجه نی یکلف لاقامة البرهان علی مارذ کر بهده الفقرة ولا بد الشجهیل 
من عدم بیان خال الوديمة فًذا بین الستودم. حال الوديمة مخ مات علا لا تضهن کته 
ولا تقبل دعوی للودغ اذا قال ان المستودع مات دون ان ببين حال الوديعة الا اذا قال بأله 
مات هلا" دون ان ببين حالما ٠‏ واذا قال الستودع بان الودع قبض بعض الودیمة ومات 
بعد مهلا بكلف المودع لبيان ما قبضه ويثبت ذلك بقوله و بكاف الورثة لا بت لزادة 
والا حلف المودع الیمین ۰ 

مادة ۸۰۲ [ اذا مات الودع ا الوديعة لوارثه ] او لوصي الوراث 
وولیه ولا تس ل الوارث او لااحد الورنة اذا کانوا متعددین ول بأ الودع لاآن 
الاح بسقط یوفاة الودع واذا سلالمستودعالوديعة لغير الوارث يضمن ولاتسلم الوديعةلاوارث 
اذا كان للتوفي الوع جلة ورثة الا اذا اجازوا التسلي فاذا کانت الوديعة قابلة لاقسمة 
يس کل وارث حمته واذا كانت لا ثقبل القسمة تعطى للم سوية ولا تسل الودیمة لا مین 
بیت الال اذا کان لمو ع‌وارث ولو کانغائباواذاسل ااستودع‌الودیمقلا مين بيت الال ول جز 
الوارث وتلفت الودبمة بضمنا الستودع.۰ بستشنی من ذلاك تسلیم صك الدین الوارث مغ 
اذا اقر رجل. بدین لا "خر بمك سله واک الا خوالی مستودع وتوفي بعد ذاك فللستودع 
حيس الصك عن الوارث اذا كان بعل أن الورث الودع کان قبض جانبا من البلغالقر نهدلا نه 
اذا سله بضر بالدین والضرر عنوع راجع الادة ۰۱۷ 

[لكن اذاكانت التركة مستغرقة بالديذ فيرفم الأأع ای الاک فأرت سما 
المنتود ع الى الوارث بدون اذن الخاكم فأستبلكها هو ضهن المستودع ] 
لأن الدين مقدم على الارث وکذا اک بالدین فا دا ادی ین الزرث: لوارثه. و کات 
ال رکة مستغرقة بالدین پضمن الدپون ما اداه ( تکلة ) «وكذا لبس للستووع تسم الوديعة 


الحكام ار دا 





ابعض الدائنين اذا تعددوا واذا سل مین حصة الباین الا اذا کان ان انب فان بستل 
الوديمة الستودع ويودي الدین ۰ ولا بذ لتضمين الستودع الوديعة والا اذا 
وجدت عينًا اخذها الدائن من الوارث ٠‏ والمستودع تسلم الوديعة لومي الميت ولو التركة 
مستغرقة بالدين وله تسليمها لا مين بيت الال باع الا ك اذا كان لا وارث‌معروفلمودع 
وكان غير مدين واذا ظر إلوارث اخذها من بيت امال لا من المستودع ٠‏ وكذا الحم لم 
الوديعة للوارث اذا كانت اموال المديون الباقية تكنى لأداء الدين ٠‏ اما مستودع الفاصب فله 
اعادة الوديمة عیتاً للغاصب واذا اعادها برء من الضمان ( تككلة ) ٠‏ 
مادة ۳ ۸ [ الوديعة. اذا لزم معانها فان کانت من التلیات تضمن عثلپا دان 
كانت.هن القهيات تمعن يوم لزوم الضان] 
ولا يجوز تضمين مثل القيمي ولا قيمة الآلي ٠‏ وكذا اذا استعمل المستودع الوديعة 
فنقصت قیمتها پضمن قيمة ما نقص بنسبة یوم الاستمال واذا مات الستودع لا ن‌قيمة 
الوديعة بنسبة يوم الوفاة ۰ وکذا اذا انکر الستودع الوديعة نم هلکت ووجب آفمینه یضمن 
قيمتها بنسبة يوم استعالها ويجب لتعيين هذه القيمة اقامة البينة من المودع او اقراز المستودع 
او تکوله عن الیمین اما قيمة سند الدین وقائة اللساب هي قيمة الورقة مکتو بة لا قية ما 
درج وحرر فیپا من الدین لذلاك ادا اودغ رجل عند 1 م دين مبلغ على آخخر فأتاف 
الستودع الامین هذا السند لا یضمن الا قیمته مکتوبا لان اثلاف‌السند والقاة لا 
یتضمن اثلاف الدين وضياعه الا اذا تعذر اثثات الدين بطر يق آخر وحلف الدیون الیمین 
فبرجع عددها الودع علی الستودغ بلغ الدين الجر بالسند ايض ٠‏ وقد اغغات الحلة من ام احكام 
الوديمة ما لو خالف الستودغ ام المودع القيد عاد الى الوفاق ثم تلفت بلا تمد ولا 
تقصیر والبروف في كت الفته انه لا ضعان في هذه الالة لأن عودة المستودع الى:الوفاق 
تطرحه من حال القصب الحمكي وتعيده الى حال الا مانة استناداً الى عقد الا يداع الأول 
«ومحرد الخالفة لا تفسخ عقد الا يداع لا نه اس حسي خلا للأ جارة والااعارة عل مامي 
ني السادتين ۰60 و۸۱6 فأن الخالة فيهما :وجب فسج العقد والتقد المنفسخ لا مود بدون 
رضاء المتعاقدين ٠‏ 


۱1۸ اختلاف الودغ والستودع في الود؛م 


نزاع اثنين في الودیمة والاً ختلاف بين الودع والستودع 

اذا ادعى اثنان ممال في يد آخر بأ نه وديءة لما والكر المدعى عليه دعواهما ووجب تحلینه 
يحلفه الا بدعوى ایهما شاء واذا اختلنا بالتحلیف وکل منهما اراد ان يحلف المدغى عليه 
قبل الآخر يقترع الما ك نقدم التحليف ويجاف المدعى عليه فأذا امتنع المدعى عليه من حلف 
الیمین تکل منهما کات الال الدعی به مشت رک ببنهما ويدفع المدعى عليه للها نظير الب 
المدعي به منه لعدم امكارن ترجيح احدهما علی الا خر ولان نكو 4 اقرار بدعوی کل منها 
واذا حلف بدعوى " احدهما وتكل عن الحلف بدعوى الا خر يك عليه بدفع الدي به ی 
نكل عن الملف بدعواه واذا کلف الدعی علیه لفك الیمین فتکل من حلفه الدعی الا ول 
فلا يحم لدعي الا لأول مالم يلف المدعي عليه اليمين بدعوى المدعي التاني او بتكل عن الحلف 
واذا حم الاک بذلك فلا ينفذ حكه وقضائه ٠‏ 

واذا قال الدعی عليه بأن المدعى به هو وديمة إحد المدعيين الا اني لا اعل امهما اودعه 
ا المدعيانالمدعي مر کار واذالم يتفقا يحافان المدعيعليه اليمين و يجري يحقه بعد التحليف 
ا من الحم والتفصيل ٠‏ 

واذا ادعی المودع الوديعة من المستودع وادعي المستودع ملكية المدعي به فالقول قوله مغلا 
اذا قال المودع للستودع كان لي علييك الف قرش فاعطيتني اياها فقال 0 امبلغ الذي 
اعطيتتك اياه هو لي رده لي فالقول قول المقر له ٠‏ وكذا اذا قال المودع ك كنت اودعت عذك 
دابة و بعد ان استعملتها رددتها لى فقال المستودع لا ان الدابة هي لي لا لك فالقول قول 
القر له عدد الا مامین خلاقا لا مام الاعظ فأنه قال بأن القول قول المقر (١‏ بزاز ية ) 

اذا ادعى المستودع تلف الوديعة بعد الجحود لا ثقبل دعواه للتناقض ويضمن اذا قال 
لا وديعة لاک عندي م ادعی تلفها قبل الجحود وبرهن يقبل برهانه ودعواه واذا ادعى التلف 
هد الجحود يضمن واذا جز عن اثبات التلف قبل الجحود وحاف المستودع يحلفه على عدم علمه 
بالعلف واذا برهن عل التلف فیحب عل الشپود ان بشهدوا بأن التلف وتم قبل الجحود لا على 
رد التلف ٠‏ و کذا لا بسمع قول الستودع اذا ادعی ضیاع الوديعة بعد ان ادعی ردها 
او ادعي الرد بعد ان ادعى الفياع٠واذا‏ ادعي المدعى عليه الوديعة وادعى المدعي الغصب 


: الأغارة 4 
بطلب البرهان من مدع الغصب والمین من مدعي الا مانه واذا کان للودع بذمة الستودع 
الف قرش وديعة والف قرش ۳ فدفع الستودع ل وادعى ان ما دفعه هو الدین وان 
ارم ری اسه 

ey So 


« الباب الثالت » 
( في العارية ويشتمل على فصلين ) 

الحلة حمعت العار ية والودبعة في کتاب واحد لا نپما من اصل واحد وهو الا مانة . 
واخرت العارية عن الوديمة لان المارية نتضمن الا يداع وقليك الناقع والوديعة نتضمن 
الأ يداع فقط وقد بدأت الجلة بذكر الأولي : 

العار ية ثابتة بادكتات وهو قوله تعالى ( و منعون الماعون ) اي ومنعون ما. يعاورورتف 
تجري بكل ما ينتفع به. بدون استهلاك عينه فلا تجري في الكيلات والوزونات لاما لا ينتفع 
بها يدون استهلاك عيها وثابعة بالسنة فالرسول ( صلم / استعار فرس إل طلجة ور كا وكا 
اسمار درع من صفران وقال احة مي‌دودة والعار ية مؤداة »و كذا الفقباءفقد اجمعوا على تحويزها 
وقال ١‏ كثزم بأنها مستحبة وقال بعضهم بأبها واجبة ٠‏ 


وب 
6 الفصل الاول 6 
( نی السائل التعلقة بعقد الأعارة ) 
ار کان الا عازة مي الصينة والعیر والشتمیز والمار"- وشروطبا تمود ال السععیر والمیز 
والمستعار E‏ مياق 4 


نأك :1-4 :[الأغارء تلفقد بالاغارج والقبول وباشماط ] 
ولا تنعقد بدون ایجاب وقبول فاذا ارسل رحل رسولا" لاستعارة مال من خر ولما لم يجده 
1 
۴ 





۳۷۰ الاعارة 
ف داره اخك امل و ای امير وتلف فاد احب الال الخيار بتضمين اا شتاء واا 
من لا برجم عل الا خر ( راحم امادئین 10۸9۸۹۱ )-ولا تتعفد بالأأيجاب فتطبل لا بداها 
من قبول الستعیر او وجود الستعبر عند الا یجاب واخذه انال او وجود رسوله واستیاع الا یجاب 
او اخباره بذلكعن فضوليواخذه المال بعد ذلك» اما اذا لم يسمع الايجاب لابالنات ولابواسطة 
مره ام E SL‏ اک تسود 

ولا تععد الاعارة بلا ایجاب فأًذا قال الودع ای الستودع بدون سبق طلب خذ هذا 
الخطنان> واسع هله فيكوث” ود نة ول استعمله الا خل وتفقتة عل ضصَاحة ؟ : 

[ مغلا ی اعرتك مالي هذا | 1 اعطيتك اياه عار ية 

'فقال الا جر اه قبضه و ۸ بقل ۳ او قال رجل ل ۳ ن ن اعطني هذ | الال 
E‏ انعفدت الا عارة ] 7 

بستبظ من خال هذه للادة مسب الحكلم * الأذول انتا الغا مر ل الا غارة فند قد 
بلفظ القر ضصکتول المیر ااستغیر اقرضعک‌دابی هذه لستمتلها یکون ذالثعاز پقلا فرضا فاسنا 
لاآن القرض الفاسد هو استهلاگ الداية الا تفاع ورد مغلا وهو بوجب تشين اة وقد 
اشار ای دلت واضع القائون بکلمة ( ما الوازة في عدو ا ا ا ا 
بلفظ الا تجارة کیو لے ا تك اوی اه کاو وکا کی من وال 
ا قار ها ومنهم من قال دم انعقادها والظاهص عدم الانعقاد والثاني وقوع 0 من امير 
اومن المستعير كا هو المال في البيع والأأجارة والثالث كون ركن العار ية قولب او لا جاب 
قوليا والقبول فمل او آلا جات ذفلا" والقبول قولِ او الا مجاب والقبول ی والرابع عدم 
انقاد الا عارة پاوعد کقوله اذا تجاء الغداعرتلف. دای الا اذا اسععار الستعیر الداية واستلمبا 
على ان. يستعملها في الفد جوت الاغارة EY‏ ف اعال ۰ والخامسن 0-0 الخبالة 
في المنافع المستعارة لا تفسخ الأعارة لان الاعارة عقد غير لازم وللمهير فسخها. متى شاء. فالجهالة 
لا تفسدها۰ والسادس کون معاومية ١‏ ال المستعاز شرطا والسابع كون ءال المستعار ملك المهير 
لا جوز لازوحة اعاره. ما ل زوحا ولا للغاصب اعارة المغضوب ولا شترط ا ال جر 14 


عد الا عار ۱۷۱ 
ارقية امال الستمار فیحوز من مات انفعة اعارتبا کلستا جر فله اعارة الأجور اذا کان لا ختلف 
باختلاف ام ماق مدر له اعارة امال اتسار 1 

ا ۸۰۵ [ رت ال لايد قرلا ] لان الاعارة اج الى آیجاب وقبول 
قولا" او فعلا" کا ورد دا في الادة السابقة والسکوت لس تقول ولا فعل:* 

[ فلو طلب شخص من آخر آعارة ی" فسکنت ت صاحب ذاك الثي" ثم اخذه 
المستعير ن غاصبا ] واذا تلف کان e‏ والقادة فى ف كه ل E N‏ 
E E U GET‏ ا ا ا ارات 2 
بکذا او استمرعا فسکت الفاطب فما لد س يود علي اعيلاء 0 ل 
ولا معيراً اما السکوت في الا حوال الغیر العادية التي یکون الخاطب فیها محبوراً على الجواب 
۳ له بعتار ع القانون 5 لط ريق المجاجة 2 

RS‏ الا عازة لیس ت بمقد لازم و لکل من الطرفين فسخبها لذلك اول [ المعیر 


ان a NY‏ قبل ان با E oA OEE‏ 
4 جع عن عارة مت شاء] حی پستعماپا المدتعير سو 
عفارا او حیوان وسواء تضرر الستعیر بارحوع ام ۸ یتضرر 3 

والب في ذلك هوان 3 حصل ]تا بمد آن وقد مك العیر اللستعیر النافع الوحودة وا 
كه المنافم القبله لأ نننلكية المنافع ااستقبلة مسعحيلة وقد ورد في المديث « النحة ردودة 
والعار ية مؤداة » الا ان الرجوع عن العارية قبل تام اوقت مکرده اذا کات موقتة واذا مر 
| لستعیر ا ف الدار المعارة بلا اه المعير Ns‏ ا اج 0 المستعير عل المعير 
من الصرف ولیس له مدم اائط اذا ره م من تراب الا رض آلمارة ۰ واذا مر الستمیر ابنية 
في الأأرض A‏ المحير ثم باع | لمیر الارض يجميع حقوقها فيلزم المستعير هدم 
بناءه ۰ و کذا اذا اذن ابلعیز لاستعیر بوضع جذوعه على حائطنة :2 پم الدار من خر فالمشتري 
رفع الجذوع من فوق المائط. الا اذا اشترط البائع جين البيع قرار الجذوع وبقاءها ٠‏ وكذا 
اعاره حاطه وضع جذوعه ثم توفي المعير فلوارته رفعها ولو اشترط بقائها حين الوضع و کذا اذا 
اعار عرصة لا حد ورنته فعمر > علیا بنا؟ 3 م توفي المعير فلورتجه هدم البناء الا اذا اصاب المستعير 





۱۷ عقد الا عارة 








حین القستمة ۰ و کذا اذا استعار دارا ومر فيها ابنية لنفسه بدون اذرتف املثم توفي العير 
فلورئته هدما ۰ و کذلاث ااستعیر فسخ الا عارة وهدم بنائه ورفعه منها سواء کانت الا عارة 
موفته او غير 0 ٠‏ وكذا للعير والمستعير فسخ خ العار ية باثفاقها ٠‏ وتلزم العار ية بیط الوصية 
ی رل E‏ ۳ م الأعارة اذا كانت ترج من الثلث والا پازم 
منها ما پعادل الثلث ۰ 
مادة ۸۰۷ [ انفسخ الا عارة پوت العبر واستعیر ] لان الستعر لاملا الا ماهو 
موجود ولا يلك النافع الستقبلة قبل حصوطا فأذا توفي المستعير قبل حصولما سقط من اهلية 
الا أستعارة واذا توفي المعير قبل استيفاء منافع العارية انتقل امال الممار لوارثء ولا ببق حمكم 
للأعارة SEN‏ لم يعقدوا آعارة 32 9 المستقبلة ٠‏ ولذا اذا توفي ی الستعیر 
رفم یده عن المار بة وآذا استعملها صار غاصباً ۰ و کذا اذا توفي الستعیر فلیس لوارثه استمال 
العار ية واذا استعملها کان غاصباً واذا مات المستعير هلا و توجد العار بة تضدن من تركته ٠‏ 
وقد ذكرنا في الأجارة انها ننفسخ بوفاة احد العاقدين” وي لازمة على قول السادة الحنفية 
فالأ عارة اذا أولى بال نفساخ وقد ورد النص في قانون أيار العقار على عدم انفساخ الا جارة 
بوفاة العاقدين او احدهما ولم يرد عکذا نص يحق الا عارة فسار الانفساخ ۰قصورا في الاأعارة 
لساب الوفاة 0 
مادة ۸ ۸[ بشترط ان یکون اي ااستعارصاع] للا نتفاع به ] سوناسهلاله 
عينه وان لا پشترط الموض في العار ية وان لا بکون الستعار صیاً تحت الوصاية ٠‏ لذلاك لا جوز 
أعارة الشموع للا يقاد والخطي للا حراق والطعام للا کل ۰ 
[ بناة عليه لا تصم أعارة ] الدراهم والدنانير والمخليات والعدديات المتفاوتة التي لا ينتفع 
5 ها بدون استهلاله عینها ولا أعارة [ امیوان اناد الفار ولا استمارته ] حتی اذا استعاز 
المستعير الحبوان الفار وامسكه واستعهله كان غاصبًا واذا استعاره وترك تعقيبه وحفظه عل هذا 


الوجه لا يضمن + 
دا إأن اعارة الغليات قرض لان الا نتناع بالمثليات لا بکون: الا باستبلاك أعيانها 


عه الا غاره ۱۷ 

والاستهلاك يتوقف على الاك وامليك وقليك العین کا یکون هبة یکون قرضا | والقرض ادلى. 
من الهبة من حيث الضرر لان القرض يرد مثله والمثل يقوم مقام العين الا اذا أعيرت المثليات 
بشرط الا تفاع مم با و بقاء عينها فتكون عار ية لا قرضا كاستعارة الليرة لجعلبا معياراً لغيرها او 
استعارة الا موال لتزبين الدار والا” بنية ۰ وكذا الاعارة تعتبر قرت اذا وقعت في القيميات 
لاستهلاك اعياهها وتعتبر اعارة اذا شمرط فیها قاءالمین واذا اعیر القيعي واخنه الستعیر واستپلکه 
یکون قر غا کار ن ن الخلوى بوعاء ٠‏ الا اذا كانت صداقة المعير والمستغير تخول کل متنا 
التصرف في مال الا خر فتکون الا عارة اباحة ٠‏ 

ی او ا کے أجارة ل اک ی د اه لزا 
ذلك لعدم جواز التبرع جنافعه ولوليه ووصيه اعطاءه لاستاذ عع الصنعة . 

اتضج ما ذکرنا ان الشي" الصا للانتفاع مب ان یکون موجوداً ومالا"متفوما ومقدور 
اش كن الببع و يزاد هنا ٠‏ وجوب بقاء العين بعد الانتفاع اما ما كان غير مقدور التسام 
فأعارته باطلة کا ينهم من ظاهى عبارات الفقهاء و ينبني ان تکون فاسدة لامکان جواز 
اضافتها ال الستقیل ۰ 

مادة ۸۰۹ [ یشترط کون اامیر والمتعیر عاقلین ميز ین وان یکون الستعير 
من ولعر ماک لمن العر و افته وان لا بكون مكرما [ ولا پشترط کونهما باغین ] 
3 هو الحم في الوديعة ٠‏ 

| بنا عليه لا تجوز أعارة الحنون والصبي الغير الميز ولا استعارتهما ] . 

وکذات ۱۳ ن ل اا وان ات اد 
وجب تا OE‏ للعين او النفعة كالمومى له عة عین معلومة فله اعارعا* وحیث لاوز 
اعارة احجور بن ولا الا ستعارة مخهم فأذا استعار E‏ 2 
1 ماله جنون أو محجور واتلفه المستعير فلا شعان عليه لان المعير هو الذي سأط 
الححور على اتلاف ماله واذا أعار صي اصي آخر مال غيره و تلف في ید الستعیر فالفیان علیهعا 
اذا كانا محجور بن وعلى المأذون منهما ان كان الآخر مخفجوراً وكذا الولي والوصي فلیس فا 
اعارة مال من هو بوصابتهم لان اعارته ليست من التحارة ولا من توابعها ٠‏ 





V4‏ عقدالا عازة 


[ واما الصى الأذون تجوز أعارته واستعارته :] قأذا أغار ماله الى كبير او الى شخير 
9 ا وتف لا بدن المستعير واد اسععار عن لا تمصع اعارته وتلف الال في 
بده بضتمن * ۱ 
مادة ۸۱۰ [ القیض شرط .في العاربة فلا کک لما قبل القبض ] لاما عقد تروع 
والقیض شرط في عقود التبرع ۰ 
الا ذن بالقیض اما ان يكون صر ي او دلالة زوفي كي ما جاز للستعر ان بقیض الال المعار 
في ,عامس العارية ,و بعدالتفرق عنه .فا دا قال المیر لستفیر اعرتك نوري هذا. واخذه الستعیر 
في ايوم الثاني تمت العارية خلاقًا اپية فأیها حتاج اقبض في نفس احلس. والفرق ظاهى بين 
اطیةوالعاز بة لان الا وی #ليك العين:والمنفعة ا a‏ به ولان الآولى عقد لازم 
والثانية عقد غير لازم ٠‏ 
مادة ۸۱۱ [ یلزم تین الستعار ]اه یر الستعیر لان جبالة العين المستعارة ل 
امم د ١‏ 


: عليه اذا 3 نون ن لأت آلأعار: 


0 الى اک رح i‏ 0 الموجودتين فيه لم يخيره وذهب 
واخذ احداهما كان غاصا * 
آکن ادا قال لمیر لستعبر د ا ا شفت غارب وخبرة مجحت العار یة ] 
وتجوز أعارة اأشاع لاف للا جارة واطبة سواء وقعت الا عارة الشر يك او للا جني و کذاك 
تجوز أعازة الشي' الواحد الى شخصين والسيب في ذلك هو أن الاعارة عقد غير لازم فا فلا يكف 
الم جيرا على تسليم ماله خلافا للاجارة فانما عقد لازم اذا جاز فيها أيجار المشاع وجب القسام 
وهذا مضمر بالمؤْجر و کر 


دي 





احکام العار یة ۷۵ 


ايب — 


# الفصل الثاني 6د 
( في بیان احکام العار ية اي | ثارها وضماناتها ) 





مادة ۸۱۲ Nl‏ ملك منفعة العار ية بدون بدل فلس لمعیر ان یطلیمن 
ااستعیر اجرة مدالا ستمال ] الا اذا ادعی الاجارة. و کان الستعید قد استعمل الما ية 
فاليشة .لدعي الا مار واعین هین مدکره 5 

ماد ۸۱۳ [ العار بة امانة ی ید ااستعیر فان هکت اوضاعت او نقصت تیا 
بلا تعد ولا تقصيل فلا پلزم الضان ۱ سواء استعملا المستعير ام 1 ستعملا وقد ورد في 
الحديث « لیس عل الستعیر غیر الغل ضعان » ولان آلال آلستعار استممل با ذن صاحبه لاعل 
وحه الاستیفاء ( ا ع دلت الرهن ) ولا على سبیل البادلة ( بستنی من دلاث الال القبوض 
عل شو الشراء عد تمه القمن ) * 

ولا بتصور التعدي مع وجود الاذن الامری ان متام تال آخر بلذنه ا س وال 
الشافعی بعدم تضمین الستعیر اذا تاف الال فى يده وهو یستعمله الاستعال الذي اذن به.- 

و یستفاد من اطلاق هذه ابادة امران الاول عدم تضمين المستعير سواء ,كان تلف العار ية 
Eb‏ أو غير ظاهس و يقبل قوله ولو ادعی النلف اثناء مضه :* والغانی عدم الضمان ولو اشترط 
على المستعير کا هو الك بالرهن اذا اشترط ضعانه على القول المفتى به ٠‏ 

ل لا مات ا و ارمز ال ر اة عا زاقی رح ةطح 
1 ان ت لایازم الضیان وكذا لو وقع عل الساط العار شی فتلوث به و نتقصت 
وكذا اذا ر نط المستعير المعار بحبل على الوجة ااعتاد فتحبل وتلف. إو تلفت طاسة اجام ية 
ید مستممل الاء او کسر السیف المار في ا اهال ی ا ارقف رای ار ا 
لاسه من الستعبر پدون تعد ولقصير لایضمن ۰ وکذا اذا تلف الموان امعار پالاستمال او صار 


۷۹ احکام العار یه 
اغوب العار باللبس غير صاط للاستمال او کنر وعاء القعی في بد الشتري قضاء لا يضمن ٠‏ 
يستننى من ذلك امران الاول اذا كانت العار ية موقتة وم بردها الستعیر بعد مضي‌الوقت وتلفت 
بضمن سواء تلفت باستماله او بدون استماله ۰ واا آذا تبین ان الال العار ملك غبر لكر 
وتلف في ل را شان ات کون الال,متصوا من ماحبه والهر تب 
ان یکون مالکا المال الما کا هو الک بالوديعة فالستعیر بالنسبة الي الاك غاصب الغاصب 
والمالك بيار ان شاء ضعن الغاصت وان‌شاء ضعنغاصب الغاصب وايبها ضمن لايرجع عل ىالا خر ۰ 
لان المعير ملك المال بالتضمين وقد اعاره والمستعير لا يرجم لان الفائدة من العار ية تمود على 
اا اا ا 

حصته للعير او للستعير واذا اثبت الستیق دعواه لا يكلف لا لأقامة الببحان على اله م ؛ بع الال 

العار وم بهبه واذا ادعی العیر انتقال الال العار له بهبة. او و پبیع یکاف لا قامة 0 يلف 
الستحق امین عل دعوی الدعي العیر ۰ واذا تعدی الستعیر عل العار ية وخالف العیر بشرطه 
غاد الى الوفاق لا تعود له بد الامانة ۰ و کذا الحم بالستأحر و پااستنیر لغیر الرهن 

مادة ۸۱4 [ آذا حصل من الستعیز تعد. او لقصیر بجتی العارية شم هاکت او 

فصا جا فا ئ ست خصل اذك او النقص يلزم المستعير الضان ] ٠‏ 

واذا وقع التعدي من غیر الستعیر م م تنش المال المعار في بده بول ان اع ا لضن 
وادا استعه‌له یفن لان الفعل قد قارن الثیة * 

اما آنواع التعدي فهي تلف الیوان العاز بکبحه پاللحام وقلع عينه بالضرب واستحاله علی 

ما شوط العبر وقمیله ما لا بطیق حله واستماله لیلا بهارا. واستماله حرث ارض اقسي 
من 0 ض التي استعاره لحرثها ٠‏ 

ومن التقصير ترك الدابة المعارة في الطر يق او على باب المتحد وضياعبا سواء ر بطم امم 
بربطها وتركها في المرعى خلاقًا العادة ٠‏ 

ولا پنظر الى ی الاك بلژوم الشیان ویکق التمدي عل العارية لان ید الا مانة لانمود 
الى المستغي نكا قللا فنواء تلفت العار ية اثنا* التعدي او بعد زواله مثلا اذا انتعار داب 
ليرهنها فاستعملها قبل الزهن وتلفت ولو بعد ان ترك اللعدي يضمن ٠ولا‏ بد من حصول الاك 


. ضعان لاو NY‏ 
والتلف فأذا آعاد اللستعیر الال المار ای العیر ببون ان بتلف فلا شمان علیه ۰ آما القيمة 
الواجب أداؤها فهى قة المال الممار وقت التمدي فلو استعار دابة لینتعماها خمسة ايام فتلفت في 
بده في اليوم العاشر يشمن قعتها في الوم السادس لان ید التعدي حصات في البوم الذ کور : 
واذا اختلف لمیر وااستعیر بقيمة العار فالقول قول | استعیو ۰ 

[ مثلا أذا ذهب المسبتعير بالدابة المعارة الی معل مسافته بومان في يوم واجد 
فتلفت تلك الدابة او مزلت ونقصت ”يتا لزم الضان ] ٠‏ 
وکذا ادا استعار دابة واردف ردیفا عليها وتلفت نضمن کل ا اذا کات لا ملا 
و یضمن لصف فعتهاءاذا کانت ماما معا ۰ و کذا اذا استعار فدانًا بحرث به ارضه فر بطه 
وکا بد الكرث وتلف یضمن ۰ 
[ وکذا لو استعار داب یذهب بها ای محل‌ممین فتجاوز بها لك امحل نم هاكت 
الدابة حتف انقها ازمه الغيان ] ٠‏ 
سواء تلفت أثناء التهاوز او بعده لان التجاوز تعدر ٠‏ وكذا اذا نام المستعير ومقود الدابة المعارة 
في يده فقطع السارق القود وسرق الدابة ااعارة لا بضمن السارق شیا, سواء وقعت السمرفة 
حال الغ او بحال اضر واذا سرق السارق الدابة بأخل مقودها .من المبتعير با کن ن 

ر فأذا نام مضطحتا بضن واذا نام الما لا پضمن لا نه لو نام قاعدا وتلف الوا وهو 
N‏ لا بض‌ن و کت المقود لا بيده٠وكذا‏ اذا ا بقره رات و کدنا مع شرهة بضغف 
قوتها واستعملها نضون اذا كان ذلك غذالفا للعادة والا لا يضدن ٠‏ وكذا اذا استعار دابة 
لیذهب بها اکان وذهب لکن آعر وتلفت يضمن ولو کان الکان الذي ذهب له اقصر طر بقاً 
واسپل می الکان الدي اسععار الداة من اجله«وکذا اذا استعار داي لیذهب بها لکان فأسکنا 
في داره فلت پضمی لا ن الا مساله تمد ۰ واذا اختلف المیر والستعير بالرد والتلف بمد 
العمدي بأن ادع ااستعیر بنه رده سائا وادعی العیر بأنه تلف في حال التعدي و برهنا ترجج 
بيئة المعير * 

[ وكذلاك اذا استعار اسان حلي فوضعه على صبي وتركه بدون ان يكون عند 
6 ۳۳ 





۱۷۸ ان اسر ۰ 
الصبي من يحفظه فسرق الحلي فأ ن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء التي عليه 
لا يازم الضهان وان يكن قادرا لزم المستعير الضمان ] ٠‏ 

لأن الصغير اذا كان قادرا على حفظ العار ية يكون عثابة المستعير الثاني والمستعير له اعارة 
امال المعار الى غيره والجواز الشرعي مناف للغمان ( راجع المادة ۸۱۹ ) ٠‏ اما اذا كان الصبي 
غبر قادر علی حفظ المارية فیضمن لان تسلیمه العارية استهلاك ۰ واذا سل الستعیر 
العار ية للصفیر وتلفت بسرقتبا لمیر تضمین الستعیر وهذا برجع علی السارق او تضمین 
السارق وهذا لا يرجع على احد 

وكذا اذا شرط المعير على المستعير سحب الیوان العار من رسته فق رکه الستعیر مشي أمامه 
فوقع وتلف يضمن ٠‏ وكذا اذا توفي المبتعير عملا يضمن العار من ت کته ۰ واذا ادعی الستعیز 
رن لمر ف المضر وقع بأذن المعير واعره يكلف لاّبات دعواه والا بحلف المیر المين عل 
عدم ا واعٍ بآن التضمین علل ما ذکر اي التضمین بعد التمدي ولو عادت بد الوفاق 
شحصر تا هیر اما الستودع اذا تعدى على الوديعة وعاد الي الوفاق فلا يضمن وتعود له يد 
الا مانة ۰ وکذا الستعیر للرهن اذا تعدی قبل الرهن وعاد الي الوفاق وتلف العار والضارب اذا 
خالف الا ذن والشرط وعاد الى الوفاق وتلف المال في يده والمستبضع اذا خالف شرط المبضع 
بان سافر بابضاعة لغیر الکان الذي اس به وعاد الی الوفانی والوکیل بالبيع اذا استعمل الال 
وعاد الى الوفاق 0 بالحفظ واوكيل الا جاده وال وکیل بالاستگحار وشر يك المقاوضة 
وشر بك العنان اذا تعدوا على المال الذي وكلوا ببيعه او بأيجاره او استتسحاره او على مال الشركة 
وعادوا الى الوفاق وتلف المال في يدم لا يضمنون شيعًا ٠‏ 
مادة ۸۱۵ [ نفقة المستعار على المستعير ] لان الفرم الهم فأذا أعار رجل دابته 
ار على ان يستء ملها و يعلفها يكون العقد عار يق لا أيجاراً ولا يغهم من هذه المادة لزوم اجبار 
المستعير عل الا فاق لان الأ عارة عقد غير لازم ولكل من العاقدين فسخما . 
| فبناء علیه لو ترك المستعير الدابة الممارة بدون على فبلكت معن ] : 
لأأنه .سكب في يده بدون علف وهذا ما اوجب عليه الفمان خلاقً للامام الشافعى حيث قال 





الاعارةٌ المطلقة رالمقيدة ۱۷۹ 





ا حقوق الاك وه :ود على المالاك وقد قال بأن الممير اذا اعار امال مشترطاً نفقته 
على المستعير يكون العقد اجارة فاسدة لجبالة المدة والبدل لا اعارة ٠‏ والقيقة انالنةقة طر بق 
لاشمكن من الا نتفاع بالمعار الذي صارت منفعته مملوكة للستعير وقد جرى العرف العام بذلك 
وعدم الا نفاق نوع من التقصير في الحفظ ٠‏ 
مادة ۸۱٩‏ [ اذا کانت الا عار اي لم يقيدها المعير بزمان او مکان او 

3 رت آنواع اع الانتفاع کان ا وار العار ية في اي مرن وزمان ا 0 
الوحه الذي بر بده کی مد ذلك بالعرف والعادة ] 3 

وله اعارة الال المار لغیره لاآن الستعیر بتصرف في ماك الفیر با ذنهفله استعاله والتصرف 
به «طلقًا حسب الا ذن ولا تفسد الا عارة لها التسة قياس على الا جارةلا مکان فسخ الاعارة 
عدم اللزوم وعدم امکان فسخ الاحارة » 

ويغبم من هذه المادة ومن المادتين 815 و١688‏ بأن الاعارة اما ان تكون مطلقة او مقيدة 
وک من الطاقة 5 دائرة بين الزمان والحكان والانتفاع والمنتفع والشرط المغيد 
فتکون الا عارة عشرة اقسام‌واذا اخذنا الطرفین ی کین صل ار بعة اقسام اخر وحيث ان جيم 
هذه الاقسام اما ان تكون مطلقة او مقيدة ,لذلاک تکون الاعارة ستة عشمر قمماً فتکون الاعازة 
والالة هده : 

۱ مطاقة 2 ومقيدة بللكان وال نتفاع وألمتتفع والشرط الفید 

۲ مطلقة بالکان ومقيدة بالزمان والاً تفاعوالنتفم والشرط الفید 
مطلقة بالانتفاع ومقيدة بالزمان والکان والنتفعوالشرط الفید 
مطلقة بامنتفع ومقيدة بالزمانوالمكان والانتفاع والشرطالمفيد 
مطلقة بالشر طالفید ومقید:بالز مانو الکان‌والا نتفاع و المنتفع 
«قيدة بالزمان ومطلقة بالكانو الا تتفاع والمنتفع والشرط افيد 
مقيدة بالكان ومطلقة بلزمان والا نتفاع والندنع والشرط المفيد 
مقيدةبالا ننفاع ومطلقة بالزءانوالمكان والمنتفع والشرط الفید 
4 مقيدةبلمننفع ومطلقة بالزمان والمكان والانتفاع والشرط المفيد 


o FA SE 


ا ا 





۱۸۰ الا عارة الطاقة والمقيدة 

۰ مطلقة بالشرط الفيد. مطلقة یالزمان والکان ‏ رالا تفاع واطفع 

۱ مطلقة بالزمان والکان و.قيدة بالا تفاع والمنتفع «الشمرط المفيد 

۲ مطلقة بالزمان والکن والانتفاع ومقيدة بالفع والشرط الفید 

۳ مقيدة بالزمان والکان ومطلقة بالانتفاع التلفمم والشرط الفید 

۶ مقیدة بالزمان والکان والانتفاع .ومطلقة باشتفع والشرط الفید 

۶۰ مطلقة بحمیع هذه الاحوال 

1 مقيدة بحمیم هذه الا حوال 

فأذا کات الاعارة مقيدة بالزمان والکان وشبرطالاننفاع تب علی الستعیر اعتبار التفیید 
وعدم مخالفته لصبلا ۰ واذا کانت مقبدة من حیث الانتفاع فلس الستعیر ال اج بار كار 
من الشرط ولدعالففته بأدفى .و بأنقع منه واذا قیدت من حيث اانتفع فيعتبر القبيد فيا يختلف 
أأختلاف الستمملین فقط ۰ 

[ مثلا اذا اعار رجل دابة علی الوجه الذ کور اعارة مطلقة فااستعیر له انب رک | 
المحيث شاء:في الوقت الذي ير بده ]۰ ۰ 

وله ان یمود منه را ناملا واذااسکا مد ان وصل ال اکن مود مده شوم 
عاد را ک] او لا وتلفت لا شنمن لا للستأجر فأن له ال هاب دون الا" ياب لا ن مونة 
الرد على المستعير :والرد لا یکون الا بعد الا یاب والا عارة عقد تبرع يجري فيه القنامم - 

[ ونما لس له ان يدهب ا الى الح الذي مسافة الذهاب اله ساعتان في ساعة 


واحدة | وله تحميلها كل شي" اراده الا اذا حلا فوق. طاقتها .لأأنه ممنويع من .ذلك نبحق 
دابته ( تکلة ) 


| کنات اذا ا ر شخض ووی ان کان له ان سکن وان بضع فيها 
امتعة ة واما استعالها ما خالف العادة كأن يه- تغل فما بصنعة الحداد فلس له ذلك ] 

مادة ۸۱۷ [ اذا ا الاك معيدة بان او کی اعتار ذلك القيد 
فلس تسیر مخالنته ] ۰ 





الا عارة اللقيذة الما 
واذا خالف مدا او سپوا كان غاصبًا لاآن العار .لاک العپر وقد اباح الانتفاع به مفیدً لیس 
امیر جاوز ها اپیج له عا و 
[ لا اذا استعار دابة اا الات.شاعات فلس e‏ ان 9 ار 
ماع وان ET‏ ای مه ادا تايه ا 
پنشسه او پغیره ۰ ومتی مضت مدة الا عارة مجب عل الستعیر رد العار وتسلیمه اصساحبه بواذا 
اسکه بضمن ۰ وتسحد الا جارة والا عارة بالا مسالك انا الستعیر ثحب علیه اارد خلافا سا جر 
تأنه لآ مكلف الا برفم ا! يد عن المأجور وترك الاستعال والسب نی لك هو ان مونة الى فى 
الا عارة عل شار ى الا جاره عل الوجر * 
وکا ادا استعار فرسا لیر که ای یل فلبس له ان بر که ال حل غمره ] : 
وله ان بر که الی ذللت اشحل و بمود منه وان بمیره ال غيره ولیس له ان ,پذهب به ای غل 
السقاية اذا كانت على غير طريقه ٠‏ واذا قیدت الا عارة بالکان فلیس للستعیر الخالفة ولا 
ال مساك E‏ اذا کا دن العار دابة وأو وقعت الخالفة ا هو نافع للعير عل "القول الراجح ولا 
بلحو المستتعير من الضيان ولو وقعت هده الخالقة ۳2 اا ار دابة بواسطة زسوله وقد العیز 
الذحاب بها .الى مكان معلوم وم تيخبر:الرسوال تمرسله بهذا التقريدواستعمل الذابة بالذغاب الى 
کن غيره وتلات إلضمن * وقد سكعت ت ال . عن دان التقييند نوع الا نتفاع واوردت هده 
الادة مظلقة وعليه فلل .عميرتحميل الدابة بقدز طاقتهاء 
مادة ۸۱۸ [ اذا قدت الاعار بنوع من انواع الأ تفاع فليم أمستعبر 
ان پتجاوز ذلات انوع الى ما فوقه ]۰ 
لأن التحاوز الى افوق الا" نتفاع تصرف في لك الغير بدن اذ نهوالتصرف في ملك الغير بدن 
الا ده 3 ۰ ماه 0 | 3 7 5 ۱ 2 از 
ذن منوع [ كن له ان تخالف بأستعال العار ية مما هو مساو لنوع الأستمال الذي 
قدت به بنوع اخف‌مه ] a EERE SES‏ لد 


مطلقة بالمكان :يعتبر فیها ااتقیید فني اخل للم TW‏ دلبة اى لباسا ولم ببين حل 





۱۸۲ الاعارة المقيدة 
استمالها يحب على المستعير أستمالها في المصر لا في القرى واذا ركب الدابة او لبس الثياب في 
لقری بضمن الا اذا کان العار نان واخرجها خارج الصر ول بستممپا فلا پضمن لان حفظا 
داخل المصر وخار جه واحد ٠‏ 
الخلاصة التقييد باانفعة في الأ عارة اما ان يكون بالنسبة الى نوع الا نتفاعوهو ما بين في 
هذه المادة فیمتبر سواء كان المار مختاف بأختلاف الستمملین کاللباس واخلي والدابة او لا 
مختاف بأختلاف المستعملين ٠‏ 
[ مثلا لواستعار دابة لليحملها حنطة فليس له أن حمل علیما حذیدا اواحجاراً 
وائما له ان 12 0 مساو با ااحنطة او اخف E‏ بالضرر لا بالوزن و کذا ادا اسععار 
دابة رٹ ازع امه داش ها ل 2 
اقسی عضا * 
[ و کذا او استعار داب ال كرت فلس له آن‌محملها جملا واما الداية المستعارة 
۱ 
اطلاصة : الخالفة اما ان نقع في الغل فهي جائزة کن استعار دابة لييحماها خمسة امداد 
حطه ,مماومة ومعته خملها خسه آمداد رم له او لغيره ٠‏ واما ان تقع في a‏ 
للخير حازت واذا ات لح لا حوز واذا وقعت المخالفة بالقدر ما هو ضرر وشر للدابة 
بنظر فاما ان تکون الداية لا تطیق ال فیضمنها الستمیر کا واما ان تطیقه فیضمن 
ها يساوي مقداره من تیا بالنسبة حموع القدار التفق علیه والقدار الزائد 0 هو الا 
في الأجارات ٠‏ 
مادة ۸۱٩‏ [ ادا کان السیر اطلق الا عارة بخیث ل یمین النطقة کات 
ا ل العار به عا إلى اطلاقها 1 
لماز اما ان يكرن تما يخخاك بأخعلاف المستعملين او لا بمختلف وني الا طلاق احتالات 
الأول 'النص .عل الا طلا قكقوله اغرتك هذه الدار لتستعملم! كبتها شئت ب ركو بك و بأ ركاب 


ل فر امالا دید بتفسه او بغیره سواء کان العار تن بأختلاف آلستی‌این 











الأغارة القيدة 0 
۳ مختاف والثاني ‏ الا طلاق بدون اللص کلاعارة بدون بیان ا کوب وال ركاب 
في هذه الاعارة جوز للستعير ان يعير المعار لغيره اذا كان لا اف با ختلاف ا 
مه یتشاد وان کی ما لت بأختلافهم وهو قول الز ياي الذي اعتبرته الحلة 
راجحا وهی فزی A CON‏ 
كان ختاف استعراله با ختلاف ااستعلین ۰ 








[ يعني ان شاء استعملها بنفسه وان شاء أعارها اخيرهليستعملها ] لان الاعارة تقليك 
النافع ومن ملك منقعة له ان هاكها ! لغيره انما ليس له ان يجمع بين الاستمالين و يستعملبا 
بفسه وبنیره معا اذاا كانت مما يخعاف بأختلاف الستمملين فلس للمغير اذا ارکوب 
والارداف بوقت واحد وله جعا اذا کان المار لا مختلف استعاله بأختلاف الستمملین راجع 
شرح الادة اه وله استیاطا بنفسه او بغیره ۰ 
[ سوآء کانت نما لا مختلف بأختلاف ااستعملین کاممحر:او کانت ما مختلف 
اا ا ا 
ا 0 ا ا ا 
کان | NST‏ 


وله ان يحمله ايضا بقدر طاقته اذا كان يحمل عادة والا لس له تله وکا الج 
أعارة اللباس فلمستعیره آن پلسه بذاته او بغیره 


قلنا ان الاعارة اذا وقعمت مطاقة ,فلاستير استم ل العار بذاته و بغیره واذا استعمله بذاته 
فبل له استماله بغیره فبذا امس قد اختاف فيه قن الفقباء من قال بأنه ليس له ذلك لأن 
راكب قد تعين اول والركوب ثانية تعدر ومنهم من قال بأن للمستعير اعارة المعار واستماله 
کاش لان لستنین اشعمال الدار هر ا ف اكه 

مادة ۰ ۸۲ [ يعتير تعيين المنفعة ف اعارة الاشیاء الى تختلف باختلدف 
ا امير قد رضي بأستمال من عیده ول برض بأستمال غیره و کذالت الاجارة 


44 الأعارة اليد 





لامکان کین الل للا ا کنن و ل اا الول ولل رر وال 
بکل الأحوال ٠‏ 

| ولا بعتبر فياعارة الا شيناء ال لا تلف به ۱ ادم الفائدة هذا التقیید» 

ال اله ادا کان ار مى ال عن انعط له فاب م ان عازه 
ET‏ اذ لا عيرة للدلالة في مقابل التصر بح 

[متلا او قال الك A‏ 1 كنا الاي سف 

بو خادمه] ولس له ان رک هو وخادمه وکنا اذا اعار توت لبلسة بنفسه فلاس 

ره لغيره واذا وجب التضمين فللمء جر ايار ان شاء ن اه الودام وان شاء رك 
المستهير الثاني وايهما شعن لا 0 على الا خر ٠‏ و کذا ادا قال رجل امستیر ان صاخب البابة 
العارة قد اعارنيها وأذنتي ردقا مك فصدقه اس دون بشة وله اياها فا فأستمعلا 
و تلفت لضم ا واذا چ الم 22 ی الا خذ لاه بتصديقه اياه 
يكزن قد اعاره ماله الا اذا سلمه ایاه E‏ عليه الان اک کان غير صادق فیما قاله فاه 
الرجوع عليه بعك اا 

| رأنا لقال اعرتك هذا الات لسکنه ات کان مستعیر ان پسکنه وان 
سکن فيه غيره ولكن اذاقال له أبضا لا تسكن فيه غيرك فليس له حيئذ ان 
يسكن فيه غيره ٠]‏ 

ولد اختاف ااعیر والمستعير بالاطلاق والتقیید فالقول قول المعير لا نه صاحب الال وهو 

ادری بِكيفية نمليك ماله ای غیره ۰ 

ماد ۸۲۱ 1 ان استعير فرس ا من نا کاز بت الطرف 
الى ذلك الحل متمد کان مستعیر ان پذهب من اي طر یق شاء من الطرق التی 
اعتاد الناس الذهاب فيها] ٠‏ 





صلاحية العتر ۱۸۳۰ 

لان المادة حکة واستمال الناس ححة فيا لم يرد النص الصر ج عليه وال:-يين عر 
الجن نضا + 

( قاما لوذهت في طر يق لبس ممتاداً السلول فیه فبلات الفرس لزم الضضات 
وكذلك ل ذهب من طر يق غير الذي عينه ار فيلك الفرزس فان کان الطريق 
الذي سلكه المستعير اطول من الطر يق الذي عينه امير او غير امین او خلاف 
المعتاد لزمه الضمان ٠)‏ 

والقصد من هذه الاوة هو التقیید في السافة لان اغازة'الدابة كرت شل ن دون 
تین الطر یی لذلك اطحل اذن بساولك الطر یق الالوف عل الوجه المروف فأذا کان يذهب اليه 
من طرق شتی فالستعیر ذهب من اي طر يق شاء والطر یق الفبر البتاد سلو که یکون غير 
داخل لان ما حظر في العرف حظور في الشرع ‏ 

مادة ۸۲۲ اجب ان یکون العیر مالک ند 2 امال الذي اعاره بناه علیه ۰[اذا طلب ‏ 
شخص من امرأة اعارة ثى” هو ملك زوجبا فاعارته اياه بلا اذن الزوج فضاع 
فآن کان ذاك اي ما هو داخل الببت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا 
الزوجة ايضا دان لم يكن ذلك الشنيء من الأشياء التي تكون في يد الشسباء كالفرس 
فازوج عخیر ان شاء معن ا رجه وان شاه وه لرا 

لأن المعير اذا کات لا يلك منفعة المعار لا تصمع اعارته ۰ واذا ظبر المستحق واثبث 
ملمكدوضمن الزوجة او المستعير لا يرجع الشامن عل الا خر لان الزوجفادا غعدت تڪون 
قد ملكت امال لمعار وقد اعارت مالها والمستعير اذا ضمن لا يرجم لأنث الفائدة من العار بة 
الستعير الم نوم 

واعٍ ان الزوجة مأذونة بأستعرال مااى يدها هن الا متعة البيجية ومالكة لنفعتها ومستعيرة 
روي التعاسلي فلها اعارتها وما ليس في يدها لا يكون مستعاراً ما ولا جوزطا اعارته واذا اعارته 
نضمن و ان جک الغاصب وتاصب الغاصب ۰ 

م۳۹ 


۱۸۹ تُصرف”المسستعير في العار ية 


ماد ۸۲۳ [ لس متیر ان بجر العارية ولا آن برهنها بدون اذن العیر] 

لان الا عارة عقد غير لازم فلا 7ححمل‌الا جارة ولان العیر له ان بیج بآعارنه متی شاء 
فا جوزنا اجارة الستعیر اما ان نجوزها غیر لازمة وهذا یخالف موضوعالا" جارة واما ن‌نجوزها 
لازمة وهذا يخالف موضوع الأعارة ٠‏ وكذلك الرهن فهو عقد لام بت الراهن فأذا e‏ 
الال للمار تکون اوجبیا عقدا لازها مق المیر وهذا تخالف الا عارة ۰ 


وکذلاك فالرهن ايفاء الدين والمستعير لبس له ایفاء‌دینه مال غیره بدون اذنه ولا فرق بن 
ما مختاف استعاله بأختلاف الستعملین وما لا تلف فلبس الستعیر اجار العار ولا رهنه 
وان کان لا تختاف باختلاف الستعملین وله اعارته ان العار بة التانية کالاولی عقد غير 
لازم يكن المیز والستعیر و بجوز رهرت العار وایجاره اذا اذن المیر بذاك‌فیکون الرهن‌مستهار 
وقلع الا جارة کا عر ذلك مفصلا في کتاب الرفن 

[ واذا استءارمالا” لبرهنه على دين عليه في بإد ليس له ان يرهنه عل ذبن عليه 

في بلذ آخر فأذا رهنه فبلك 'لزمه الشمان ] ۰ 

ولو کان التلف دون تمد وتقصیر ولمیر اشمیار ان شاء مجن الوجر -- الستعیر سب 
العار وقت تسلیمه لسعاجر واستعیر لا برخم على المستأجر وان شاء ضهن ااستأجر وهذا برجم 
على المؤجر أذا كان لا بعل بآن المال امانة في يد المؤجر والا لا برجم راجم الادت10۸ ۰ 

واذا رهن المستعير الال المماز وتاف في يد المرتهن فللدمير الخبار ان شاء خعن الراهن اولك 
الرهن بالتضمین و پسقط ما بعادل فعته من الدین وان شاء ضم عن المرتهن وهذا يرجع بدينه فقط 
على الراهن ولا برحع علية بشي عاضعنه لأن أ( رهن عقد تبرع یمود نفعه الى المدفوع اليه فقط * 


مأدة ۸۲٤‏ إل ران يودع ا| اریة عند ار فاذا هلکت في ید الستودع 
بلا تعد ولا تقصیر فلا بازم الضان ]۰ علی الودع والستودع واذا تلفت بتعدي ولقصير 
الستودع فالضان عليه دون المستعير ٠‏ وقداختلف الفقباء بحواز ايداع امار شنهم من قال بحواژه 
ومنهم من لم بقل الا آن احلة قبلت القول النتی به لذلاث اذا ارسل الستعیر العار ية ال العیر 





وو الا عاوة ۱۸۷ 


مع امینه الاجني وتلفت لا يضمن احدهما عند استعاب القول الراجح و يضمن كل واحد منهها 
على مقتضى القول الثاني ٠‏ 

واع بأن ايداع العارية جائر فيا تجوز اعارته وفيا لم يقع النهي عليه من المعير اما العار ية الفي 
لا کو زا اعارا من مسر ثالي والی نهی صاعیها الستعیر من ایداعها فلا جوز ايداع بثاء علیه 
ره وید BE‏ فط الاو متا هافر فا دمم ها فا وت 
اللکان م اودعها عند غهره فتلبت یضمن و کذا: آذا نهی العیر الستعیر بقوله لا تعطبا ای احد 
فأودعما فتلفت يضمن ٠‏ ۱ 

[ مثلا اذا إستعارادابة عل ان يذهب بها الى محل كذا ثم دود فوصل | زل ذلك 
احل فدست ت الذابة وععزت ع ن المشي فأودغ] نك تنص م 3 ف اناك داوق انفبا 
فل تمان [ae‏ ۰ 

والستمیر ایداع الدابة ولو مب لان عقد الأ مانة آقل من المارية لاف له ( فتمبت 
الدابة وعجزت عن الشي ) هي ليست بأحتراز ية ٠‏ 

مادة ۸۳۵ [متی طلب ااعیر المارية زم الستعبر ردها اليه فوراً ] ٠‏ 

لن العار ية قليك النافع والمنافع صل انا بمدآن وقد ملك المعير المستغير ا نافع الماضية 
ول لک الخافع المستقبلة فليس للستعير استهلاك منافع لم قلك' له واذا طلب المعير العار ية ول 
اام الس SSE gE‏ تك لطزمال ليام او مالا معدا للااستغلال 
ولا فرق: بین ان بطلب المیر العار ية بذاته او بو کیله ورسوله لان الوکیل والرسول بقومان 
و الی للك بکلمة ( طلب ) الواردة في هذه الادة واذا طلب رجل رد 
الاعارة مدعیا ارسالة وسترا له الستفیر مصدقاً رسالته واتکر العیر ذللث یکلف الستعیر 
تال ام والرسالة والابحاف العیر امین وضعن الستعیر واذا محر الستعیز لا برجم 
بشي" عی الرسول لانه صدقه بدعواه ولاآن المستمير قد ظل من المیر ولیس الظاوم آن بل 
غيره وللستعير تسلم العارية لارسول مشترطا عليه الفان اذا ثبت انه غير رشول الى المبير 
( راجعشرح امادة ۸۲۰) ۰ 











1A۸‏ رو الاعارة 


واذا طلب العیر عاريته فوعده المستعير بتسليمه اياها ثم ادع یی تلم -اقبل اك لا آسمع 
دعواه للتناقض و يضما ٠‏ واذا ادعى المستعير رد العار ية مظافًا عيذ فلي يصدق نه 
الا اذا برهن المعير على تلفها في يد المستعي بالتعدي او التقصیر ٠‏ 
1 واذا اوقفها وأخرها بلا عذر فتله العان يها و قصت نیما خن 0 : 
وكذلك الحم في الودبعة وكذا اذا طلب المعيرالعار ية فطلب المستعير اعهاله بالتسليم ا 
پنظر فأذا كار المير قد ري بهذا الا مال فلا ضمان على الم :مير والا بضمن ۰ وكذا اذا 
اھ المستودع برد الودرمة بعذر فتلفت لا لضمن ۰ 
مادة ۸۳١‏ [ العارية الموقتة نصا اه دلالة یازم ردها لمیر في ختام المدة ] ٠‏ 
واذا مضت الدة و ترد بدون عذر يضمتها المستعير» وقد اختافت الفشاء پلزوم الان 
بالعار ية الموقتة فنهم من اشترط للضان استماطا ب..د مضي الوقت ومنهم من قاب الضان 
مطلقًا سواء استعمل المستمير العاررية اوم يستعماما وقد قبات الحلة القول الثاني کا هو 
ظاهص هذه الادة ولا جوز eS‏ ان یعیر العار بة ولا ان بودعبا لغيره بعد انقضاء المدة اذا 
كانت الاعارة موقتة * 
[ كن المكث المعجاد معو | لان المادة حكة وجواز الشرع مناف لاضآن * 
[ ثلا اواستعارت امرأة حليا على ان تستعمله الى عصر 5 الفلاني ازم 
زدالمل المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لواستعارت حليا على ان تليسه في 
عرس فلان لزم اعادته في ختام ذلك العرس لكن يعنى عن مرور مدة لا بد منها 
للرد والاعادة ماد ة ] ۰ 
وكذلك اذا استعار مستعيز دابة ليذهب مه لكان معين و بعود فیحب عليه تسايمباوردها 
الى صاحیها عند عودته و کذلاث من استعار کتاب ا 3 دوش معلوماً فیعب علیه رده 
ج ن ال اد متى عدل عن مطالعته ٠‏ 
لا أن الفرق بين العار ية والوديعة پم إرد ظاهس فالودبعة للا يحت على ااستودع ردها 


رورا یار ۸۹ 

وتسلیمها الى الودع‌عند انقضاء اللدة وله حفظبا له ما العاررية فیحپ على الستعیر ردهاونسلیمها, 
الى المعير عند ختام المدة لاآن الوديمة محفظبا الستودع ساب الودع والعار ية حفظبا الستعیر 
ا فاذاانقضت الدة امينة في لوديعة بقیت بد الستودع الا ول علیها وگ ید الودع 
آما الا عارة فأنها سلمت الی الستعیر لفائدته ويده لم تكن كيد المعير فلا يقال بأن بقاءها في 
EE SE MENS N O OT‏ 
لأن الا ذن موقت بوقت والوقت زال ٠‏ 

مادة ۸۲۷ [ أذا استعير عي“ لا ستعال فيعمل مرن م ات ذلك امل 
بت العار ١ة‏ في يد المستعير ل فحتد لس >له ان يعسلا ولا ان 
يسكها زيادة على اأعتاد وادا استملما او امسکا فهلکت‌فمن)]۰ 

ثلا اذا استحار بلطة ليقطع بها شجرة معلومة او استعار وعاء لیخسل فیه وبا فقط و 
وغسل الوب لزمه رد البلطة والوعاء وتسليميا للعير ٠‏ 
:رد العار ية الى المعير بنفس او على يد امينه ٠].‏ او بت ركبا 
في داره بالوجه العروف واذا رددا بالوجه المروف خاص من الضیان لان للستعیر رد العار ية 
مع من مكنه ايداعبا له وأذا أتلف الا مين العار ية بفعله فالفمان عليه دون الستمير ٠‏ 

E EE SE a SE NE 
٠ والتعدي يوجب الضيان‎ 

مادة۸۲۹ [ السارية اذا کانت من الا شیاء الفيسة کاموهرات يازم في 
ردها ان ان تسا ای ید العبر نفسه ] 

فلا ترسل مع انمادم وال جي الا اذا کات آمیتا وستعملاً عند الرسل لارسال 
مثل هذه الا مور کوکلاء ارج وما شابهپم الااذا كان ارسال مثل هذه اوها تبواسطتهم 
تاد[ واما ما سوى ذلك من الا شياء فأيصالها الى ا حل الذي يعد التسليم فيه في 
العرف فيه والعادة تسلیا ٠‏ وكذا اعطام! إلي خادم المعير رد وتسلي . مشلا الدابة 


مادة ۸۲۸ [ ااست.بر 


لد لاب 





۱3۹۰ رادار 





المارة تسلیمها ایصاطا ال اسطبل العبر او تسلیما ای سائسه ] اه خادمة لان العیر 
لو آخذها لوضعها في أخوره ٠‏ وكذ لك التسليم السائس والخادم كالتسلم لصاحبها ٠‏ لذلك اذا 
لب تیار تم ان لدم با و شمن آلستعیر شثثا سواء آذن 
العیر السائس باستلامپا ام م يأذنه كك في الرد في العار ية لغير المعير على ما و و اف 
الفصب فلا حاص الفاصب من الض ان الا ادا س نان اتصوت E‏ ن الغصب هو 
ازالة اليد الحقة ووضع اليد المبطلة فلا يز بل الا اعادة ماکان الى ما كان وهو الزد الى 
صاحب الال بالذات ٠‏ 


مادة ۸۳۰ [ مصار یف رد العار ية وموكثة تقلها على المستعير ] ٠‏ لأت مؤونة 
ا ن ةا 

فأذا طلب المعير العار ية من المستمير فتن من التسليم وطلب منة الذهاب لدازه واستلاما 
منه وتلفت او کانت الاعارة موقتة وانقشت مدتها ول پردها لستمیر وتلفت یضمرت ۰ ما 
الا جارة فونة الزد فیها عی الوجر الاأن الستأجر وان کان ینتفع في الا جارة الا ان انتفاعه 
پالتافع الزائلة اقل من فاندة الوحر بعین ال حرة د الياقية وضتاف موونة الرد بالعقود فبالوديعة 
يجب على المودع ان يست وديعته لا نه يستفيد من الوديء.ة وحده دون المستودع وني الردرن 
یب عل افرتین تسلیم الرهون ااراهن لاآن الفائدة من الرهن الى المرتبن حيث يؤمن بددينه 
وفي الغصب يجب على الغاصب تسلم الخصوب لا ن الرد ناثي" عن ا خذ وقد اخذ الخصوب 
لفائدته دون فائدة الخصوب منه ۰ بستثنی من هذا الحم الردن ااستعار بناء علیه اذا استعار 
رجل مال ليرهنه عند E‏ فرهنه ووحب استوداده تکون مونة الرد على المعير لا على الراهن 
والمرتهن لان الذي يشعفيد في مقل هذا الرهن المعير فقط فأذا تلف المرهون.في بد ال ل 
ما.يعادله من الدين وعاد المعير على الراهن ما سقط من دينه فيكون الرهن بحم الأجارة + 


Ek‏ ااا دعن فرق الا و ا د لا 


لان الأ تفاع بالأأرض ابناء عليها بطر يق البيع والایجار مصیح ایض ۰ وكذا تجوز 
اسحا الاد ا فلا وضح اليمة ولا قاف الدواب ووضعها فیا ولاؤراعة 


ارجوع بالا عارة ۹۱ 





* و يستعار اللي لاز بنة والاستعيال‎ SE N SAE SO 
والا شحار و بالعار والبناء‎ 


[لکی سیر ن برجع الا عارة متىث اء فأذا نجع لزمالمستعير 5 قام الا شجار ورفع 


البتاء ]| وقد امس المستغير بقلم مطلق لان بناءه وشجره سار شاغلاً لارض العیر وهذا 
EN IEE E‏ ان بطلپ فية الشعر والیناء ولا E‏ 
الضرر اي بحصل له من قلمه مطلقا لا نه هو الذي غرر نفسه بوضع الشجر والبناء في ارض 
معارة ٠‏ واذا كان قلع البناء والشجر مضراً بالا رض العارة يدفم صاحب الا رض فمته 
ا ا ف اة ل اا الا ال بنية ان بطلب ادك الا رض ولو 
كانت قهتها اقل من قيمة الشحر والبناء لاأن الأرض اصل والشحر والبتاء وصف والوصف 
لا مك الااصل ولیس لاستعیر اجبار المیر على تلك البناءاو الشحر على ما ذكر ولو كان قلعه 
SE ls‏ رفع بناءه وشحره اذا قبل المعير ذلك: واذا اختلف المعير والمستعير بالاشسجار 
والبناء وادعى كل منهيا الغرس والبناء ترجح. ببنة العير والقول قوله ( تكلة ٠)‏ 

[ واذا کانت الا عارة موقتة فرجع المءير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستمير 
قلع الا شحار ورف اليناء 0 5 تفاوت نیا تن وفت القلع مده 
ا مغلا اذا كانت قهة البناء وال شجار مقطوعة حين الرجوع عن الا 

نی عشر دینارا وفعتها اذا ات ن اا وقت الا عارة عشرون را وطلب 

امير قاما لزمه ان : علي ی ها دنائير ]: 

واذا رحع المعير أغارته الوقتة قبل انقضاء مدا وکان قلع الشحر والیناء مضراً بالاادش 
بتاك الا شحار والبناء بقيمتها قلوعة يوم انقضاء الاعارة لا يوم رجوعة عن عار ينه * ولا 
بقال بآن الضرر محصل ,قود العاوضة وان المار ية لیست منها فلا بازم تضمین آلمیر شا 
وأو رجع في عار ينه في اثناء مدة الأعارة قياس عی امبة فانها اذا ضبطت بالا ستحقاق فلا 
بی الموهوب له بشي" على الواهب وقياسا على من اشار الى غيره بالذهاب من طر يق معلوم 
فذهب وساب لن الغازية وان كانت 1 غير لازم الا أن المع بقوله قد اعرتك 


۲ الرجوع بالأعارة” 
"7 هذه الارض تنرع فا لدة كذا قد التزم بقاء البناء والشحر لنهية مدة الأعارة فيضمن 
كا قلناخلامًا لاببة واذا ضبطت الارض العارة اعارة موقتة قبل انقضاء مدئها من اجنييرجع 
الستعیر عل. العیر بالضان عل ردي الشيخين ولا يرجع بشي لا عارة الوقتة 
کالاعارة الطلقة عند الامام مد 

مادة ۸۳۲ راذا كاك عارة E‏ للزرع سواء ۶ کانت موقتة او غير موق" 
فادين تلغیر ان سح 0 الا رض قیل وقت انلضاد ] ۰ 

استصا لان الستعیر اس عبطل بزرعه بل انه قد غ وغش بزرعبا من قبل المبر لذا 
وجب ترك الارض في بده بطر یق الاجارة وتتقلب الاعارة اجارة بهذا الرجوع والفرق بين 
امکان الرجوع پالابنية والاشحار وعدم امکان الرجوع في الزرع هو ان البناء والشجر لا اية 
معلومة لما خلاق. لزرع ‏ فأنه يدرك بوقت معلوم فأذا اجبرنا المعير على. ابقاء البناء 4 
فا EN‏ ل التالاني فيواسس بالقلع حالا اما الزرع !۱ كان له نماية معلومة 
فقد جوز ابقاه مقابل اجر الارض حفظًا لقوق الطرفين ٠‏ وكذلك اک بات a‏ مدة 
الاجارة قبل ادراك الزرع راجع | ادة 577 لان الزرع اذا .ابتي بالاجرة ين ادرا که یکون 
قد استفاد ااعبر وااستعیر بوقت واحد واذا رف قبل الادراك تضرر ااستعیر واذا اتي 
كين الاد رال بدون احرة تضرر ااعیر ۰ وکذ فلع الزيع ببظل ماك ااستعیر واقاوه موخر 
عطق تصرف المیر وطیه قد جوز ااژه لقاء الا جرة حفظا لق الطرفین لات الحاجة 
نقدر شدرها ٠‏ 

وقد قال ا ON NS‏ ل لضن 
الايجار فالنحام یوجره الارض ويقدر الاجرة ممرفة اطبراء والعبر لا بسععق 
الاجرة بدون عقد و بدون حك وقال البعض الآخر بأن المعير يستحق الاجرة ولو ل يواجر 
الارض تمستعیر ۰ 

واذا طلب اامیر «فع سل البذر ومصار یف السععیر و لك الزرع بنظر فأذا کان‌البذر 
م ينبت فلا يلتغت الى ظليه ولو رضي الستعير 00 البذر قبل النبات معدوم ومستهلك 
فلا موز بیعه واذا کان البذر نا صح البيع بأذن المستعير ٠‏ وكذا اذا استعار المستعير 





الأ مانات في القانون المدني الا فرنسي والتري ۹۲ 








35 لوضع الزيت فيه لمدة معاومة تم رجع المعير عن عار E‏ ا 
بتدارك فیه وعاء آخر ببق الوعاء في يد المستحير الى ان يدل الي مكان عكنه فيه تدارك وغ 
آخر ٠‏ ؤاذا زوج الاب بنته واعطاها آمتعة تعطی عادة لا مخاها جهاز نم ادعی بانه اعارها إياها.. 
غ دا كن من العادة اعطاء الاب بنته عکذا اشیاء لا یقبل فوله لاآن ظاهس اال 
یکذبه واذا کان العرف جار ٤‏ على عدم اعطاء البنت آشیاء جباز بة من ابیها او کان‌الا" عطاء 
I‏ اشمیاء | کثر من اغباز المتاد وادعی ان 
بمضپا کال ار 2 یدق بهوله بو کنل ادا لط الاب" بنته رار هوي واراد وريه اشنم 
مها وادخاله في ال رکة بنظر فاأذا کان الاب اشستری هذه الا شیاء ای بنته وه صفيرة 
ف حال ته او کان قد اشتراها وهي كبيرة وسلمها لحا في حال صحته لا تسمع دعوی 
اورثة بها وألا تسمع ٠‏ 
EF FR‏ 
« خائة » 
خلاصة فيا بتعلق بالا مانات من القانون المدلي الأ فرنسي والاري 

من دقق القانون الدی لأف سی لا بری فیة ما يالف الجلة الافي SE‏ 
فقد عرف هذا القانون في المادة الود يعة بقوله ا تام احد ماله لا خر لا نع 
حفظه نا بعیده له عت ) وقسهها الى قسمين 1 ول ايداع جرد والثای ايداع ححزي ۰ 
وقالت المادة ۱۹۱۷ بأن الا يداع ينعقد عا ولا يكون الا بالا موال المنقولة ولا يم الا 
باانسسلم حقيقة او تحكا انما اذا "كانت الوديعة رت بشد آخر کالرهن فلا يحتاج 
عقدها الى تسل وتسلم ولتم برد تراضي الطرفين وهذا موافق المجلة والنظر يات المدنية الفقهية 
لأن الرهن اقوى من الوديعة وقبض المرهون -- وهو مضمون بالنسبة لاوديعة -- يعمل قبض 
اوديمة وقد قسمن المادة 11١‏ الأ يداع الى اختيازي واضطراري ورد في المادة ۱۹۲۳ 
زوم اثبات الوديعة بالسند اذا كانت قیمتها تتحاوز الماءة وتمسين فراتكا وهذا مخالف للا قوال 
المدئية ولا صول الحا كات القوقية لان الا يداع فعل فلايجتاج الى اثباتبالسند سما وان المائة 
وخمسين فرككا هي دون العشر ليرات ذهبًا عغانية ولم تحر عندنا العادة بر بط الوديعة بالسند 
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اک فالود بمنة تلبت بقعضی. قوانسا بالبینات الشخصية دون قید وشرط ۰ وقد ورد قي 1و2 





۶۵ منهذا القانونالا فرنسي بأن الا مداع لا ينقعد الا من قبلمن لم اهليةعقد المقاولة وعندنا 
يجوز لتكل صبي مميز ان يودع و يستودع لأ ن المودع بهذا العقد 5 من حفظ ماله بلا اجرة 
والمستودع. لا يكون ضامئًا اذا تف الال في یده بدون تعد ولا تقصیر وقد اجاز مذا القانون 
للوديع انظذآلا رة قاد ل الایداع کا من الفقرة القانية من المادة ١578‏ ووافق هذا 
القانون الحلة با الفیان فقال آن 7 سل وب اذا تلفت الود يعة بقوة غالبة اذا م بنع 
الودیع من تسلیمپا وردها ولا كان على الودیع حفظ الوديعة واعادتبا عي لذلا ققد اوجبت المادة 
۲ عل دزد الودیعة. عیتا ولو کانت. هرد وثرقث اسمارهاواذا. ضنطت الودبغتامن یذ 
الودیع ودفع له مها او بدلهارد ما قبضه الى صاحبها وای ورئئه بعد وفاته * 
وقالت الادة ۱۹۶۰ اذا اودعت الرأة ماما عدد غرم تزوجت او حجر علیها تمد الوديمة 
الی زوجها او الی من له حق استردادها فالتحر بوافق نظر یتنا اا 2 
بقانونها المدني لأأن التكاح عندنا لا يلاك الرجل الا «نافع الب لیم ولا یک به شا من مال ار 
وعقارها ولا يعطيه صلاحية وضع اليد على ی" من 3 5 ا ال ی 9 نه جعل 
الرجل ذا حق بالتصرف ال الزوجة سوج ی ية ثناتض قانونتا وحياثنا 
الاجقاعية وتتانی حر ية تصرف کل انسان که وا نی لا اری دلیلا | كبر من هذا على احترام 
0 ة پنظر الشرع الاسلامي | کثر منه بالشرع الأرروق لان . نع المرأة من التصرف ماما بعد 
الشکاح دلیل علی سيطرة الرجل الشديدة علیها وعدم الا ات عتما الصر عة ومذا 
لا نظیر له في قوانننا الدئية سوی ما ورد في القانون التحاري الا خوذ عن القانون الافرنسي 
فأنه بت عن حقوق الزوجات بت رافق نظر ية. القانون المدني الافرنسي الا ان اخعلاف البلاد 
وعاداتها وقفت حائلا دون تطبيق هذه للواد القانونية وحافظت المرأة الشرقية على ما لا نقدر 
٠‏ على الحافظة عليه المرأة الغريية في الفرن العشر ین فضل نظر یات القرون الوسطی الفقهية ۰ 
وقد فهم من المادة ۷ ان للوديع ان .يصرف على الوديعة لحفظها على ان رجح شلاث 
المصار يف مع ما خسره سيب الوديعة وان له حبس الوديعة الي ان يستوفي تلك المصار يف 
وهذا عالف لنظرياتنا المدنية لان الوديع ليس له ان يصرف على الود يعة بدون امس صاحبها 
و پدون اذن الا ک عند غیاب صاحبها والا کان متبرت با صرفه لان کل من صرف ما يون 


الا مانات في القاونن المدني الافر ددني والتركي 1۹۰ 


صرفه 7 غیره عد متبرعاً واذا کان الاعر كذلك تعذر على الود يع حبس الوديعة لقبض 
الصار یف ۰ 

وقد بخث القانون الافرنسي عن الایداع الاضطراري فقال انه ايداع يقم بأسباب مشاهدة 
ف ان کارا اوی کو باله پود» ار تخاوزت: قیب عها لاه سوت کا 
وهذا:معقول لان في .ثل هذه الاحوال القاهرة لا عکن تعاطي السندات کا هو ضر م الادة 

۸ وما يليما من قانون اصول الجا كات القوقية واعتبر هذا القانون ار الودائع الموجودة- 
عند اصحاب المانات ودور اللكراء منابة الابداع الاضطراري فأجاز اثاتما بذون السند ٠‏ 

وكذلاك العار ية فقد بحث القانون المدي الافرنسي عر تعر ينها واحكامها يخا يوافق 
الحلة واجازها في كل مال جاز ببعه ولا يبلك بالانتفاع وقيد المستعير بازوم الانتفاع 
وف لتقييد. المعيز والغاءة واوجب عل المستعير رد المار ية عند انقضاء مدتها :اذا كانث موقدة 
واوجب عليه مانا اذا تلفت .بعد انقضاء المدة ولو بدون التعدي والتقصير ٠‏ انما اذا كان المعير 
لا يقدر الا على محافظة احد امالين ماله او المال المعار وحفظ ماله وتلفت العارية بضمنها خلافً 
لتشسر يعنا لاثالا نعتبره الا معذوراً بهذا التقصير ولا ضعان عل المعذور + وقال هذا القانون 
بوحوب تضمین الستمیر اذا تلفت العار بة ولو بده ون تعد ونقصير وذلك اذا تعيات قيمتها وقت 
الاعارة وهذا لا برافی قانونا لان رد تعيين امن یال العار لا بثبت عقد معاوضة بین العبر 
والستعیر ۰ وقد منع هذا القانون امير من طلب العار ية قبل الوقت العین اذا کانت موقتة 
وهذا يخالف نظر يتنا في العقود الغیر اللازمة وما اوردناه مفصلا بحق الاراختي ااغروسة 
والوروعه وخلافبا لان المقد اذا کان غير لازم جاز لكل من الطرفين فسخه ولا فرق بن 
EO‏ موفتا او غیر موقت ۰ 

ومن دقق «ذه الابحاث و باني ما ورد بالقانون الدلي الافرنسي من | احکام الود يعة یری ان 
القانون المذكور حث عن الوديعة والمار ية ول | بحث عن الاقطة و كديرا ملقم بش الناس 
وقد وافق هذا القانون احكام الحلة موافقة تامة الا ني بعض المسائل افبعد هذا هل يمكننا ان 
تقول بأناللةناقضة واناقنون لا قبل الا ملاس ولطالا انا کوماتالاووو یتسملقانون بوافق 
احكامها في "كثير من الاحوال * *.واننا لا تقول هذا حبًا بأنقاء . ماكات على ما كان ولاح 
بقول معنا ابانا) بل آنا نحب ان نظهر وحدة في التشريع وتقول ان اللحلة على ماي 





۹1 الامانات نی القانون‌الدني الا فرنسي والتري 


عليه من غزارة المادة لیسث قانون لا یکن اصلاحه فأذا صادفت عناية قليلة من فضلاء القوم 
والعلاء الک رام صارت من اعظم القوانين واهمها ٠‏ 

وقد عرف القانون التركي العار ية في المادة 555 بأبها عقد بتضدن اباحة استمال الال العار 
تلستعبر انا علی امتب برده بعد الا ستمال ۰ وهفا تعریف بشمل مر یف المارية وعکیا 
وردها عی ما بتضح من تدقیقه ۰ وقد قالت الادة (۳۰۰ ) من هذا القانون بأن‌التمیر بستممل 
العارية کا تمين له استعاطا ' بالعقد. او بالشکل المعزوف من ماهية امال المعار او من القصد الذي 
ور يان يعير العار ية لغيره واذا أعارها يضدن غمررها وخسارها ألا اذا آرت أن هذا 
الضرر حاصل في الملل العار لا عالة ولو بدون تسليعه للغير ٠‏ وهذه الاأحكام بعضها يوافق 
الحلة و بعضها يخالفبالاً ن الذ* عارة عندنا ثي تمليك المنافع بدون العوض «المنافع لا ثقوم الا بالعقد 
فى کن الام یال ع رلا دت بالا ل مکان حصول الازاع بین العاقدین بالاستعال 
اذا م يقع التصر ج او التعمم ۰ وكذلك الضرر فبو لا محالة إضمنه المستعير الأول أو المستعيز 
الثافي وامهما ضمن لا يرجم على الآ خر عندنا خلاقًا لهذا القانون فأن المستعير اذا أثيت 1-7 
الضرر واقعا لا مالة لا يدفم ينها الل الم كه 

وقبل هذا القانون الکغالة اانسلسلة بحق ااستعیر ین فيا إذا أخذوا مالا واحداً عار ی کا 
هو اه بخ المادة ۲ واعتبر العار عقي دز زم پنفسخ بطلل المعير او بوفاة الستعیر 
( داجع مارد ۲۰۵۳۰۳۲ )۰ 

وفصل هذا القانون العارية عن الوديعة وبحث عن عقود مخالفة ليا م عرف ال يداع في 
E SU‏ قوله اد يداع عقد يتعبد فيه الوديع کول الشي" الذي اعطاه اه المودع وله 
في محل امين ٠‏ وان الوديع ليس له ان ا ا بدون شرط او اع ياب من المودع ٠‏ 

وقد منعت المادة 15 الوديع من استمال الوديعة وألزمته أداء الفماط اسب الاستالی ون 
ل يكن هتالت خسار وضرر وجلته‌الضرر أیض) اذا وجد انما أجازت له اثبات احتمال وقوع الضمرر 
في الوديعة مطلقًا سواء استعملها أم لم يستعملها وهذا لا نظير له في الحلة ک قلبا ‏ ولطالا 
اروت و و يادة لا قبل ال حصر والتحديد فصار .من الواجب على ما ارى قبولت 
مثل هذه الا حکام بعد التعحري علیها من کتب الفقه رالاستناد الیها وا کانت من الاقوال 
الضعينة ٠‏ 








الامانات في القانون المدلي الافرنسي والتركي ۱۹۷ 

۱ واوجبت المادة 517 على المستودع عدم اعادة الوديعة قبل اتقضاء المدة اللنفق عايها وهذا 
زوم يالف نظر يات الوديعة في نشر يعنا ولا يوافق العقل والمنطق ايضا لان الوديع يحفظ 
الوديعة بلا اجرة فلا كلف لحافظتها لنهاية المدة المنفق عليها لأ تنا اذا كلفناه بذلاك بدون اجرة 
لكون اوجبنا عليه لزوم ما لا بلزم ومذا لا يجوز ٠‏ 

2 ا‎ ١ 
ات وهذا ظاهى لأنت الوديع يحفظ الوديعة انفعة المودع لالمنفعة نفسه‎ 
والغرم بالغم‎ 

۳ قیلت الادة 414 وحود الکفالة الساسلة N‏ کثر من واخد 
وقباوا العقد صفقة واخدة ٠‏ 

وقد اوجبت الادة 4۷۰ علی الودیع رد الره بعة الى الموع أن لم تحجر ني يده بقرار صادر 
عن طریق عدلي آو آن لم عدر E E‏ الوديع بأخبار المودع حال 
فيا بقع بحق الوديعة من دعاوي الحجز والاستحقاق وحذه اانیود تفهم من احکام الحلة العامة 
لذن الرد متم وص عليه في الْحلة والحجز والاستحقاق بمنع وجوب الرد لتعلق حق الغير بحق 
اليد في المال المودع انما اخبار الودع لیس بشرط عند نا ۰ وتبحث المادة 4/1 عن ن العدل وازوم 
حفظه للوديعة ٠‏ 

وقد بحث القانون التري في الما بعة 40 وما يليما من مواد ه E‏ الأرض الذي 
اعد ما کنه لفط الودائع تقایل السددات وتبحث هذه المواد عن كيفيات الا بداع واشكالما 

ن اختلاطا أذن 6 بها وتفر يقها من قبل صاحب ال رض العدة للحفظ بدون مداخلة 

- الودائع اذا كانوا اذنوا له قبل ذلك خلط تلات الأ موال انما ذلك يخائف حقوقنا 
الدية لأن اخلط واي ختلاط يوجب الشركة بامال اللخلوط ولا يجوز اصاحب العرصة التي 
ا ل موال الخلوطة عن بعضها بدون رضاء اصحابها* 

وقد يحثث الادة ۷۸> عن المسئوليات الي حصا ل على اصحاب الانات والازل من جراء 
مسرقة إشياء السافرین وجعاعم مسئولین بذلك آن ۸ بلبتوا کون السرقة وقعت من قبل رفقاء 
الزائرين او من قبل من جاوًا ازيارتهم او من اسباب محبرة أو من ماهية الأشباء المودوعة وهذه 
مادة توافق المدنية والاحتياجات الماضصرة لأأن الناس اصبحوا في الخالة الحاضرة ممبود بن على 


۱۹۸ الأ مانات في القابون المدلي الا فرنسى والتركي 





التزول والا قامة في شل هذه الاما كن وعلى ترك امتعتهم واشيائهم بين ايدي اصحاب المنازل 
وخدمهم ولا چکن حفظ هذه الأءوال بغير هذه القيود المسوقة واذا لم يخبروا اصحاب المنازل 
عنها فور سرقتها وضياعبا سقط حقهم من الطالبة بها کا هو صرّیح للادة 4۸۰ من 
هذا القانون ۰ 

وقد أوجبت الادة ۸> من هذا القانون على اصحاب الا مانات والودائع ان پدفموا اجور 
تلاك الخمانات :الى اماب امازل اغلاات والکاراجات " وحلافبا "واعظیت لا "سعاب 
تلات الحلات حق حبس تلات الامانات الى ان يستوفوا جميح مالم من الطلوب ۰ وهذه الواد 
القانونية لا شك احسن ما كشب ني هذا الموضوع من حيث التشر يع بالنسبة للاحتياجات 
الحاضرة ٠‏ 


ل 3۳۳ 








( في المبة و یشقل عل‌مقدمة و بابین ) 
المقدمة 
( ی بان الاصطلاحات الفقبية اعلقة بلة ) 
اطبة ابتة پالکتاب والسة واجاع الامة ند ورد في الکتاب الکرع ( واذا حيیم 
بهحية نفیوا باس نها او ردوها ) ودرد عنه على الله عليه وس ( تهادوا تحابوا ) والعقل 
حبذ ها لان الا نان يجب عليه أن بع أولاده الغل والفضيلة والجود والا حسان ولبات من 
صفاتث الله عز وجل وهو عزيز وهاب وقد ورد فى القرأن الك « ومن يوق شج نفسه 
فاو 0 م المفلحون ۰ 
مادة ۸۳۳ [ اطبة ]ليةي التفضل والاحسان با یکی الا نتفاع به سواء كان ٠ال‏ 
او غي مال بدليل قولم «اسأل الله ان مهب لك ولا ) وبدليل ما ورد تكتابه الكريم 
هت لي من لدنك ولا )و ) مب لمن شاء EE EDÎ‏ شاء الذكور) واصطلاحا 
[ فى ليك مال لا خر بلا عوضر و یقال لفاعله واهب ولذلك الال موهوب ولن 
قبله موهرب له والاتهاب ععنی قبول المبة ايضا] ٠‏ 
وقد قبدت الحلة التمليك بطريق الحبة بقيد بلا عوض فأخرجت من ذلك فراغ الاراضي 
الاميرية والمسقفات والمستغلات الوقفية مانا أن هذا الفراغ هو تناذل عنحق عادي لاهبة 
وأخرجت الوصية لارت البة قليك في الال والوصية قليك في الال وأخرجت هبة الدین 
للدین الوارد ذکرها في الادة ۸۷۴ من الحلة لان تلك البة ي ابراء لا هبة وأخرحت أيضا 
1۳1 
٣‏ 


۴ ۳۰ المكدمة 





أفي املك لانه أخبار عن مك سابق لا آنشاء ۰ ویجب ان یکون الواهب مالک ال ارهوب 
فلا تصح البة ا ا و ا عر ل ا لك لك 
المنافع بدون البدل والعوض هو 00 لا هبة ۰ وکذا عليك حق التصرف في المسقفات 
والمستغلات الوقفية والاراضي الأ مير ية فأنه تازل وفراغ لاهبة ۰ وتباین اطبة الاباحة 
لان البة هي تقليك المین والا باحة هي اعطاء الاذن والرخصة لا كل المال واستبلاكه ولاأن 
بة ت يل ملاك الواهب من الال الوهوب بعد اطبة والتبض والنسام اما الاباحة فأنها لا تزيل 
ملك المبيح الا بالا كل والتصرف ولأن الموهوب له والوهوب في اطبة تیب ان‌یکونا معلومین 
اما في الاباحة فلا ۰ فتحوز الاباحة بقول ۳ ا <لال لكل من که ۰ 
ول الديون في الهية فیحوز للدائن هبة الدین لدینه ولغیره أذا و کله بقبضه فیقبضه حسب 
وکالته یتصرف به هة البة .ولا يقال أن الدين اليبس بال فلا تصح بته ولا یکوت 
العغر یف مان لا غباره لاآن الدین مال مالا ۰ ولا تدخل هبة الطاعات فى هذا السمر یف وأن 
كانت اجائرة :عند أل السنة لأ ن القصد من الطبة في ال آطبة فیا بلق بالاً عکام الدنیو ية 
لا بالا عکام الا خرو ی ۰ 
وقد قصدت ال بذکر عبارة ( بلا عوض ) الواردة في هذه الادة ( بلا شرط العوض ) 
ذف اذاف لان اطية بشمرط الغوض تدخل في تدر يف الطبة فأد] )كان العرسيف ةلا شملا 
یکون غير جاع لا فر اده لان الاهية نقسم الى ثلاثة اقسام الاول الماهية بشرط شي" ودو 
شرط العوض والبيع والثاني المادية لا بشرط شي" وهو عدم شرط العوض كالمبة والثالث الماهية 
بشرط لا شي" وهو اشتراط عدم العوض كالعارية والهبة بشرط عدم العوض ٠‏ فكلمة بلا 
عوض الواردة فى هذه المادة هي في المعنى الثاني اي من الماهية لا بشرطشي' لامن الماهرة بشرط 
لاثی" ولذا فللاهية بشرط لاشی" وأن كانت منافبة الببة بشنرط الموض فالاكية لا بشزط , 
شي" غير مبايئة لاببة پشرط الخوش وي اعم متها + رچ عن تعر يف الطهبة ايضا هبة الدين 
لاه اسقاط ۰ 
مادة ۸۳4 [اطدية ي الال اي یمطی لاحد او برسل الیه اکراما له ]۰ 
لا پشرط الاعانة لأأن الا كرام غير الرشوة فالرشوة تعطي لا جل الا عانة لا لا جل الا کرام 





المقدمة ۷۰ 





والفرق بین امدية والرشوة ظاهی لان البدي له يلك المدية بالقبض وأذا تلفت لا يضمنها 
اما الرتي فآنه لا لك الرشوة ول أعلی عوضا يتا نيا ادال وین یده بضمن ۰ وکذا 
اذا ا كر سيا مقابل قيامه له بقضاء مصلحته لا يصح الابراء ويكون المال المتروك 
رشوة ٠‏ وكذا المال الذي يعظيه المتعاشقان لبعضها بعض] فهو من قبيل الرشوة ولكل منها 
استرداد ما اعطاه الا خر ۰ 
مادة ۸۳۵ [ الصدئة تي المال الذي وهب لاجل الثواب ] ورضاء الباري 

ولذا فالصدقة اخص من المبة فالمبة لافقير صدقة والصدقة للخني هبة ٠‏ 

واعل بأن الا نسان ینقم من حیث الروة الي ثلاث اقسام ال ول الغني وهو الذى يملكنصاب 
۳9 زيادة عن احتیاجانه وما فوق ذلاث واكان الت ددر ما ماك دون النصاب والثالث 
السکین الذي لا یلك شتا مطل ٠‏ 


مادة ۸۳۰ _[ الا پاحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخص اس 
با کل آو یتناول شتا" بلا عوض ]۰ 

سَواء ‏ کان ا من ان کات او خی ال کولاتراجم و ۲ + ومعناه 
آنه لس في الاباحة تقليك بل أَذن بتناول مال البیح والانتفاع به مع بقاء عینه او اسلا کا 
وهو على ملك ضاحبه وم انما تكون في الاموال المعدة للا کل والشرب والفرقی بين اال 
الاح والملك ظاهى لأأن المباح له لیس له ليك ما ابح له آما املك فیسوغ له قلیکه ان شاء» 


O o 


r4‏ دک 


“9 لباب الا ول 96 
( ف بيان المسائل المتعلقة بعققد الحبة ويشتل على فصلين ) 
يتحرى في البة ار بعة اشیاء الاول السب وهو قصد اطیر أُمّا بطلل الثواب الدينوي أو 
دفم الشر أو الغواب الاخروي والثاني الشرط ‏ سيا تي في الفصل الثاني من هذا الباب والثالث 
حكها وهو ثبوت ملك الموهوب له غير لازم والرابع رکنم ۰ 
> > بر 
6 الفصل الا ول 36 
( ف پیات الال اة بر کی اود 
مادة ۸۳۷ [ تمقد الة ] :الدیة والصدقة [ بالا یعاب والقبول وتم الاش ] 
وتفيد الملاك ف ركن المبة هو الا یاب والتبول لانبا عقد والعشد. لاایکون بدون ایجاب؛ ۰ وکنا 
لفیزل فو شرطفي البة لامبا وان کانت عد کے الوا ا بر باک لاوهوب له 
والوهوب له لا يبر على القلك. بدون قبول منه ۰ وقد اختلف الفقها" في ذلك فقال صاجب 
احیط بأنها تنعقي بالايجاب فقط لآنها عبارة عن الايماب بق الواعب والقبول ليس من ا رکانه 
ادلا اذا حلف رجل بأن لا هب مالاً لا خر فوهبه مالا بجنث ولو | قبل الوهوب له ذلك 
وقد اعتبر صاحب هذا الرأي الهبة وصية" واقراراً ولذا اذا ترك احد ماله في الظر يق ليأخذه 
من E‏ نم البة وکذا اذا 1 رجل دابته العيبة في الطر یق لیأخذها من شاء 
فآخذها آنخر وداواها وشفیت من م‌ضیا تم الم وقال صاحب الكاني والكفاية بأن رکن 
المبة هو الایجاب والقبول لانها عقد وقيام اد لا یکون الا بالاعناب والقبول الان مك 
الانسان لا ینتقل الی الغیر بدون قليك والزام الماك على الغير لا یکون بدون قبول اما سبب 
NS‏ یمین مالا زپالاضاب فقظ تم ابید عفر بای اقب تاه . زان 
الحالف قد منع نفسه من أظبار مافي وسعه وهو الايجاب اما ول فهو في وسع غبره الا ان 
هذا التعليل لبس بوارد لان امالك اذا حلف بأن لا پیع ماله ثم اجاب البيع لا بكون جات 


رکن الهمة 5 ۳۰۵ 
بالاتفاق فر کات اة لا تيقب آلا بالايحاب والقمول لكات بحک ؟ الببع في ذلك اما اج 
فقد قبلت القول الثاني القائل بلزوم الايجاب والقبول لانعقاد المبة. N‏ 
قال رجل لا خر سآهپ لك ما لي في ذمتلك من الدین لا تسد ابقولا مك الو وب له 
الوهوب لاان الوعد احرد لا بازم قائله ٠‏ وكذا اذا قال رجل لا خر کنت البارحة وهبدك مالي 
و قبله وقال الوهوب له قبات وقت البة فالقول قول الواهب لا نه بنکر البة ۰ ولا مد من 
ایض هام ا ممیرالقیش.في البق وان کان لیس من ار کایبا آلارآنومن 
شروط یوت ملك الموهوب له لما فلا تتم المبة الا مقبوضة سوآء كانت لذي رحم حرم او غير 
رم او اچني ولا بد من القبض الکامل فًذا اقر الواهب بهیته لا یکلب بنسلیمها ولا یعتبر 
آفر اده بالهبة اقراراً بالقبض والتسلم ما لم يقر بالقيض والتسلم ايض ٠‏ 

واعل بأن العقود التي لتوقف على القبض هي : اغبهوالصدقة والرهن والوقف ( على قول ) 
و مض اق يام الصلح ورأس مال الم أذا ظهر ان بعضه ز یوف وانصرف وقيض البدلين 
اكل أذا بيع بغير جنسه وقيض البدلين بالوزني أذ بيع بغيرحنسه والبيع الفاسد٠‏ اما الا لة 
ازوم القبض في اطبة فهی + وله ورد في احدیث الشر ا ا ر ر 
اننا أن اهبة تبرع داتع لايم + ألا بالقبض لان الية اذا تيت بدون القبض 00 او واب 
قد اجبر ل جراء عقد وه و تم بذون رضاءه واختياره وهذا لا يجوز لا عالت موضوع 
التبرع ولا تال بأن الواهب قد تبرع في هبته فقد القزم تسام بتبرعه لان االات ملاك ملاك 
الال وملك اليد والواهب بهبته قد رخبي بزوال ملاك اله ولم يرض بزدال ماك يده وملك اليد 
کللکر نات . تقصود. بالات موریضمن پالنضب الا مري آن فطع ا ا 
بستردها من الا خذ مع أنه لا پلکرا . 

و ها ان البة لا تنعقد الا بالا اب والقبول ولا تع الا بالتسلم والقبض لذلك اذا وهب 
دجل ماله اودوع عند ا خرمن غنر الستودع وسا ا انال الوهوب للوهوب له 
ال تاد اة وبغير اذن الواهب فتلف في يد الموهوب له فللواهب الخيار ان شاء ضمن 
الستود ع وان شاءضعن القابضش رابع | الادة ۰۹۱۰ وکذا اذا امر جل غير يكه ,بأعطاء ماله الى 
ولده فطلیه الزلد. بنظر فأذا کان الاعر بالا عطاء ود الا مس علی طریق التوكيل جاز او لد 
ان بطلب الما وحندت خصومته للشر يك وأذا كن الا" عي بالأعطاء على سبيل المبة لا جوز 





۷۰۹ ۳ دكن الب 
ولد ان بطلب امال ولا تصح خصومته للشريك ٠‏ وكذا اذا اراد رجل دفع صدقة معاومة لفقير 
معلوم ففرقبا من ماله واخذها الى النقير وما لم يجده أعطاها لغيره جاز له ذلك لعدم القض من 
النقیر الا ول ۰ 

TE‏ فبل ملس تن هک کشا ادا وک و کل 
البة فلل و کیل تلم الوهوب للوهوب لة لا ن الوكالة بالهبة وكالة بالتسليم * 

واعل بأن القبض ينقسم ال قتمتن الا ول الشتی الکاتل وهو متم کل موهوب ها اميه 
قتبض الدار یکون قبض والثاني القرض الناقص وهو قبض الصة الشائعة فالا ول‌یکنی 
5 المبة والثائي لابکنی بناء عليه | ذاوهب رجل لا خر حصة شائعة من مال قابل لقسیز فار 

المبة ما تفر اسف اهر ؟ وتسار حقيقة حقيقة اط اذا وهب خصة من مال لایقبل الَمة فهکنه 
یت تبعا للم جيع TE‏ ااا EO Ae‏ 

و يقس م القبض ۳ ال قبض حقيقي کتسلي المال الموهوب EEN ES‏ وقیض 
حکر ابش بطر يق التخلية 00 الموهوب الموجود في احلس وقول الموهوب له اني 
ارات امال ال قوب فهذا فیط يكني في الهبة الصحيحة لا ني الهبه الفاسدة لاأرث الهية 
الفاسدة لا تتم ألا بااقرض المقيتي ٠‏ أما التخلية فهي اعطاء الاذن الى الموهوب له بالقبض فأذا 
وهب الواهب ماله الوجرد حعن الدندوق وأّذِن وت له باستلامه لا تم الهبة الا اذا کان 
الصندوق ر عا ل ن البق لا بكرن ال اذا امکن الا نتفاع بالوهوب لد - 

وشت القبض بالا قرار الا اذا ادعی الوامب کذب الاقرار فبحلف الوهسوب له على عذم 
كذب الا قرار عل ما جاء في الادة 15 من الحلة عند الأمام ابي يوسف خلاقًا للأمام 
الاأعظم ٠‏ 

مادة ۸۳۸ [ الا اب في المبة هو الألفاظ المستعملة في معنى ليك الال 
انا a‏ و ردیر ]1 
بطر يق المد لا بطر يق المر اح ويقع ايض بلفظ القليك اذا وجدت قر ینه تدل عل الهبة * 
وتنقس الفاظ الببة الى ثلانة اقسام القسم الأول الاألفاظ التي وضعت لاهبة کوهبت وملکت 
عا 15 الت: ۰ 





ره ۷۷ 
والقسم الثاني الا لفاظ التي تقد با الهبات کناية وعرقًا ككسيتك هذا الثوب وجعلت 
هذه الذار ری لك * 

والقسم الثالث الا لفاظ التي يحعمل ان تكون هبة او عار ی كقوله ان هذه الدار لك رقی 

او حبوسة لك فالعقد الواقع بهذه الا لفاظ يكون عار ية عند الطرفین وهبة عند الا مام الثاني ٠‏ 
[ والتعبيرات التي تدل على القليك اتحاب للببة ايضا” كأعطاء الزوج زوجته 
قرط او حلياً وقوله ما خذي هذا وعلقیه ]۰ 

و کذا اعطائه لیا و ب) وقوله لها غذیه والسیه واعطاوه لها دراه وقوله لها خذي با نیب 
والسیها اماي تکون هبة ۰ واذا قبضت الروجة اي واللباس والنتود تق/ اليبة واذا اخذت 
الزوجة الدرام من زوجا لنشتري بها ثيابا فلل تشتر بها بل اخذتها واستلمتها فليس ازوجها 
استرداد ذلك مها ۰ 

وتنعقد الهبة بالا لفاظ التي ورد ذکرها في هذه السادة و بنیرها کا یفهم من كاف النشبية 
الوارد ذکرها في مذه الادة ۰ 

وتتعقد الببة بالالفاظ الي تنید القليك ولا تتعقد تغيرها فأذا قال الشر يك لشريكه هبني 
حصتك من هذا الال ارك فقال اخاطب لیکن ذلك لا تکون الهیذ قد بتها - 

و يجب عقد الهبة بصورة قطعية فأذا وقعت بلفظ بفيد القرض والهبة تحمل على القرض لا نه 
اداد ا ف اال حل لا ده و کی ا ا رن کر آقرضه ایاها قرت) ۰و کذا 
اذا اعظت الزوجة زوجا دراه لیصرفبا عی اللوازم الببتية وتوفیت فبسترد ورثتها ما اعطته 
أزوجبا من الدقود لاان اعطاء النتود على هذا الوجه هو قرض لا هبة ۰ و کذا اذا ارسل الزوج 
قبل الزفاف اموالة الى زوجته نم تفرقا وطلب اازوج استرداد ما ارسله لزوحجته وادعى العار ية 
فالقول قوله لأنه ينحكر القليك واذا برهنا على دعواجما ترجح بينة الهبة واذا اعطت الزوجة 
عوضاً ةابل ما اعطاها اياه من الا موال واسترد الزوج ماله تسترد الزوجة ايض ما اعطته 
ازوجما اذا کانت ما اعطته لیاه عوضاً عن ما اعطاه لها والا لا تسترده لا نه یکون هبة مستقلة 
لأن البية لا يترتب عليها حم شرعي في المعاملات + 


مادج 386[ تنقعد الهبة بالتعاملي ايضا ] اذا وجدت قرينة تدل على الهبة والافلا 





1 ۳۸ 


وتكومت الببة بالتعاطي تامة خلا للهبة القولية فاء نمالا لت الا بالتبض وقد اشير الى ذلك في 
المادة ١4م‏ وعندي ان ی القانون لو اضاف الى هذه المادة عبارة « وکن ا 
احتاج لوضع المادة 841 مظلفا ٠‏ مغلا اذا اعطى رجل لفقير صدقة فأخذها وسكت تتفقد الصدقة 
بدون لفظ اصلا ولا تتعتد هبة 2 التعاطي الا اذا وجدت قر شة 2 تدل عل الية فا ذا اعطیرجل 
الا لولده فأخذه منه لا يكون قد وهبه اياه محرد التعاطي بدون فر ينة بل بق امال لوالده ٠‏ 
مارة ۸٠٠١‏ [ الأرسال والقبض ف الببة والضدةة يقوع :مام الايجاب 
والقبول لفظاً ]۰ 
ونم البة بذلك اوجود القبض وبا ان الا رسال «ااقبض لا یکونان الا بمحلسين تمختلفين 
لذلك فالارسال والقیض وان کانا تعاطا الا انهما یفترقان عن التماطي لاأن التعاطی یکون 
في ملس واحد وال رسال والتبض یکونان في محلسین مختلفین ولذا لا تکون هذه‌الادة زائدة» 
ولا تم البة بالارسال على ی الادة الا بل ضی فآذا ارسل الواعپ الال 
ی الوعب له وتوفي احدهما قبل القبض فلا نت الهبة ولا جوز لارسول اسلا لورثة الوهوب 
له بعد وفاة الواهب * 
مادة ۶۱" [ ایض في الهبة کالقبولفيالیع ] ۰ 
نا عليه اذا اجاب البائع البيع وقبل الشتري اه ينقد الع و يت + بورکنذا آذا «وهب 
الوامب .اله فقبضه اللوهوب له تمت البة ولو لم يقبلها لفظا لأن قدض الموهوب: في‌حلس الهبةدلیل 
عل قبولها ۰ ومذا الک شامل للهية القرلية_والفعلية لاأن.الواهب اذا اعطئ'الموهوب له مالا 
فأخذه وقبضه تت الهبة ٠‏ 
1 بنا عليه م الحبة أذا قبض الموهوب لهف محلس البة امال الموهوب. بدون 
ان یقول قبات ا ا الواهب آي قوله وهتك هذا الال ]۰ 
ان الّبض آقوی من القبول القولي لانه یدل عل القبول و بجمل الحبة تامة ۰ وكذا اذا قال 
رجل الى جاعة اني وهبت مالي هذا الى احدك فليأخذه من بر بد فأ خذه احدم انعقدت المبةتامة٠‏ 
ولا بد في القبض.من وجود ثلاثة احهالات ٠‏ الاول : اذن الزاهپ بقبض الوهوب له صراحة 


ركن اله ۷۹ 





هضور اما ان يقبل اوجرن ال اک قرلا في محلس الا ماب قتع المبة ول قبقها بغير 
امحلس 0 اا في المادة )۸٤٤(‏ واما ان لا قبل المؤهوب له المبة في حلس الا يجاب 
وسکت فتم الحبة اذا قبضها في لس المبة واذا قبضها في غير هذا املس آم ايض على قول بض 
الفقباء ومنیم قاضیخان الا ان الحلة قیدت القبض في محلس الهنة ولعليا ل تقبل مذا ارأي ٠‏ 
الثاني * سکوت الواهب وعدم اعطاءه الا ذن بالقبض صراحة فني هذه الصورة لت المبة 
وتكون صضيحة اذا قإض المؤهوب له المبة في الحلس ولا تصح اذا E‏ ۰ 
الثالث : نهي الراعب الوهوب له من القبض واا عکه نی الادة ( ۸۱۳) ۰ 


مادة ۸٤۲‏ [ يام اذن الواهب صراحة و دلال في القتض" ] فلا "یار لنش 
بدون اذن الؤاحب صراتحة او دلالة لان القبض تضرف في البة والتصرف لا يصح بون آذن 
الاك لبقاء مالك الواهب في الوهوب بعد الحبة فأذا قبض الموهوب له الموقوب بدون اذيك 
الؤاهب وتلف في بده يضمن واذا اثفق الواهب والموهوب له على البة وانكر الواهب الاذن 
بالقبض فالقول قوله * 

ماد ۸۶۳ [ آمجاب الواهب اد بالقرض دلالة ] لاأن أيجاب الؤاهتٍ الستليط على 
لقبض فآذا قیض الوموب له الوهوب نعد ایجاب الواهب ملکه وعذا مخالف للقیاس لان القیاس 
تدوز الألذن الضر يح /لصيعة القيض لبقاء ملك الواهتبا في المؤهوب بعد المبة وؤجه الاستتسان 
هوان القبض في المسة كالقبول في ابيع فکا ان الشتري لا تاج ای اذن قاشع 
لول بعد الا جاب فالوهوب له دا الى الاذن ارج لبش بد لجاب ان 
مقصود لوا هب من عقد الهبة اثبات الاك الوهوب له واذا کان کذاك فیکون الا تجاب نسایط 
منه على القبض تحصيلا لمقصوده فكان اذا دلالة ٠‏ فالاذن الصر يخ واضح والاذن بالدلالة 
معناه الصاف الواهب جالة حسية امام الموهوب له يفهم منها ااا ا لني 
وال يجاب الذي هو معناه الصريح التبرع القولي لي يفهم انها تايط 9 به على قبض 
التبرع بذ ممونة ما بقارنه من 0 ولذلك قام القبض تام القبول في جلسة آلآ يجاب اما 
بعدها قتضمت سذه الدلالة و بنارق الا تجاب ما پساونه من السکوت الا دا نهي الراهرت 
الو قوب له من القبض فيعتبر نيه ولا ببق e‏ للأيجاب ٠‏ 

۳ 


0 كرالك 

[ وأما آذنه صراحة فو قوله خذ هذا المال اني وهبتک آیاه ان کان الال حاضر 
في محاس,المبة وأ ن كان غائبًا فقوله وهبتك الال الفلائي اذهب وخذه امر صر یح] 
الا اذا باه عن التبض بعد الاذن فأنه يعتبر النهي لان المانع والمقتضي اذا تعارضا رجع المانع ٠‏ 





مادة ۸:۵ [ آذا آذن الواهب صراحة بااقبض فیصح قبض الوهوب له المال 
الموهوب في حالس المبة و بعد الا فتراق ] عن الحلس ونع المبة بهذا القبض و يلاكاموهوب 
له المال الموهوب قياساً واستحسانًا لان اص الواهب بالقبض مظلق فلا يتقيد بالمحلس ولارنف 
الثایت باللص لت یکل الوحوه فیتحقق الاذن ف الس و بعده 40 عليه اذا قال الواهب 
للوهوب له وهبتكک هذا الال خذه فقبل الوهوب له الهبة فله قبضبا نی احلس و بعد الا قتراق 
اذا لم ينمه الواهب عن القبض بعد الاذن ۰ وکذا اذا وهب الواهب ماله الوجود في غير مخلس 
الهية واذن للوهوب له بأخذه من الکان الوجود فیه فالموهوب له قبضه علی ما رجحة 
قاضیخان ۰ 

[ وأما أذنه بالقيض دلالة فقيد بمحلس المبة ] فأذا قبض في محلس الهبة يعتبر 
تسا لا فیس | ولا يعتبر ] القبض [ بعد الا فتراق ] عن الحلس قياسواستحساناولاياك 
الموهوبلهالمو هوت بالقبض لان ضحة القبض بعد الا فتراق لتوقف عل الاذن صر ب لان الأيجاب 
في الهبة تسليط على القبض فك ان القبول يتقيد بمحلس الأ يجاب فالقبض يتقيد في الحلس ایضاً ٠‏ 

[ مثلا لوقال وهبتك هذا وقبضه الموهوب لهفيذلك الحلس يضح وأما لو قبضه 
بعد الأأفتراق عن المجلس فلا لصم ] وهذا فيا اذا كان الموهوب عينًا اما اذا كانالموهوب 
۳ فلس للوهوب له قبضه بدون اذن صرح ولو قبضه في انحلس وقد اشير الى ذلك في المادة 
( ۸۸ )من ار اذ قالت « اذهت وخذ » لذلك اذا قال الواهب للوهوب له وهبتك حمسة 
امداد حنطة من هذه الصبرة‌فاس للوهوب له قیض النطة الوهو بة بعد الهبة الا اذا قال له 
الواهب « کل وخذ »۰ 

[ كذلك لوقال وهبتك المال الذي هوفي الحل الفلاني ولم يقل اذهب 


a 
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وخذه فآذا ذهب الوهوب له وقبضه لا بصم ] واذا قبض وتلف ی بده بضمن ۰ 








مادة ۸۶۵ [ للشتري ان يهب المبيع قبل قبذه من البائع ] ا 
بقبض البة واذا قبض”الموهوب له الموهوب قث الهبة سواء كانت عقاراً او منقولا" وهذا الى 
مخالف البیع فقد ورد في المادة ( ۲۰۳ ) من احلة آن لس لشتري ان بيع الع الول قبل 
القبض لان کل تصرف لا يتم الا بالقبض کاهبة والا عارة والقرض والرهن والتصدق إصح 
تصرف ااشتري فیه ا کک هذا التصرف لايسةط حق حبس البائع ولاتصح هبة ابيع 
للبائع لانها أقالة بیع و کذاك هبة بدل الایجار من الستأجر اذا كان عيبا فأنه اقالة للايجار ٠‏ 

مادة 447 اذا شانس القبض يقوم احدهما مقام الآخر واذا ثغاير يقوم القبض الاقوى 
مقام الادنى لوحود مثل الادنى في الاقوي بزيادة لذلك [ من وهب ماله الذي هو في يد 
آخر له لتم المبة ولا حاجة الي القبض والتسليم مرة آخری ] معا کانت مفة. يد 
الموهوب لهعلى الموهوباي سواء كان المالفي يذه امانة او وديعةاو بطر يق الايجاراد بطر يق البيع 
واذا وقعت الهبة عل هذا الوجه وكان المال موجوداً في حل عقد المبة لا يحتاج الموهوب له لان 
يذهب لحل وجود الموهوب و يقبضة واذا كان الموهوب دابة فتلفت قبل ان يقبشها الموهوب له 
عة ثانية تلف من ماله و يصرف على تقلبا من ماله ٠‏ و يشترط قبول الوهوب له في هذه الهبة 
صراحة لان القيول والقيض. اذا كنا لسا بشرظین في هذمرالهبة يكون القانون اوجت القلك 
على الموهوب له يددن رجاه وهذا لا جوز لاحتال الضور ۰ نستثنی من ذلك البراث فانه ات 
للوارث بدون رضاه ۰ 

0 بان القبض ينقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الاول : القبض المضمون بقهة المقبوض او 
له ه كقبض الال المغصوب وقبض المبيع بسوم الشراء مم تسمية الشمن وقبض البيع بالبيع الفاسد 

فأذا باع صاحت هذه الاموال أمواله المقبوضة من القابض قا صا ر يم البيع بدون حاجة الى 
قبض جديد لان الع ا دید مضمون والاموال مضمونة 2 الاصل فالقیض السابق بقوم 
مقام القبض اللاحق ٠‏ وكذلك الهبة فأنها ادفی من البیم الفاسند وسوم الشرا اء والغصب فأذا 
وقعت بعد الغْصّبٍ والسوم والبيع الفاسد لا تجتاج الى قبض ٠‏ : 


۷۲ ركن اة 

القسم الا القبض الضمون بغیره کللبیع والردن لان الاول مضمون بان والفاني 
مضمون بالدین وقد اختاف الفقباء فيا اذا كان هذا القبض بقوم مقام قبض اليبة ام لا فهم 
من قال شیامه مقامه ونم من اوحب القبض اخدید الا ان اطلاق احلة بظبر منه ایا قبلت 
القول الاول 

اليم الثالث : قبض الما ية وا حور والوهوب_فانه یقوم مقام قبض المبة لانبا آمانات 
وبقوة الهبة ولا يقال بان يد المستودع على الوديعة کید الودع لانة يعمل لابه فلا بد من 
يديد القبض لان المستودع وان کان يعمل للودع الا انه ذو اليد حقيقة فبعد الهبة رح 
من ۶ الامانة وصار لا يحتاج. لقض ما هو في ده حددا ٠‏ واذا ذهب المودع الوديعة 
الستودع وتلف في يذه وظبر بعد ذلك مستحق فله الخيار ان شاء حعن الوهوب له وان شاء 
ضمن الواهب واذا عن الموهوب له ينظر فأذا جدد الموهوب له القبض بعد الهبة لا يرجع على 
الواهب «اذا لم يجدد القبض بعد الهبة يرجع لان الموهوب له اذا .لم يجدد القيض تكون الوديعة 
غير منتقضة بالهبةو يكون المستودع قد .تضرز سقدنفعه عائد للودع ولظير ذلك هبة الات الولي 
لطفله ,فأذانوهبه مالا واستحق بسد التلف فالفمان عل الاب لاعل الطنل. اذا کان الطفل 
صغیراً واذا کبر الطفل وجدد القبض وضعن لايرجع على ابيه الواهب واذا لم يجددالقبض برجم ۰ 

مادة ۸۶۷ لا پشترط القبول بهة الدین للدین ولا بابراء الدین من الدین و برد بالرد 
لان هبة الدين للدين وابراؤه منه من وحه قليك ومن‌وحه اسقاط فاعتباره اسقاطً یصح بدون 
قبول و باعتبار قليكا يرد بالرد كالبيع و باتي التمليكات فانها ترد بعد الايجاب وقبل القبول + 

قلنا ان الابراء من الدين وهبته تمليك لان الدين مال مالا فتحب فيه الكاة ويصح شراء 
العروض والساع عقابله من الدین والبيع مبادلة مال عمال والدین من هه و وصف شرعي 
لا عين له حتى ان الدائن اذا كان ليس له الا الدين وحلف ان لا مال له لا يحدث ES‏ لصح 
N‏ من غير المدين و يجعل E‏ لذلاك فاعتار آن الدین ما 
جوز هرز قلیکر و ترد هبته پالرد و باعتباره وصناً سقط بالا سقاط ولا تاج هبه الي قبول بناك عليه 
[ اذا وهب احد دینه للدیون او آبراً ذمته من الدین ول برده اللدیون خخصح المبة 
و سقط عنه الدین في المال | ۰ 


کن اة ۲ 


م بلغ ف وه ایا ا صح الا براء ولا يعوّد الدين 
وو ظبر مد ذلك ان الدیون خي ۰ وكذا هبة احد الغترکاء.بالدین الشفرك حصته من,الدین 
بلدین صحييحة سواء کان سب الا" شتراك الا رث او غيره ولا تاج هذه اة الى ابول 
لأنها بك الأأبراء فتقع المبة أبراء سواء قبلها المديون ام لا ۰ 

فائدة -- اذا كان للدائن يذمة مدينه مبلعًا من‌الدین بعضهءعحل و بعضه موجل فوهب الدائن 
مدبونه من قسم من الدين لقع المبة مناصفة بين المعجل والمؤجل لعدم ترجيح احدهما على الآخر* 

داعلم ان کلة مدیون الواردة في هذه المادة ني من وجه احترازية اذ لا تجوز هبة الذين من 
غير المدين كا سيبين ذلك في المادة الا ية »> ومن وحه آخر غبر احتراز ية کيبة الدین لوارث 
اندین فاما مه ول کات که پسعارقة بالشین فد اطية مد اوارت عند اي بوسفی 
ولا ترد رده عند تمد وثقع المبة للدين بعد وفاته و يجري فیا حک الرد على الاختلاف السابق 
بین الا مامین وتصح اطبة عن نم دس سیف اعض رنه ود ا کن ار وا ردم 
عند الا ما م الثالي لذلك تصم المبة للدين المي وللدين المت ولبعض الورثة ولكاهم ٠‏ و تصح 
اة ا في النمة وعن الدین القبوض » ولذا وقعت على..الفاين المقبوض 0 
الدیون ما دفعه للدائن واذا دفع الدين من اجنبي تبرعا ووقعت الحبة بعد الدفم يسترد. الاجبي 
ما دفعه ترا © ولا يشترط ان يكون الحق الذي وقع الا براء عنه معلوم) ‏ فيقم الأأبراء عرن. 
احبول کقول الدائن للدیون رانك من مالي في ذمتك و يقع :الأ براء حكن وديانة. اذا کان 
الري* بعل مقدار الدین بالاثفاق: وتبراً ذمة الدین کاو دان ولو كان البزي لا بل مقداز 
الدين عند ابي يوسف وهو المنتى به لان جهالة الا ستاط لا تنم صصته_ خلافا لا مام مد فأنه 
فال ببراءة للدین حکا لا ديانة» الا اذا کان الا براء مشبروطا بشرط فیحب خرلعانه,والا 
ا بصح الا براء ولا یسقط الدین فأذا قال الرجل لزوجته ابرئيني من صداقك عل.ان اهب هذا 
امال فأ برأته الزوجة من الصداق ونع الزوج من البة ببق الصداق في ذمته على ما جاء في المادة 
( 55 ) من الحلة ٠‏ و كذلك الا براء بطر يق الرشوة لا يصح ٠‏ 

ALAS EEN cE SE I 
الصرف وال بواء من بدل الل والهبة والصدقة للكفيل»: فأذا كان الدين بدل صوف او ندل‎ 
سل فالا براء منه بوجب انفساخ عقد الصرف والسلٍ ولا کان احد العاقدين ليس .له فسخ العقد‎ 
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اللازم فيلزم القبول بالمبة والأأبراء منه فلا تبرأ ذمة المدين بدون القبول فازوم القبول بهاتين 
المسألتين لا ككونه لازم بل لأ نه يستلزم فسيع العقد واحد العاقدين ليس له ذلك وكذلك هبة 
الدين للكفيل والتصدق بها عليه تجتاج الى القبول ٠‏ 

وترداهبة بالرد كالا براء اذا كان في الحلس » وقد اختلف الفقباء بردها في محلس أخرفهم 
من قال بأنها لا ترد في امحلس الآآخر ومنهم من قال ترد ولا ثتقيد في الحلس لأأن في الأ براء 
معتی الا مقاط والاسقاط لا ی اغ من ذلك كد اا 

(۱) اذا یر لکفول له الکفیل ورده لا يرد على ما جاء في شرج الادة 17۰ 

(۲) آٌبراءاحال له امحال علیه لا برد برده علی ما جاء في شرح الادة ٩۷۳‏ 

(۳) اذا قبل الدیون الابراءورده لا برد 

(؟) اذا وقع الا براء بناگ علىطلب المدين فلا برد برده 

(۵)آذا بر نان مدیونه وسکت الارن د ااا م رده فى حلي اكد لا ام 


ماد ۸۶۸ لا يصع تمليك الذين لخر من عليه الدين لذلك اذا أدى زجل ذمة الآخر 
على شرط ان يكون الدين ملکه لا بصح ولو کان الدافع وكيلا ني البيع اي ان الوكيل في البيع 
اذا باع مال م وکله بلغ دفعه لو کله من ماله على ان ملك الدين لا يصج ذلك ولو کیل استرداد 
ما دفعه وپتق الدين في ذمة المشتري للموكل ٠‏ و يصح تمليك الدين للمدين حقيقة كببة الدين 
الى المدين او حکا کتمليك الدین لوارث الدین بهبة او استبدال ولا فرق بين ان بأخذ الدائن 
بدلا من الدين فا من غير جسه أو ان بيعه مال عقابل الدین يسعدنى من الضابط الأول 
اي من ضارط عدم جواز ليك الدين لغير المدين اربعة مسائل : 

الألة الاولی [ من وهب دینه الذي هو في ذمة آحد لا خر وأذنة صراحة 
بالقبض بقوله اذهب نفذه فذهب الموهوب له وقبضه لتم الهبة ] ٠‏ 

لاأن الموهوب له وكيل الدائن في القبض فيعتبر قابضا لنفسه بعد ان قبض حسب وكالته 
فالزوجة اذا وهبت مبرها الى ابيها واذلته بقبضه صراحة فقبضه لتم اة ول كان ما" العذاه من غير 
جنس الدين ا في الخانية ٠‏ 


امه م 





واعلم بان الدين هو قيدّ احترازي يحترز به من العين لأأن هبة العين والأأذن بقبشها مصرح . 
به في شرح المادة ( 845 ) وان كلة آخر في قيد احترازي ایض يخترز بها المدين لأن الحم 
للمدين قد سبق ذكره في المادة الآ ثفة ٠‏ و يشترط الا ذن الصر م بالقبض في الحبة. لغير المدين 
ولا يكني الاأذن بالدلالة فلا يصج لأ ذون الموهوب له دلالة ان يقبض الهبة في محلس الحبة 
او في محلس آخر لأن القبض لا بصح بدون النسلیط وهذا يخالف حي الأ قرار لأ نه لا يشترط 
فيه الأسليط على القبض فأذا قال الدائن ان الدين الذي لي على فلان هو لفلان وان امي سے 
السند مستعار فيكون قد اقر بالدين للمقر له وللمقر له قبضه. ولولم بسلط على قبضه على ماجاء 
ني المادة ( ۱۰۹۳ ) الا اذا كان المقر له لا يماك ماوقع الا قرار به حقيقة فلا لك القبض ديانة 
الا اذا سلط على القبض ٠‏ ولا بد من قبض ما وقعت الحبةبه. لاأن المبة لا ثم الا بالقبض 
والقبض لازملقام هبة الدین کا هو لازم لتام هبة العين فأذا مات الواهتٍ قبل القبض تبطل 
لمبة واذا أعطى الوهوب له عوضا يسترده وت المبة بالقبض ولو کان من غیر جنس ااتبوض 
لان حق القبض للموهوب له فله الاستبدال وللواهب ان تمنع الموهوب له من القبض والرجوع 
عن هبته بعد التسليط وله قبض دينه من المدين ولدس للموهوب له ان يطلبه منة واذا اعطاه 
ياه ككون هبة مبتتدئة لاأن هبة الدين مع التسليط على قبضه لا لتم قبل القبض ٠‏ 

امسأ ل الثانية : هي الموالة فأذا عقدت الموالة على ان تدفع من دين اليل الذي له في ذمة 

امحال عليه مقيدة بماك الخال له الدين الثابث في ذمة انحال علیه ( راجم الادة 1٩۲‏ ومثال 

الادة ۲۵۲ ) ۰ 

المسألة الغالغة : الوصية اذا أوصی رجل لا خر بدینه الذي له ع مدینه تصح الوصية و یکون 
الوضي له نائبًا عن الموصي واذا أوصى بثلث ماله وتوفي وله دیون فلوصی له مطالبة آلدینین 
ثلث الدیون ۰ 

المسألة الرابعة : اذا قال الأأجدبي للدائن هبني مالك في ذمة فلان من الدين ووهبة الدائن 
ذاك يدا الدين استجيل ام ذا وهب الدائی الدین الی اجني بدون طلیه لا پر الدیون ۰ 


مادة ۸٩‏ [ آذا توفي الواهب أوالموهوب له قبل القبص فتبطل الهبه ] ٠‏ 


لأن المبة لا ثم الا بالقبض فأذا توفي الواهب قبل قام الحبة ينتقل الموهوب اوارثه فلا وز 


rr ۹ 





لانمتوتهوبية له ان بقبض البة ولو کان العوفی اذنه في القبض واذا توفي الوهوب له تبطل الفبة 
ایض لان البة وقعت لنتوهوب لة لا اوازثة * وكذلك اک ني ابيع فأًن خیار القبول لا ينتقل 
"لاوارث. فًذا مات الشتري: قبلالقبول" لا يم بیع بقبول وارثه ال ضسر نی المحلس + وتبطل 
البة-قبل القدضن 'مطاقًاسواء کان دیا او عیت ٠‏ 
تفرع متا عاوه جهن ھال شما رھت از بح اله لای ای راض 
موته وتو فبل النستايم قبطل اة لان اة في اض الوت وان کانت کاوطية 
الا انهااهبة في القيقة" تاج الی الم ۰ وکذلك اذا توفيالواهب قبل التسلیم ون توارثه ان 
الحبة قامة فسلعها “الى المؤتغوب له لانم الممتة الا تكون من قبيل هبة التعاطيٍ لانةناذا بطل 
الشی" بطل ما في نه ٠‏ واذا انختلفف وارث الؤاهب: والموهوب لة في:القتتض فاق الوارث اهبة 
وادی بان قبض الوهوب وقع بعد وفاة مورثه وادعی الوهوب له ان القتض وقع حال با 
اهب فالقول قول الوارت سوا کان الال الوهوب في یده او في ید للوهوب له لانه پتکر اللبة ٠‏ 
ات +۸۵[ آذا وهب احد لا به کر الماقل الم یایازم سم ] 
ولو كان الولد في .عيال اییه لاأن اطبة ای الابن"الکییر کاطية الی الا جني خلافاً َة الى 
الصغير فأنها لا تحتاج الى التسليم ولا يكعق بتجديد القبض. لذلك اذا وهب رجل ماله الى ابنه 
الکیر واینه الصغیر صفقة واحدة نفد هبته لان الواهب قابض پالولاية عن السغیر وحصة 
الكبير من الموهوب شائعة ٠‏ وتصح هبته الى ولديه الكبير ين والتسليم ما لعدم الشیوع عند آلقبض 
وكذا اذا فصل رجل لباس الى زوجته لا نتم حبعه الى بالتسلم ٠‏ 
اما الولد الكبير اليموث عنه في هذه المادة هما الكبير العاقل البالغ اما الصخير والمحنون ها 
e‏ الطفل الوارد ذّكره في المادة ال تية ٠‏ 
مادة ۸۵۱ [ ملك الضغير :المال الذي وهبه اياه وصية اوامر نيه 'يعني من هو 
ف ححره وتر بته ] کالاخ والعم والال او الدج 1 الذي في يده او التي کان ودع 
عندغغیزه محرد الأعجان اي مجردقول الواهب وهبت فلا يحتاج ال القئض ]۰ 
كفن وزذاث كلةالطاديرلة فى هده لاه بلفقظ الحذکیر "وم تشفل الذكور ؤالاً ناث وكان 


وک ابه ۳۷ 











الأأولى بالمحلة ان تشتعم ل كلة طفل بدلا من كلة الصغير وكذللك ا في الحنون » وة 
ذكرت هذاه المادة الوضي ES‏ وهو أولى من الود 5 لايخنق اما الولي فو الأب 
واتلد عند وفاة الأب او غيبته ٠ولا‏ فرق بين ان يكون الال الموهوب عند الولي والوصي او عند 
للستودع والستعیر فتصح الحبة للطفل سواء كان تحجر الولي و بتر بيته او م يكن ٠‏ وكذلك 
ار فتصح هبته بدون القبض ویشترط في هبته ان یکون تحت ححره وترپیته سواء کان 
لزي احا او ام او خالا او اج کلاقط فبلات الصنیر هبتهم بدون القثبض و یشترط ایض 
ان لا ایکون تاصغیر ول او وصي لأن ولابة القبض لمؤلاء اي .لكر بي اذا 1 وجك الأب ووصیه 
واد ووصیه وامامع وبجود وانعد منم فلا سواء کان الصبي في عیال القابض او لم يكن وسواء 
كان ذا رح غرم او يكن فأذا كان للصغير ابا وصرییا ووهبه الربي مالا فلا نع البة قبل 
a‏ ولا فرق بین ان یکون الوهوب في بد الوامب او في ید غبره کالستودع. فت 
المبة بالمال الموهوب وهو في يد الواهب او عند مستودعه او عند مستعيرم. الا اذا کان في ند 
المشتري يبيع فاسد فأذا باع. الولي بيا فاسداً وسل ثم وحب من طفله, فلا تصح هبتف ۰ وکذا 
تصح الهبة الى الطفل في مال بيع جخيار الشرط وسم الى المشتري 0 تصح هبة المخصوب وهو 
في يد الغاصب ولا المال الذي في يد المرتبن ولا تصم هبة المال المأأجور: ولا امال الموهوب 
والسیب في عدم َة المبة في مثل هذه الآ حوال هو ان قبض المشتري والمستأحر والمؤهوبٍ له 
بقع لنفئشه اما المال المستعار وان يكن قد قبض لمنفقة المستعير الا آن الثرق بن الستعار وال جود 
ظاهى فالعار بة عقد غير لازم والاأجازة عقد لازم ٠‏ 

و یب في الهبة آن یکون الال الوهوب معلوماً فلا تصح هبة الحبول لعدم صحة قليك الحبول 
وجب فيه أن أ تکون اطبة نافعة للصغير كا سيأ قي لفضيله في المادة الا ية ٠‏ والصدقة فى هذه 
الأ حكام كابة فالا ب اذا تصدق على طفله بأرضه أو بدایعه او سرصته الزروعة کت عبته 
وصدقته الا اذا كانت العرصة مشغولة بزرع الغير وللاب الرجوع في هبه ولو كان لا مالع 
للرتجوع . وتتعقد هبة الولي والؤصي محرد الا یجاب لأ نكل عقد يقولى طرفيه واحد يكني فيه 
الأيجاب اذا أوجب المتكل العقد بعبارة تبين كونه اصيلا عن نفسه ( راجع شرح الادة ۱7۷ ) 
ناه عليه ذا قال الأب عن الال الذي في بده او في يد المستعير افي وهبت مالي هذا لطفلي مت 
الهبة بدون قبول من احد و بدون قبض لأن القبض اذا وجب لكو الا من الاب الؤاهب 
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حت ولو كان الموهوب بعيداً عن ماس الهية و بديار اخرى ٠‏ وكذلك الاب اذا فصل ثيابًا لولده 
ليس له اعطاءها لغيره الا اذا اشبد حين تفصيلبا انه سيعيرها اولده عار ية لا هبة ٠‏ و تجوز هبة 
الماع O E E‏ داره لاكدرلة يب كاه 
وبخواتحه و بجوائٌ غيره اذا كانت موضوعة بطر يق الأعارة لا بطر يق الا جار وله هبة کرومه 
وارضه الشحرة وثتعقد هبته محرد الا جاب ولا حتاج مثل هذه امبات لتجدید القبض ول وکان 
الوهوب ني بد غیرالراهب عارية اوووديعة, لان قیضالا نسان ماله هو قیض آمانة وکذااك 
د له هر فش آمانة يقوم احدهما مقام الا خر ٠‏ وكذلك يد الوديع فأنها كيد الواهب 
وید الستعیر وان کانت لا کید العیر لکن الا عارة عقد غير لازم فلا يخرج المال المعار من حم 
المعير ۰ وف رد الحتار اذا وهب رجل ال ان هو بولاشه اء ووصايته أو بثر بيثه وححره فعليه 
آن ا لان الا علا لام منزلة القبض والا شهاد لا جل ان لا 5 الورثة هذه 
اطية بعد وفاة الواهب ۰ 
مادة 48 [ اذا وهب احد ی لطفل فتتم البة بقبض وله او مرییه ] 
لان الولي والوصي لما اجراء العقود الدائرة بين النفع والضرر ساب السنیر ففن الاولی ان 
جریا عقود التبرع لانمانفم #ض لاصغير٠‏ وكذاك هبة لمحنون والدونة والمعتوه والمعتوهة يجب 
فهها تسليمهاالى الولي والوصي ٠‏ ولا بد من ان يكون الموهوب شيعا ناما ,فببة ا لجار الأ عى الذي 
لا بنفع لعمل لا تدج لأنها مضرة لا نافعة ۰ والصدقة في ذلك كالهبة واذا وقعت الهَبَة 
للصغير فلس ا اش لا ۳ اذا کانت تقودا او دنانير الا ادا کانوا 4 ومتاحين واذا 
كانت من المأ کولات بأكلانها عند بعض النتباء لان الأ هداء لها وذکر اسم الصغیر ناثي 
عن استصغار الهدية ولا بأكلانها عند بعض الفقباء بل بل بيعو مما و پنفقون منها على ااصفیر ۰ 00 
قبض الولي اذا کان الموهوب لهل سس شضتد واذا کان بقبضته لم الهبة اذا کان عبت ۰و قد 
اختلف النقباء بالدين يجب قبضه على قولب بعضهم ولا يجب قبضه على فول الا خرین ۰ 
کية الزوجة مهرها النابت في ذمة زوجها قبل القيض من طفلبا الجاري نولاية زوجها المذ كور 
فأنه يمري في تام هبته هذا الخلاف والاأولى ان يفرقه الزوج من ماله و يقبضه حسب ولایته 
اما الولاية ف هذا الباب فهى لسع درجات ويي الاب ووصيه والجد الصحیح ووصيه ووصي 





ركن المبة ۳۱۹ 


وصي الاب ووصي وصي ال جد والاک ووصي الاك ووصي وصيه و يتقدم ااب هذه الدرجات 
على بضیم فلا تصرف الغافي يا مج وجود الا ول والمقصود من وحوده حضوره فا دأ غاب صاحب 
الدرجة الا وی غية متقطعة انتقل التصرف اثالي لان الوفاة لیست بشرط واذا توفي اصعاب 
هذه الدرجات اتقل حق القیض ارب وقد آشارت الحلة الى حق قبضه ایض اذ وردت فیهپا 
هذه المادة .مطلقة بناك عليه اذا كان المغير بعيال جده الصحيح ووهبه اجنبي مال وقبل الجد 
الهبة وقبضها نتم صحيحة ول وكان ابوه حا وحاضراً ٠‏ و كذلك اذا كان الصغير بعيال امه واخيه 
ووصیه او.احني ووهبه اجني مالا وقبل من هو بتر ببته الهبة وقبغها أت الهبة ولوكان اب 
الصفیر او جده حب وموجودا لاان الات ولد فد سمل الاح ی م حافظة على الصغير 
فالأ ولى ان يحفظوا ماله لأن القبضمن الحفظ اما الزوج فليس له قبض دين الصذ._ة رلو زوجته 
ولس له قمض اممبات الوهو بة ها قبل الوفاف وهذا مخالف لیعض الفقهاء حيث قالرا بأن لا ولابة 
لغير الأب مع وجودة اعدم الضرورة ٠‏ أما الاأجنبي الذي لم يكن المخثر تحت تر ببته فليس له 
القنض ا 





مادة ۸۴ [ اذا وهب شيك اصبي المميز فقتم المبةبقبضنه ايا وان كان له ولي ] 
لأن القبض نافع للصغير الا نه اهل لباشرة ما ينفعه من الا عمال والسيب في ذلك هو ان عقل 
المیز | یتبر لاأنه لا بقدر عل نظر عواقب ال مور کا هي حتها ذإ ثقبل تصرفاته الضرة ولا 
تصرفاته الدائرة .بين النفع والضرر لان عقله ليس بكاف ولذا فقد أوجب الشرع أجازة الولي 
والوصي. بعقوده الدائرة بين النفع والضرر اما العقود المفيدة فلا فائدة من ردها واذا قيل بأن 
عقل الصفیر اما معتبر فیحب قبول کل عقوده واما غبر معتبر فلا مب قبول ابة الوافعة له ادا 
لافائدة من قبضه الببات فنقول ان عقلله معتبر بتحديل النفع احض ولا 0 لفعل غيره 
بالفية ۳ للءشقة ولا فرق في قبول الهبة بين المميز 5 ولذا فان ۴ ڳة الهيز الواردة 
في هذه المادة ليست بقید احقرازي ولا يحترز بها الا من غير المميز لأن الهبة لا تم بقبض غم 
الميز 3 له بل يختاج. لقبض .وليه او وصيه ٠‏ ولا بد من ان تكون الببة نافعة للوهوب له 
کاعس ذکر ذلك لان هبة الا الاعی الذي لا شم لعمل:ما ؤعبة التراب الذي لا فيد 
الوهوب له و يكالفه مصيرف نقل | کثر من ت اد تصج ٠ ٠‏ ويحترز من كلة المية من١‏ وا الدین 


.۷۲ رکن الهة 
فلیس للدین اداءالدین الذي علیه الصفیر ولو میزا واذا دفعه له یضین..له وکا ان لاصفیر 
حق القبض فاولیه ووصیه القبض لان الصغیر اذا كان له حى القبض فالا وی ان,یفیش 
وليه : وللمیز قبول اهبة وردها ایض واذا ردها ترد لاآن هذا الرد لا بیطل سا تابّا اصنین. 





مادة ۸۰۶ [ الب الضافة لیست بصحيحة ] لان اضافة القلیکات وتمیتما غلى 
ال برط غير صحيح [ مثلا لو قال وهبتات السبي الفلاني في رأس التدبر “الآأنى 
ا لصح الببة ] . 
وكذلك الرقي ومي القليك مفافا الی ما بعد الوفاة لا تم ح لا نها هبة مضافة خلا لأبي 
ET‏ قال بصحتها اذ ان کل یج ءاله فضافا ای ما بعسد:موته 
للا خر فیکونان قد اجریا مقاولة بنهما اقا ولة کیب اعتبارها واذاقلنا ان الرقي هیة فتجون 
E‏ اف لا بأن الرقى اکن میامن تون ار 
E TE‏ العار ية فيتحقق ق الا دف دون الأعلى وكذلك امبة العلقة بالشرط ذأمها غير 
صحيحة سواء کان ااوموب عیتا او دیا فلا تصح ابة آذا قال الواهب وهبتك فرسي هذا 
اذا دخل فلان اداري او حضر فلان من السفر "ولا تصح ایشا اذا قال الا لمدايئة اذا جاء 
الغد قت بر" من ديني عليك او وهبتك مالي متنك او اذا اعظيقتي نصف مالي بات فأفت 
يري" من اللصف الثاني ۰ و کذا الزوجة اذا قالت لوا اذامت من حرضی تفهري صفاة 
عليك او خلال تلف فالمول باطل .ویر یقیبذمالزوج الا اذاقال الاخ ناسرت أت 
بري" من .ديني عليك یسح ابراژه ویحمل عل الوصية ۰ وکذا یلا را عل الشرط الیکش 
صنحیتح لا ند IS‏ الدائن دنه اذا كبك مدا لي:فأنت بري"' فیصح الا پراء 
دم + ويخترز بتعبير المبة امغافة من العمرى ان السمری متعيخة وليست بربة ماف لان 
ب قليك اي انسال عل شرط الا سترداد بعد وفاة الممر له فیصج‌فیا القليك و پیطل 
لشرطالان الپبة لا تبظل بالشروظ الفاسدة والااصل في ذلك آن کل عقد من شرطه التبض 
فأن الشرط لا پفسده كالمببة والرهن ناك عليه اذا قال زج لالا خر اعطيتك ابي هذه مادمت 
يا على ان ترد هالي بعد وفانك اوقال اعطیتات دابی هذه‌ما دمت حي على ان تردها وري تعد 
وفاني فتصح ابو ينتقل الموقوب لوارث ا توقي قبإ ل الواهت 


الببة بشرط الفوض ۱ 


مادة ۸۵۵ [ آصح الية بشرط عوض و یعتبز الشرظ ]۰ 

لان الشرط یرای بقدر"الا مکان فتصح اطبة بشرط موش و يعتير الدوض سواء ء كان 
SS‏ کا سیاي ذاك بنال هده الا ۶ او عکیا کالسکني سوه ۰ اما الشرظ العتبرفي هه 
الادة فبو الشرط اللقبيدي وتفصیل ذلاک هو ان الشبرط لذا کر نفي البة فالشترط اما تعرتی وهو 
ما پذ کی بات الط کافظ آن او دا واطبة الملشة یه باطلة وا کان الوعوب خیناً کفوله 
وعبتك داري او فرسي اذا اعلتني الی وفاتي او فول الزوجة لروجبا وهبتك مخري عليك 
اذا غلتني الى وفاتي ۰ او کان الوهوب دیتً کقول اازوجة اار بضة لژوجبا اذا مت من سرغي 
هذا فنؤخر ي لك لان تليق المليكات عل الك رط باطل ولو اشترط الموض بقابل هاده البّات 
وس الى الموهوب له * 

واغاان یکون الشمرط لقییدیا ومو الشرظ النني پذکر بکلمة عل وا سوق کتوه 
وهبك _هذا الثوب بشرظ ان تعظنيعوضً او «دوهبتك .هذا المال على آن تموضني هذا الثوب » 
کشرط لا بجمل احکام المبة وتشدم البة بلشرظ القيدي ال قشعین الا زل موالشرط 
الام فابة والشرط فيه صحيحان وهذاهو الشرظ المقصود في ال والقسم الثاني هو الشرط 
فلت اي غير الملاثم فاهبة فیه صحيحة والشرط باطل خلافاً بیع لا 1 يفسد SEEN‏ 
لان الشرط الفاسد ممني الر با والر با يري في المعاوضات ١لا‏ ني البات ولا نه ( صلعم ) اجاز 
العمرى وابطل شسرظ المعمرافي رحوعه بعد وفاة المعمر 'له وجعلبا ميرانًا لورنة السر له ولذا 
اذا وهب الواهب ماله مشترط] في هبته على الموهوب له-ان يهب الموهوب من غيره او ان لا بدعه 
او ؤتطنه ككزمه: مشترظاً علیه ان حن عه وله ین وفانه .اودوهبه_داره طل ان پسکنها ما دام 
حیاً تصبح اليبة وپیطل الشرط ۰ و کذا اذا وهب ماله مشترطاً الرجوع في.هبته اودوهبه ماله 
مشترطا رد نمفه او ثلثه له او وهیه ماله مشترطاً علیه اعطاه نصف الوهوب او ربعه. عوضا 
عن امبة فاطبة صحيحة والشرط پاطل ۰ 





اما املة الموض القبتي فهي : 
ار ار قفت ده زا شرا مظان ساب هرضا زود 
دينه المعلوم المقدار أذا راعى الموهرب له الشرط روالا فللواهب الرجوع عن الهبة ] 


۳۳۲ الهبة بشمرط العوض 
و بمتفع على الواهب الرحوع في هبعه سواء کان الوهوب له اجنیا عن الواهب او من اقار ب امحررة 
فی الادة ۸۱۲ وتلزم هذه الهبة بالتقابض :اي بتقابض الوهوب العوض لا محرد الا جاب 
والقبول ولا يلزم بدون الثقابض ولو کات الوهوب له اضرا ومبيثًا لدفع العوض وتسليمه 
وكذلك لا يجب على.المودوب .له دفع العوض بدون رضاءه لأت له فسخ الهبة لعدم ازومها 
واذا قيض الوهوب له الوموب وقع من‌دفع الموض یژم‌یدفعه واذا ادعىهلا که او استهلا که 
واثت ذلك پضمر: تة الوهوب اذا كان الك لاآن الهبة بشرط العوض هي ابتدا هبة 
وانتهاك بيع وتشعمل على الهبة لفيا والبيع »من وامكن المع ينها ولذا لقد وجب ب العمل بها 
معا كالهبة في مرض الموت نا هبة ابتداء فيلزم ان نقبض وان CY‏ تكون اه و تعتار و 
التتهاء فتنفذ من الثلث بعد الوفاة ٠‏ 

وحيث كانت الهبة بشعرط العوض هبة ابتداء فيلزم فيها تقابض العوض في المحاس 
مطلقًا و بعد المجلس بالا ذن وللكل من الطرفين الأ متناع عن القسلم NES‏ 
الموهوب شاتعاتور من مال قابل اقسمة وان لا یکون الواهب ولا او وصیّا لان اة 2ط 
العوض تبرع ابتدا* فعي باطلة بحتی الصفیر ۰ ولا تفسخ الهبة یار الفین والتغر بر وقلة 
العوض واذا وقع اخملاف مقدار العوض لا بمجري التحالف وحیث کانت بیع انتها فللطرفین 
المتعاقدين 0 العیب وخیار الروية في البدلین واذا کان الوهوب والعوض عقارا تجری 
فیهها الشفمة ۰ الا اذا كان العوض حبولاً لاان جالة الموض هي عثابة الشرط الفسد واطبة 
ار ا 

[كذلك أو وهب احد وسلٍ قار ماک لا خر بشرطان یقوم بنقة الواهب 
ای وفاته تم ندم رده واسترداد ذلاك العقار فليس له ذلاك ما دام 
ا 1 بأنفاقه على وف ذلك الشرط ] ۰ 

واذا مات الواعب لا يتداخل وارثه بالموهوب ٠‏ وكذا امين بيت الملل اذا كان لا وارث 
لاواهب الا اذا نع الموهوب من الا نفاق على الواهب فيسترد المبة ولا يجوز للوهوب له اف 
يخرج الموهوب من «لكه ما دام الواهبٍ حي لان الموهوب له ل بماككه بصورة قطعية ولم ينقطع 
منه حتي امالك بصورة مطاقة ولا ثقام به دعوى الشفعة ٠‏ واذا توفي الموهوب له قبل الواهب 








الهبة بشرط العوض ۳۳۳ 
يتعذر على اموهوثله القيام ,أ داءالعوض المشروط ويكون القيام بذلك خارجًا عن امكانه وورجة . 
اتتداره فیعب عل الواهب ان يرد قعة ما اصرف عليه و ترد مالک عل ما ازی وان کان لا 
نص على ذلك بدليل ان الموهوب له اذا افستوط عل نفسه اعطا'عوض مقداده عشر لیرات 
تأعطي نصفه ونع من دقع الباقي فقد قال الفقهاء بأن لواهب استرداد الوهوب ورد العوض: 
القبوض ۰ وکذلك الک اذا خبط بعض العوض پالا ستحقاق فان الواهب ولاق من 
من الموض و پسترد اللوهوب ۰ وکذلاث الزوجة اذا وهبت زوجها مهرها عی ان لا بطلقها لوقت 
معين معلوم فطلقها قبل مفي الدة تبطل الهبة وتسترد الزوحه الپر اما اذا لم توقت المدة وترکت 
مطلقة وامسك الروج زوجته نم طلقبا ۳ الحبة لازمة * 
دیس لورت ایر ت الان ااا 1 ا اغاق على الواهب من مالم الی وفانه لا" نهم 
م ينفقوا معه في الا صل ولا لسمع دعوام على هذه الحبة ٠‏ اما قيد الوفاة 57 في هذه المادة 
فلس بقيد احترازي لان الواهر ۳ وهب ماله عل ان يله الموهوب له اوقث معلوم صخت 
اليلد ووالك ا . 
وکذاك القوض اليکي کالسکنی مت وعدم التطليق وثرك الظلم ف ومعتبركالعوض المقيتي 
وتتبر فیه الپبات فآذا نکل الوحوب له بشرط عوضه ورجع الى ظل الراپ او عدم السکنی 
معه أو غلام معاششرته اذا کان ژوجة تبطل الهبة طلغ لاأن ترك ال والسکنی معا وما شابه 
ذاك وان کانت ابست بموضر وي عوض حكي وکذا لو وعبت مزها عل ان فسن 





ااا و س كانت الهبة باظلة كر منزلة الهية بشرط الءوض فیتضیح من هلما ان الهة 
شرط العوض ال صحيحة ۰ 
Ê‏ 

اذا اتفق الواهب والوهوب له بوقوع الهبة بشمرط العوض بنها واختلفا عقدار العوض 
أذا کان ۳ هوب فاع والعوض خی مقبوض فا احي ير ان شاء قبل القدر الذي وم وب 
له له وان شاه برجم عن هبته واذا کا کان الموهوب قد تلف يضمن فعته للدوهوب له ۰ 

واذا اختلفا بشرط الموض فةال الواهب بوجوده وآنکره الوهوب له فالقول قول ااوهوبله 
فیرجغ الواهپ بپیثه اذا کانت موجودة والا لا بأخذ شيئاً ان كانت هالكة ٠‏ 





0 الهبة:بشرط العو 

واذا اراد الواهب الوجوع بببته فأدعي الموهوب:له القرابة اوااعظاء العوض او ادع بأن الل 
اعلن ل صددفة. لااهبة وانکز الوآعْب ذلك فالقول قوله:استحسان ٠‏ 
٠‏ أذا اتك:الواهب الهبة بعد وقوعها وادعى. تسليمها: بطر يق الوديعة: فالقول قوله.مع الجن واذا 
حلفف.استردها واذا تلفت بعد الدعوى: ف يد المدعى عليه يضمن والا فلا ٠‏ 

واذافعب الواعب الوديعة الى المستووع وانحكر الببة.واثبها! الستودع اليبنة قبل دعواه 
وبقضي بها ولول يشهد الشهود. على القِض واذا:اككر الؤاهب وجود الموهوبفيء بد المستودع وقت 
الببة وشهد الشهود على الزبةنولم يشهدوا على القبض قبل شهادتبع ولو كان الموحوب:وقت الشمادة 
في يد الواهب اذا كان حي واذا كان قد توفي تبطل شهادتهم.* واذا دی رجل عل من ف یده 
الالء ان المدعن. عليه وهبه المال وسلمه. اناه فالكر الملدعن ,عليه دعواه وشهد الشنهود.بأن اللدعی 
علیه ار ا والتسليم قبن شهادميم وايقضى مها واذا: اختلفا بالتتهادة أن فال احدم انه رأى 
الهبة والتسليم وعاینا وقال الا خر بان الدعی علیه ار بالپة والتسلييم تود الشهادة ٠‏ 

لهبة بلشرط : اذا وهب الوامب ماله عی ان یکون الوهوب له ی لمدة. کذا تصح الببة 
اذا E‏ الوهوب له الهبة قبل الا فتراق, والا فلا واذا وهب الواهب الهبة وجعل, سر 

تصح الهبة و يلفن الشرط لان الهية بيست بعاند لازم فلا فلا یصح. فیها خيان الشرط: ٠‏ 

3 للاقارب ول حد الزوحین والصدقة حیث کانت لا مه فھل بدح فيها خيار الشرط 9 

وكذلك ب کف ال را فأذا قال الذائن لمدبنه. ابرأتك من.مالي, في,ذمتك عل .ان لكؤن 
راکنا صح. الا با و بغی الشترطا ٠‏ 

واعا بأ نكل ما جازت مبته‌منفردا جاز استناؤه من الهبة فأذا:وهبالواهب اثماراشجاز معاومة 
على ان يكرن له مقدار معين متها وأذن للدوهويوله بيضهاتصح الهية ٠‏ اما مالم هز هبتة منفردا 
فلا جوز استتداژه في الهبة اي یکون الا استشتاه باطلا والهبة صحيحة بجميع الموهوب فأذا 
وعت الاه الارس واستبی له صحت الية بالفرس وال لا الب لا دح قصدا على 
انكل لأ نه وصف وتانع والتابع لا إفرد بالج والااستتناه" عخااقت لقاضى الققند وهو من قتيل 
الشرط الفاسد ٠‏ 











o ¥ 


شرائظ الهبة fe‏ 


#۴ الباب الثاني 6د 
( في بيان شرائط الببة ) 

شسرائط سسحة الهبة وشرائط نفاذها ثنقسم الى ثلاث اقسام القسم الأول ما يرجع الى نفس 
ارکن والقسم الثاني ما يرجع الى الواهب والقسم الثالث ما يرجع الى الموهوب له ٠‏ 

فالقسم الأول هو ان تكون الببة غير معلقة على مال بخطر الوجود والعدم وان لا تکون مضافة 
ی ذلك نی الادةه ۸۰ ۰ 

والقسم الثاني ان يكون الواهب اهلا لاهبة اي عاقلا وحراً راجع ۸۵۹ ۰ 

والقسم إلغالت خمسة انواع الا ول آن یکون الوهوب موحود والثني ان یکون مالا مثقوم 
والثالث ان بكون مملوكا لا مباحً والرابع ان يكون الموهوب مقبوض) واشحامس ان یکون الوهوب 
القابل القسمة مقسومًا وميزاً من غير الموهوب وان يكون غير متصل وغير مشغول بغيره * 

مادة ۸۵۲ [ يشترظط اصحة الهبة وجود الموهوب في وقت الهبة ٠]‏ 

لا ن المدوم لا یکون لا لاك فلا يلك بالعقد اصلا والهبة بحقه باظلة واذا وجد بعد الهية 
وقبضه آلوهوب له بعد صدور الاآذن من الواهب لا بصح الأن ما بني على الباطل فهو باطل * 
وكذاك الحم بالبيع ٠‏ 

بناة عليه لا تج هبة عن ببستان سيدرك او ولد فرس سيولد ] اد قطعةجوهر 

مفقودة حتى اذا ولدت الفرش وسل ولدها او وجدت قطعة الجوهى وس ت للوهوب لدلا تصج البة 
و کذلك هبة السمرن الذي سيحصل من الحليب وهبة الخبز الذي سيعمل من الحنطة والدهن 
الذي سيستخرج من العم لا تمج ولو استحصله اواعب وله لا تتقلب البة الى الصحة لان 
الوهوب معدوم وقت الهبة خلافا للوصية فانها تصح بالعدوم ۰ وتصح هبة هذه الا شیاء اذا 
MM‏ 

و کذاك هبة الصوف وهو بظبر الخنيوالأ مار وش على الشحر والزرع وهوفيارضه لانسح لاه 
منزلة هبة المشاع ولأأن الاتصال مائع من القبض الكامل كالمشاع الا ان الصوف اذا جز والا ار 
اذا جمت والزرع اذا خصد وس لتم الهبة لها بجع عبة الشاع ولا يقال بأن بيع النواة في 

م۳۹ 





۳۳۹ شراط الهبة 2 
في البلح غير جائر واذا أخرج وس لايم ابيع وقیاسا على ذلك لا تجوز هبة الا نار واذا وهبت 
وجغت وسلمت يب ان لا تصح لات اليبة عقد تبرع یکتن‌فیها وجود الوهوببالفمل ولا 
کب مان له اما البيع فهو عقد معاوضة يجب لا نعقاده القدرة على التسليم ٠‏ 

مادة ۸۵۷ [ پازم ان یکون الوهوب مال الواهب ] ۰ 

ناه عليه لا تجوز هبة ماهو ليس هال ألا كالميتة واللدم المسفوح والمال الغير المتقوم كار 
والخاز برولايو زانتكونهذهالاً شیاء‌عوضاً لمال الوهوب ۰ وکذالك العاوضة ني انجر واطازیر 
ا بين المسلم وغير اسل وان عا بدا عليه اذا وهب غير المسل الى المسل 
مالا واعاضه لمل خرا او خنز يراً لا يصع العوض وللواهب الرجوع في هبته ٠‏ 

ولا تجوز هبة امال لصاحبه فلا تصح هبة أن المبيع للبائع ولا بدل الأأيجار للؤجر قبل 
القّیض والتسلم ۰ 

ولا موز هبة مال الثبر ایض کا سيقي في مان هذه الادة * 

[ بناء عليه لو وهب احد مال غيره لا تصح ولكن بعد المبة لو اجازها صاحب 


الال تصح] روا E MN DN‏ 
في ملاث الغير باطل واذا تلف الموهوب في يد الموهوب له فلصاحبه ايار ان شاء حن الواهب 
وان شاء تمعن الموهوب له ٠‏ 

وكذلك اذا احال المدين دائته قبض ماله في ذمته من مديونه حوالة مقيدة ثم وهب الحيل 
الذين الي الخال عليه لا تضم الهبة + 

واذا اجاز المالك الهبة تصم لأن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ٠‏ 

يُستقى من اذللك:اولا: الؤوجة فأث ما آنتتصدق من مال زوجابا شیاء سارك از 

انب : اذا اس 9 بأن اک ۳-9 8 فوهبه الأمور من ماله لقع الهبة من الا من 
مع انه لا لك الال الموهوب والمأمور لا يرجع على الا عم ولیس له استرداد الوهوب من‌الوهوب 
له وللاعی فقط استرداد الوهوب واذا ام الا مر المأمور بالمبة بقوله هب فلا مبلغ كذا 
على ان يكون شتا علي فوهب الآمور هذا البلم لقع الهبة من مال الا عر ولا رجوع للأمور 
ألا عل الآ ٠‏ 


شرائط اطبة ۳۳۷ 
مادة ۸۰۸ [ ازم ان يكون الوهوب معلوما ومعينا ] اذا كارف عينا * 
سواء کان الوهوب له صفیراً او کبیر لان تمليك الحهول باطل [ بنا* علله لو وهب احذ 
من الال شب او من الفرسين احدهما لا على التعيينلا تصح ] لأأن الموهوب بالوجه 
الا ول عبرل و بلوجه الغا غيل معین ۰ 
اة اور ن او وو أن یس + وني البزاز يذج ب ال لایکزن 
الوهوب هو ل عند الواهب‌ولا عد الوهوب له فأذا و 2 ب ماله المعلوم عنده والمحيول 
عند الوهوب له وچ اليبة ٠‏ 
[ ولو قال اها أردت من هاتين الفرسين فهي لك فان عين الموهوب له فيمحلس 
الهبة احداهما لصح والا فلا فائدة نی تعيينه بعد المفارقة من لس اة ] 1 
الفساد قد تأ كد بالا قتراق عن المحلس - هذا كله جار في الا عيان اما الديون فلا جب 
نكون معاومة ومعينة في الهبة لان هبة الدين اسقاط والبالة لا قنع عة ال سقاط بناء 0 
اذا كانت لز يد عند مره الف قرش سبهها القرض والف قرش سيبها ن البيع فو بت الدائن 


عا ,الف قرش ال المدين يت الهبة وصار تعيين الجبة متحصراً بالواهب حال حياته 0 
بعد وفاته لأن هبة الدين الي المدين ابراء + 





« لاحقة » 
ما ان التصرف ف الماع صحیح في بعض العقود وغير صحیح ف بعض العقود الأأخرى 
لذلاك وحب احمال ااي في المشاع والتوضيج عن هبة المشاع ٠‏ 
فالبیع 2 إن كرون مان راان البيع الشر e‏ اجارة ا 
جارة اذا کانت الشر يك وفاسدة اذا کانت لغب الشريك ٠‏ وكذلك اعارة المشاع فأما تصح 
للشر يك مطاف) ولغیر الشر يك اذا سل جیع الال ا رة مستأتقة نحق الكل ٠‏ 
ارهن رهن الشاع فاسد سواء ء كان الرهون مقسوماً أو غير مقسوم وسواء وقع الرهن 
للشر يك او للاجني ٠‏ 


۲۳۸ التتصرف في المشاع 

الوقف بصح وقف المشاع عند الأأمام الثاني فیا هو قابل لقسمة ولا پصج عند الا مام 
الثالث ولا يصح مطاةا فا هو غير قابل لاقسمة * 

الأبداع يجوز ابداع الحمة الشائعة لاشريك ولا بصح ايداعبا وتسليمها مع حصة 
ارس ات أغيره > 





اافرض "موز افراض الصة الشائمة فآذا اعطی رجل لا خر الف قرش وقال له ان تصف 
هذا الال قرض واللصف الا خر شرا کة جاز القروض ۰ 

الهبة هبة الشاع وان یکن ذکرت بثال الادة الرابعة وانسین من المحلة الا إن آي 
لفائدة لا بد من ان نذکر شیا عنها في هذا البحث فتقول : 

ان للوهوب مب ان یکونت غير مشاع "سین اقب لان القیض في اهب متصوض علیه 
والکال في اللصوص علیه شرط والتص ینید الا عتناء بالتصوص علیه بدا علیه بشترط القبض 
الكامل في الهبة لتفيد ملكا للوهوب له ولا يحصل القبض الكامل بهبة المشاع لأأن القبض 
هو عبارة عن کون القبوض في حوزة القابض والشاع یکون من جبة في حوزة القاس من رة 
اخرې في خوزة شریکه وکل جزء في حبزه بشعمل على ١‏ يمكن قبضه‌وما لا یکن قبضه فکان 
مقبوض) مر وجه دون وجه وفیه شبهة المدم النفية للا عتداء بشأنه ۰ ولا تفاس البية 
على الوصية والبيع الصحيح والقرض والسل والصرف لان القبض ل يكن منصوصاً عليه في هذه 
العقود خلا للهبة ٠‏ لذلك فآن هبة المشاع جائزة لکنها تحتاج الى التسلم مفرزة فأذا سلمت 
مفرزة تت الهبة والا فلا بنات عليه اذا قال احد الشر يكين اصاحبة وهبتك حصتي من الربح 
لا نتم الهبة ولو کان ارج في يد الشريك اروب له لان هية المشاع لا لتم الا بالا فراز 
والتسلیم فیا هو قابل للا فراز والقسمة ٠‏ 

وقد اختاف الفقهاء بهبة اطصة الشائعة من الشر يك فنهم من قال بصحتها لأ مكان التسلم 
ومنهم من قال بفسادها وقد اختلفوا ایضا بهبة الشاع شنهم من قال بفسادها وانها تفید 
املك بالقبض وحوزواللوهوبله ان بقف الشاع الوهوب و يضمن قبته ومنهم من قال تن غير 
تامة وانها لا تفید الاك كاهبة قبل القبض فلس للوهوب له بیغبا ولا التصرف بها واذا باعیا 
وتصرف بها لا يعتبر تصرفه بعكس الواهب فأن له التصرف في الوهوب لبطلان المبة على هذا 
القول الثاني ٠‏ 


التصرف في الشاع ۲۳۹ 





واع ان ما يو حب الخلل بالمبة هو الشيوع وقت القبض لا ااتتيوع وقت الهبة فالموهوب آما ٠‏ 
ان لا يكون شائعًا وقت اطبة ووقت القبض واما ان یکون مشاا وقت افبة وغیر مشاع وقت 
القبض فهبته ضحيحة كن وهب نصف داره وتصدق بالتصف الا خر على الوهوب له واما ان 
یکون غير مشاع وقت المبة ومشاءًا وقت التسليم كن وهب جيع ماله وسل متفرقًا فالبة صحيحة 
اذا سل الموهوب جیعه اما اذا اوهب الموهوب ورجع عن هبته بالنصف وسلٍ النصف الآخر 
لا نتم المبة واما ان يكون الوموب مشاعاوقت البة ووقت التسام فالمبة غيرصحيحة الا اذا كانت 
من الشر يك ۰ و کذلاث لا تصح هبة من وهب نصف ماله وسلمه تم وهبه النصف الا خر وسلمه 
وتجوز هبة المشاع بطر يق البيع بأن ببيع من اراد هبة الحصة الشائعة تلك الحدة الى الموهوب 
له و بنري" ذمته من تن البیع ۲ 

ولا تصح هبة المللب العابل للقسمة من واهب الى اثنين عند الأأهام الأعظم وتصح عند 

الأ مامين , اذا فصلت حدة الموهوب لما بنظر فأذا وقع التفصيل: بعد الأ جمال فلا تدمح الهبة عند 
الأمام الأعظم سواء کان التفصیل بالتفضیل اي بز يادة حصة عی اخری او بدون التفضیل 
وتصح عند الا مامین واذا وقع التفصیل بدون سبق اجال فلا پصح بالا ثفاق سواء کات 
التفصیل بالتفضیل او بدونه * 

ولا بد في مثل هذه امبات من ان تکوناهبة والقبض‌من شخین ختلفینبه‌قدین مختلفین فده 
امبة بالاتفاق غير صحیحتولوسل کل منهیا حصته واما اذا کان‌عقد البة متفقًا والقبض مخت 
فيعتزر القبض ولا تصج المبة وإذا كان العقد مختلفًاً والقبض عتفقس او العقد والقبض متفتین 
فالأمام الأعظم قال بعدم صحة الهبة الواقعة في الصورتين المذكورتين الا اذا سل الموهوب 
واقتسمه الموهوب ليا * 

ولا تصح هبة الأب ماله الواحد لولديه الكبير والهنير لا الببة الى الطفل لا تحتاج الى 
قبض فعند التلفظ بالببة“ككؤن كأنها قد قبضت و یکون لمكم بها كالم بيبة المشاع الا اذا 
سل الأب الموهوب للكبير ثم وعبه لها فتصح الببة ولا يخثى انكل حيلة منعت حرام واوصلت 
الى حلال فهي صحيحة ۰ ویشترط لعدم صحة الپية کون الال الموهوب قابلة لاقسمة على 
عدد رؤس الموهوب لیم فتصح حبة الدار ای ار بعة اشخاص اذا كانت لا ثقسم الا مناصفة 
خبث تکون غیر قابلة اقسمة پالنسبة الی الوهوب لهم ٠‏ 


۷۳۰ التصمرف في الشاع 
ولا بعتبر الشبوع اذا كان من جهة الواهبقتصم هبة 11 ل المشترك سواء كان قابلا للقسمة 
او فیر قابل لاقسمةمن مألکیه لوهوب له واحد واذا سلم مت البة لا نه لا شیوغ فيا ٠‏ 
ولا جنع الشيوع الصدقة ور کان من التصدق علیه خلا للببة با عليه جوز الصدقة 
بعشرة محيديات الى فقير ين لان الصدقة يقصد بها وحه الله تعالى والله واحد والفقير نائتٍ عله 
اما في الهبه فأنه يقد وجه الغتي الموهوب له وهو اثنان لا واحد الا اذا كانت الصدقة بحصة 
شائعة لأنها لا توز اذا کان العصدق به قابلاً لاقسمة الا اذا افرز المتصدق به وسل + 
واعل أن الشيوع امن لام البة هو الشيوع الا'صلي لاالطاري' فأذادهب الواهب جي الال 
وسلمه م استحق جاب من الوهوب يكورت الشيوع جاصل في ملك الموهوب له لا في ملك 
اامي ولا بفسد الهبة کن وهب ماله الذي لا »لك سواه الى اجنى في صرض موه تصع‌هبته 
من الثلث اذالم جز اورشة کاملبا واذا ضبعط الوهوب بالا ستحقاق من الوهوب له یکوت 
ظاره]" عدد پیش الفقباء ومقار عند البعض الا خر فتن قال بأ نه مقارن قال بأٌن الشیوع وان 
انيت بالبينة وبال ترار بطر يق الاستحةاق ثبت کون ااستحق مالک باستحق و کون الببة 
الببة وقعت ‏ شائعة. بحدة الواهب وحدة المسعحق ۰ ومن قال بأنه طاري فقد قال بأن 
الپية عل «ذا الوجه من فضولي بح حصة الستحق وهبة الفضولي اما ان از واما ان تفسخ فأن 
اجیزت صحت وان فسخت فسدت فالفساد ادا خصل عند الفسخ لا في الاأصل ولذا فالشیوع 
ظاري" لا مقارن * 
وس هبة الصة الائعة العلومة من مال غیر قابل للقسمة لاآن في مثل هذا الشاع لا 
يتصور القبض الکامل فیکتنی بالقبض الناقص واذا ار بد القبض الکامل في مثل هذه الپبات 
کن ا آل قد سد ما وعدا لا عور الا ان الخصة الوهو به حك ان يكن او ان 
هبة احمول لا تصح و کذااث هبة الدين قبل القسمة لا تصح ٠‏ 
ويجب ان يكون الموهوب مفرذاً من مال الواهب فلا تصح‌هبة الا رض الزروعة ولا الاشحار 
لفرة والزرع واثر بها بدون الزرع واثر لها من قبیل هبة الشاع ولاان الزرع والشمر من 
اجزاء الا رض والشحر ولا تصح عبة الشجر والفر معا الا اذا سلمام اما اذا سلمت الاأشجار 
اولا وار ثاني فلا تصعالبة و کذلات هبة السشفلات الوقنية فانها لا تصح بدو نالشحر الفروس 
بها ولا تصح هبة الاثمار والزرع والبناء بدون الارض والشخر اذا وهب الراهب ذلك واذن 





التصرف في المشاع ۷۳۱ 





ا جع الا ار ورفع ااصلات وهدم البناء لان المبة تكون وقعت على الحرزوتحوز 
هبة البناء القاتم في الا رض الا ميرية والموقوفة مرا لا نه ب المنقول واتضاله ضعيف في 
الا رض اذا وهب الواهب البناء على هذه الصورة يكلف الوهوب له برفع باس لا تن 
از 6 رن الارض داخلة في هذه الهبة ٠‏ 

وتجوز هبة الشاغل كن وهب اشياءه الموجودة في داره ويجوز تسليم الموهوب والشاغل 
معا لاان الظروف یشغل الظرف اما الظرف فلا پشغل الثلروفه جوز تسلیمالوهوب الظروف 
فقظ واذا سل قت الهبة ولا تحوز هبة الشغول والظروف لا نه في حك الشاع واذا وهب اموالا 
عتلفة. A A a‏ تصح البة وتصح هبة الشغول بطر بق الا ستخناء 
في ثلانة احوال الأول هبة المذغول من طفل الواهب لان الطفل لا يختاج الى التسليم فتضح 
هبة الذاز المشغولة بأمتعة الواهبٍ من طفله لا من ابنه البالغ ٠‏ والثائي هبة الزوجة زوجب دارها 
المشغولة بسكناها وسكنى ژوجبا وامتعها واذا نوفي الوهوب له من الزوجین بنتقل الوهوب 
ورثعه ٠‏ والغالث هبة المال المشغول عللك الغي ركالدار المأجورة من الفیر فتصح اذا سلحت با 
فيها * وكذا اعاز دارا انس م ان المستعير غصب متاءًا ووضعه في الدارثٌم وهب المعير الدار 
من المستعير صصحت الهبة في الدار لأ رت الشاغل ملك غير الواهب ٠‏ وكذا تصح هبة الموهوب 
الشغول جلاک الغاصب ولو کان الغاصب هو آلواهپ کن غصب مالا ووضعه في دار ه م وهب 
دار فقط وسلمبا مع الال الغصوب تصح هبته ۰ 

واذا وهب رجل ماله الى حفيده واعطاه سنداً يتضمن المبة والنسليم عُ توفي وادعي ورثته 
بأن الهبة وقعت بدون التسليم فلا تسمع دعوام ٠‏ 

واذا وهب الواهب داره المشغولة بأمتعته وسل الأمتعة بطر يق الأ يداع عم سل الدار نصيح 
الهبة وتكون ثامة واذا وهب الذار وال متعة وس الامتعة اولا" غ الدار تصح الهبة واذا سل الدار 
ارلا والامتعة انا لا تصح + 

و بان الهية الفاسدة تفترق عن الهبة الصحيحة ثلانة وحوه : الوجه الاول عدم اعتبار 
موائع الرجوع في الهبة الفاسدة واعتبارها في الببة الصخيحة لان الهبة الفاسدة مضمونة ولذا 
فهي متعة الرد من کل الوجوه ٠‏ والوحه الثاني هو ان الموهوب اذا ثلف في يد المؤهوب له في 
الهبة الفاسدة يضمن تمته او مثله ولو وقع التلف بدون تعد او تقصير ٠‏ ولذا اذا سر رجل لا خر 
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عذمرة و ی ر ا لك ھا کے ااا نر ا 
قبضما الموهوب له تلفت كبا يضمن ثلاثة دنانير عنما لان الباتي امانة والفلاثة موهوبة 
ما 

والوجه الثالث هو ان التخلية لیس بقبض في الهبة الفاسدة بألا تفاق ٠‏ 

الأ شياء التي تدخل في المبة بذكر و بغير ذكر صر ببح 

کل ما دخل في البيع بدون ذكر بدخل في المبة بدون ذكر ناء عليه اذا وهب الواهب 
غرصة وسلمها تدخل الا شحار والابنية في هذه البة بدون ذکر اما الزرع فلا يدخل في هبة 
الا ارض بدون ذکر ٠‏ وكذلاك الاثمار والاوراق التقومة فأیها لا تدخل في الهبة بدون ذکر ۰ 

وكذا لا يدخل علو الدار وسلالهها في هبتها بدون ذكر ولو قال الواهب حين الهبة انه وهبها 
بجمیع مرافقبا لأأنها ممنزلة متاع موضوع في الببت العلوي فلا تدخل في اليبة کا لا تدخل 
في البيع * 

مادة ۸۵۹ [ يشترظ ان يكون الواهت عاقلا بالا ] حقيقة او حي ٠‏ 

لأن الأهلية الكاملة تشترط بالتصرف المفمر فلا يصع التصرف بدونها وكذلك الحنون 
فلا تصج هبته سواء کان جنونه مطبقا او غذر مطبتق ۰ اما العقل فهو كاف مع البلوغ سواء 
كان حقيقة او حك لأن المقل الحكي وهو عقل السكران الذي شرب الجر كاف لأ هلية 
ا 1 

[ بناء عله لا تصح هبة الصغير والمجنون والعتوه ] ولو كانت بعوض تز بد جنه 

عن قية الال الوموب ولذا لا تلحق هذه الیبات اجازة لاب الا جازة تلحق العقود الموقوفة 
ولا تلحق المقود الباطلة الا اذا تجذوت الهبة بعد البلوغ ولا فرق في الصغير بين ان بكون ميزاً 
او غير مميز ومأذوناً او غيرمأذون لذلك اذا باع الصغير الميز ماله من آخز ووهبه الفمن قبل 
لقبض او بعد القبض - لا تصح هبته ۰ وكذلك الصدقة فلا تصح صدقة الصفیر ولو کات 
ينا بأذن ولیه او وصیه واذا تصدق برجع بصدقته ۰ و کذلك الزوجة اذا ادعت البلوغ ووهبت 


ا نه كانت جنتها شاع على البلوغ تعتار هتما وألا فلا ۰ وكذلات ولي الصغير 





وط البة رفك 


سا 





فلس له هبة مال الصفیر بعوض و بدون العوض ۰ وكذا اذا وهب وصي الصغير ما لوالد الصغير 
من الديون للديون لا تصح هبته واذا کبر الصفیر فله استرداد الدين. الا اذا وهب وليالصغير 
ووصيه ذمة المديون من ما تعلق بذمته من الدیون الى الصغير سيب عقودهما تصح الهبة عند 
الطرفين و يضمن الولي والوصي ما اوهباه ولا تصح الهبة عند الي يوسف ٠‏ 

[ قاما الببة نذو“لاء فصحيحة ] اى اليبة الى الصغيز والجنون صحيحة وم بض 
ولي اش وه وم ون هذه التصرفات نافعة للصغير ولا مجوز ثلصغیر ان بعطی عوض 
عن هذه الببة ولا لوليدذاك ولوكانالعوض تيلا واذا اعطى الى الوه ب عوظ) يستردمنه ولا نع 
هذا العوض الواهب من الرجوع بهبته ٠.ولا‏ تصيع الهبة لحمل وتكوث باطلة من کل الوجوه 
وكذاك الصدقة أما الهبة الى المي والميت اوالي الانسان والائط فتصح حصراً ال 
الا نسان والمي ۰ 


مادة ۸۰۰ [ یازم في الببة رضاء الواهب فلا تصح الحبة التي وقعت بالجير 
والا کراه ]ولا الهبة الني وقعت بلغة لا بعرف الواهب معناها بنا* علیه اذا احبر الرجل زوجته 
على هبة مبرها له بالجبر والا کراء والضربدالشتموالتعذیب او جدعها من رؤ'ية ابويهالا تصع* 
وکذا اذا اجتر الوهوب له الواهب علی الببة وتسلیمپا له حضوره حين الا کراه لا تعتبر 
هبتهمطاقًا اما اذا سلمپا بدورت حضور امحبر او بعد زوال الا کراه فتصح اليبة واذا تلف 
الوهوب ال وهب بالا کراه فللوآهن شین قبحه طار هرب له واذا | کره الواهبت والوقوب 
له عل الهبة والشیض بنظر فاذا فال الوهوب له اناقیشبا لیمیدها للواهن بصدق بیمینه و یکون 
الوهوب امانة في بده واذا قال انه قشم لفسه او لیسلمها بلحبر فالکره یر ان شاء مور 
احبر وان شاء هر الوهوب له ۰ و کذلك اذا قبض الوهوب له الببة بذون اجبار فالواهب 
عير ان شاء ضعن من اجیره عل البة وان شاء عن القابض ٠‏ واذا وقعت الهبة بالا كراه تكون 
موقوفة على رضاء الواهب واجازته سد زءال الا کراه فاً.۱ اجازهاقت الببة والا فلا لأرتف 
الا کراه منع النفاذ في لهال ولا درق إن أن عون اعازة اواهب قولا ار فعلا كتسليم الببة 
بعد زوال الا کراه او اخذ عوض عنها ٠‏ 

0 


i‏ شروط اللبة 

ستفاد فن هذه الاوة اغران الأول ان الببة أرافة بالا كراة لا تصع فاد 
أكرة الواعب على هب ماله من شخص قد وهبها منه ومن شتخص آخر فتعثجر المبة يخصعه حين 
وقعت له بالا كراة غير صيحة ويخصة الآخر صسخبة ٠‏ وكذلك اذا اجب الواهب على هبة مال 
فوهب کک هبعه صحيحة فأذا اكره ES‏ ليرات 
تصج هبته ٠‏ والأعي الثاني اذا اجرى المكره عقداً غیر العقد الذذي اکره علیه یکون عقده هذا 
صحيحاً ومعتبراً كن اجبر على الهبة فتصدق او احبر على الصدقة فوعي ٠‏ 

وكذلك المي ني من وهب پألفاظ نيد اة لان لا رة بأن قال الوهوت له للواهب 
قل لي « وهبت منك مالي عليك من الالف » فقال الواهب ذلك دون ان يكون واققًا على للغة 
العر بية وعلى معنى هذه الالفاظ فلا تصح هبه لأن الهبة وقعت بدون رضاءه ٠‏ 

فائدتان : ۱ لا يصح عقد ما بلفظ لا يعلمه العاقدعند بعض الفقهاء و يصح عند بعضهم 
وتصح العقود التي هن‌طا وجدها متساویان کالنکاح ولا تصح العقود التي هن‌طا وحدها لس 
پنساو پین کالبیم * 

۲ اذا اعطي السائل قرشان ظان من اعطی انه اعطی فرشا واحداً بنظر فأذا قال له عدد 
ما اعطاه ذلك خد هذا القرش يسثرد واذا قال له خذ هذا لا يسترد منه شبثًا عند بعض الفقباء 





و يسترد منه ذلات مطاقًا عند الفقهاء الا خر ین ۰ 


الرجوع عن المبة 3 
« الباب الثالث ¢ 
( في بیان احکام الية ویشقل عی فصلین ) 
3 الفصل الأول 6د 
( في بيان الرجوع عن الهبة ) 

اي نف حق ارجوع عن الموهوب لأن الرجوع بكون يق الاعيان لا يحق الا قوال وكذلاك 
ا بالدية اما الصبدقة فأنها لا تقبل الرجوع ‏ وکنلات الهبة إلى الفقير فلا ثقبل الرجوع 
لأنها صدقة لاهية الا ان الرجوع ء عن الهبة وا نكانمن الا موز الائزة الا انه دنائة ولذا فقد فال 
بعض الفقباء بأن الرجوع ء عن ابة مکروه کراهة ريم ٠‏ 

مادة ۸۱۱ [ ملك اأوهوب له الوهوب پالقیض ] ان كارت واحیاً وانا کان 
متعندا فمکها ایض مش رکا اما بشترط ان یکون الوهوب له مفرزاً وغیر «شغول لا الواب 
وان لا نکن امه نط بق لواضعة وان تکون تقبوضة فش كاي حكن نعل يال 
قابل لاقسمة وحيث كان القبض من شروط الهية لذلك * 

(۱) الزوائد ااصلة بالوهوب بعد العقد وقبل القبض خي لواحب خلا للبيع أن الزيادة 
في المبيع قبل القبض للشتري ٠‏ 

(۲) الواهب الرجوع في هبته قبل القبض ‏ وله منع الوهوب له ونهیه عن القبض واذا 
انهي الموهوب منع من القبض * 

(۳) اذا توفي احد الطرفین قبل القبض تبطل اطبة ۰ 

(4) بصع تصرف الواعب في المبة قبل القبض دون الموهوب له حتی ان الواهپ اذا وهب 
ماله لغائب وارسله مع رسول لبسلمه له فتصدق به الرسل له عليالرسول قبل‌ان بستلمه منه 
او اه بدفعه صدقة منه يضمن الرسول ۰ 

وك يصح 3 قیض الوهوب له جح قبض ناه فا ذا ومب رجل ماله لا خر وفبل آن شض 
الموهوب له الال الموهوث وعبه او اجره من آنغر وقبضه الوهوب له الثاني تجوز الهبة و يقوم قبضه 
مقام قبض الموهوب له الا ول ولا تص الببة الثانية والأجار ٠‏ 





۳۳۹ الرجوع فق امه 

و یلك الوهوب له الوهوب بطریق الهبة لا بطر يق آخر بناء عليه اذا وهب المديون مالا 
لدائنه وسله اياه يملك الدائن المال بالهبة لا مقابل دينه وعلى المدين اداء ذينه على حدة ٠‏ 

ولا تکون الهبة لازمة وان هلك الموهوب له الوهوب بالقبش ما عدا الصور السپعة وللواهب 
الرجوع مم کراهة العحر ی ۰ 

واذا وهب الواهب مالاً الی اپنه وابنته فشترکان بالوهوب سوب بینها دون تفاضل 
عند الي بوسف ٠‏ 

ولا تکون اليبة مستحقة اسلامة فأذا وهب الواهب الوهوب وسله نم اسحتق من الوهوب 
له وکان قد تلف فااستعق باظیار ان شاء عن الواهب وان شاء حعن الوهوب له وایپها ضعن 
لا يرجع على الا خر الا اذا من الواهب سلامة اللوهوب الى الموهوب له فيرجع الموهوب له 
على الواهب با ضعنه ٠‏ 

و یب ان لا تکون الپية بطریق المواظاءة واذا وقعت مواضعة لا تعتبر يحق” العاقدين 
واذا توني. الواهب بعد وقوعبا "ستردها ورثنه من المودوب له بعد اثبات المواضعة بالطرق 
القانونيه ٠‏ 

ماه ۸2۲ ۳[ للواهب ان برجع عن اطبة قبل القبض بدون رضاء الموهوبله] 

سواء وجدت احدی موانع الرجوع ام ۸ توجد وسواء کان الوهوب له حاضراً في محلس 
الببة او غائبًا وسواء كان مأذونًا بلقتبض او غیر مأذون بناء علیه اذا وهب الواهب ماله ال ابنه 
ع رجع في هبته قبل التسلم لا يحبر الو اهب على تام الوعوب لعدم قام اليبة وك ان 
لواهب الرجوع بكل هبته فله الرجوع عضا اها فلو وهب رجل اخر عشير ليرات مم 7 
E‏ اجبار الواهب على تسل الباقي ٠‏ ولا فرق بين .أن يرجع الواهب 
بهبته قولا او فعلا کتصرفه في الوهوب وهنا i‏ تحص TN‏ 
لما لتم بدون القبض لثدرتها في ذمة الموهوب له قبل القتبض ولا نها لا تاج الى القبض ۰ 

مادة ۸۳۳ [نهي الواهب الوهوب له عن القبض بعد الا مجاب رجوع ] ۰ 


لان اال ن اة كال ا البيع فأًذا انعيالبائم الشتري عن القبول بفد الا تجاب 
بعتبر نميه وكذلك الفبة تعتبر فيها ابنهي عن القبض بعد الاأيجاب ولو كان الا جاب اذ بالقبض 


الرجوع عن الهبة لاسرم 











لن المانع وا.قتضي اذا اجقعا رجح الانع ٠‏ وكذلك الواهب يرجع هبته بعد الأأيجاب والاذن 
الصر بح بالقبض لا نه برجوعه هنذا لم يبطل حق الغير لأأن الايجاب والقبول لا يعتبرات 
حك . بدون القبض فرجوع الواهب وان كان ببطل حق تملك الموهوب له الا ان لاك :الواهب 
ا لحتني هو اقري من حق هك الموهوب له راجع شرج الادة ۱۸۶ ۰ 


مادة 34م [ للواهب ۳۹ برجم عن البة والمدية بعد القبض برضاء 
الموهوب له ] ٠‏ 

ولو كان الواعب قد اسقط حق رجوعه بالهبة لان المبة دنا تمليك لا اسقاط ودلیل ذلاث 
هو احدیث الشر یف القائل « الواهب ادق بببته مالم ينب عنها» اي مالم يأخذ عوضا عنها ٠‏ 
والدليل العقلى ايض لأن جزاء الأ حسان احسان وال سائة اسائة والعادة آن الا نسان بهدي 
ای من فوقه لینصره بحاعه وال من دونه خدمه والى من يساء يه ليعوضه واذا تطرق الخلل فيا 
هو القصود من العقد شک العاقد من الفسخ كالمشتري اذا وجد عيبًا في ابيع ( عناية ) وقد 
ورد في الحديت الششر يف ايضا ( تهادوا ایا ) وهذا بفید العوض بین التهادین ولا بقالب 
بأن المبة بدني العوض لا جوز الرجوع عنبا لاآن نی الموضر با كان لآ بقاد نار حیاج ال او 
4 اما الموشش ولان نني الموض هو بان لعلة نوعية لا ثبات نوع حکي فلا یکرن معطرد 

القيود يحترز بكلمة الواهب الواردة في هذه المادة من التصدق لا نه ليس له الرجوع 
بصدقته ولا يحترز بها من المبدي لأ نه ليس له الرجوع بديته اما كلة بعد القبض يحترز بها 
من قبل القبض لان از جوع ب ان المبة قبل القبض او کی خر ا د 
وک برضاء الوهوب وا سرت باختراز ية لان الرهرب له اذا نع من الرد يمكن 
راهب مر‌اجمة الما ونقض البة الا انبا احتراز ية پلنسبة الی کرن الوهرب له لبس له ان 
بأخذ الموهوب غصبًا و يقصد بكلمة الهية المرهرب لأن الرج.ع بكورت عن الا عيان لا 
عن الاقرال ۰ 

ویجوز لو اهب ان بیغ ل خخ مي ماله الى اخيه واجبي وسلمهایرجع 
محصدة الوك دون حدة اخيه ٠‏ وكذا اذا وهبه لت له ان 0 بحصة احدها دون 





FA‏ الرحوع عن الهبة 





Nn Fal منبة فی غرصة. فاسترفت المار‎ E 
۰ بالعرصة فقط‎ 
واذا قیل بأن الرجوع عن اهبة معصية لا نه مکروه = فليس للحا ان 2 بارجوع‎ 
لأنه ليس له تليل الجرم وتر ع اللال فقول بأن المعصية في الرحرع بالنسبة لرجوع الواهب‎ 
عن هبه لا بالنسبة طق الرجوع اي ان الکروه هو الرجوع لا حوازه وال ما ک لا بقول للواهب‎ 
ارجع بهبتك بل يقول له لك خق الرجوع مع الكراهة و يكور الواهب قد ارتکب الکروه‎ 
۰ بطوع نفسه لامک الا ک واعانته‎ 
ويجوز ان برجم الوامپ بهبته فولاً او فعلا والرجوع القولي يحب ان يكون بألفاظ تيد‎ 
الرجوع فآذا م برجم الواهب بهبته بلوهب الموهوب او باعه من غير الموهوب او كان ثو بأقصبفة‎ 
 ًتماض او اتلفه فلا یکون قد رجم پهیته بل یکون‎ 
ولا بد لصحة الرجوع ان یکون الرجوع حقيقيا كقول الواهب رجعت بهبثي ردها لي فردها‎ 
الموقوب له او ان يكون الرجوع حكيًا كببة الموهوب المال الموهوب له الي الواهب وتسلیمه له‎ 
فتكون هذه اطبة جثابة الرجوع عن المبة رضاة او جج الماک وجب في الرجوع عن‎ 
اطية زضاء آن لا نکون مانع من موانع الرجوع اذا وهب الواهت ماله الي ابنه الكبير وسلمه‎ 
ايأه م رجع بهبته وطلب الموهوب من اننه فآعاده له بنطر فأًذا کار الوهوب له یما موانع‎ 
الرجوع وس الوموب صح الرجوع وکان جنابة الهبة الستقله والا فلا ۰ ولا لك الوامپ‎ 
- المرهوب بالرجوع الا بعد القبض لا نه اذا م يقبضه بعد الرحوع ببق ملكا للوهوب له‎ 
وللوادب حتی الرج. ع مطلقًا ولو اسقطه لأن هذا الحق لا بقبل الا سفاط وهو من فروع‎ 
لا اذا تصالح الواهپ والوهرب له على مال بدلا من حق الرجوع إصح و يكون‎ ١ 19+ المادة‎ 
* الال عوضا عن اطبة‎ 
وان ۸ برض الوهوب له راجم الواه 0 لأن للطرفين حق الولاية على‎ [ 
الولاية ما[ دا کف تر اة ار ان لم يكن ۳ مانم من موا ع الرجوع‎ E els لها‎ 
۱ ا دإ لا يكن شوت الرجوع فلا بفسخ‎ 
الا اذا کانت اطبة فاسدة فاتها تف خ ولو وجدت اجدى موانع الرجوع لأن اللبة الفاسدة‎ 


الرجوع عن الهبة ۲۳۹ 

مضعونة بعد الهلاك كق الرجوع بها قبل اللاك حم ۰ واذا رد الا الدعوي اوجود مانع " 
الرجوع م زال هذا ا انع عاد حق الرجوع اما موائع الرجوع فنها الزوجيةوالقرابة وعلاك العين 
ومرت احد العاقدین وهذه لا ترول ۰ وعنها الموض واظروج عن الاك والزیا.: المتصلة وعذه 
توول ۰ فالموض اذا زال وضبط بالا ستحقاق عاد الواعب بهیته ۰ و کذلث از يادة الفضلة وا 
انشا الوهوب له مارة في العرصة الموهو بة ومنع الواهب من الرحوع بهبته بسيب هذه الزيادة 
م زالت غاد حق الرجوع وهذا من باب زوال المائع کا اذاتزوجت الرأة وسقط حقبا في الضانة 
م بات عاد عقبسا لزوال الانع ولا يقال بأن حق الرجوع قد سقط والساقط لا بعود لأن 
خق الرجوع لم سقط بعدوث الزيادة بل الث الزيادة قد منعت ارجوع فیعود 
بزواا وللواهب حق الرجوع بهبته وا توهوب له ببق مالک" لهال الموهوب الى ان مم الرجوع 
فا ذا طاب الواهپ اعادة للوهوب برجوعه عن ابة وقنع الوهوب له من اعادته نم تلفالو هوب 
في ید الوهوب له او اتلغه فلا ضعان عليه لان ملاك الوهوب » باق في اطبة الى حين تسلیسها 
الى الواهب بغتی الرحرع ۰ واذا استرد الواهب ااوهوب من الوهوب له بدون اذنه ورضاه 
کان غاصبا * 

واعل بأن زجوع الواهب بهبته بعک الا فسخ لا هبة مبتدأة فلا يكون الواهب بربته قد 
استوهب الموهوب من الموهوب له اما رجوعه بهبته برضاء الوهوب له الواهب ففیه رواتات 
والظا انه فسع يسعدل على ذلك 

اول : يجوز للواهب ان يرجع بحصة شائعة في المال الموهوب الذي لا يقبل القسمة فلو 
كانت الطبة عقد | جديداً لا جاز هذا الرجوع ٠‏ 

"نا : لآ يتوقف الاجوع عل التب لان اض اا بر ف آتقال لاك لا ني عرد 
ملك قدم فلو كان عقداً مبتدء] لاحتاج الى القبض ٠‏ 





ال : 99 وهب الوخوب له اموهرب من غير الواهب ورجع یه برجم الواعب الأول 
جومثنه فل و كان الرتدوع عقداً حديداً لا جاز الرجوع للواءعب الأول ولا يعتبر الفسخ في المستقيل 
اي من بعد کک الاک لمن وقت الهبة فیخرج الوهوب من ملك الوهوب له من دخ 
الک لا من قبل الک اي لا بكون الح فس ما سب بل با با بتفرع عن ذلك ولا : 
اذا 2 الوا هت بببثه ملاك الموه وب لا زوائده اماصلة قبل الرجوع و بعد المبة لأأن الزوائد 





۷4۰ الرجوع عن اب 

کالینین وما شابه ذاك هي مك الوهوب له ۰ ثانیا اذا رجع الواهب بهیته 1 علك العقار الذي 
قبل الرچوع بالشفعة ۰ ال لا يجتاج هذا الرجوع الى القيض فلو کان هبة مبعدأة لوجب 
بضه ۰ رایع للوامپ ان برجم بحصة شائعة من الوهوب ۰ خاسا اذا رجع الواهب بهبتة 
تا او قضاء م ظبر في EEN‏ قدي حصا فيك الع ييل تسل البیع 1 رهوب ألی 
الشتري الواهب فللواه ب رده بالعیب لو کان الفسخ هية ان امد عن رده لان 
یدل سيب الملك قاعم مقام تبدل الملك ٠‏ وهذا 0 الرد بالعيب اي لو اشترى كه باعه 
م رد المشتري الثاني الب على الا ول بعي ب قديم غأن ردو قضاء وان فسخا ات جى ادى 
الا ول عل بائعه وان کان برضاء لا لا نه ماؤلة البيخ الجديد ٠‏ سادساً اذا وهب الواهب هبة 
م وهبها المرهوب له ورجع بهبته رجع الوهب الأول بهبته ایض سواء کان رجوع الواهب 
الثاني قضاء او رضا۶ ٠‏ ويعتبر الرجوع بامبة هبة جديدة في المسألة الا تية في بعض الروايات 
وي الواهب اذا وهب ماله بصحتة ثم زجع بالهبة حال مرض الموهوب له بنظر فأذا وقع الرجوع 
دضا* یمتبر هبة جديدة فلا خرج الا من ثلاث اءال واذا كان الموهوب له مدينا وتركته 
مستغرقة بالدین لا پمتبر رجوعه الا اذا وقع هذا الرجوع قضاء فیکورت فسحًا بالاتفاق وني 
بعض الروايات يعتبر الرجوع في الببة فسمًا في كل الا حوال سواء كان بحال الصحة او بحال 


اارض او رضا؟ او قضاء انتهی ۰ 








مادة ۸۱۵ لا بصع الرجوع في الببة. بدون الرضاء او القضاء شاك علیه [ لو استرد 
الوه بالموهوب بغدالقبض نون تعکر الاک وقضاء«و بدون رضیااوهوب له « ون 
غاص ] اذ لبس للواهب الرجوع في ابة بعد القبض منفرداً وللوهوب له استرداد الموهوث 
هن الواهب عيتا وللواهب بعد ذلك مراجعة الحا ك والرجوغ بهتبه واسترداد الوهوب ۰ 

[ د بذه الصورة لو تلف او ضاع في يده ] اه انله‌اواعب [ یکون ضامتا] 
مثله ار كان مثليًا او تمته ان كان قي ٠‏ وكذا اذا اودع الموهوب له الموهوب عند الواهب 
واستهلکه الواهب کان ضامتا اا الاب فان لدم ری اماو اال احتیاجانه الضرور یة 
ولا يقال لهذا المنرف رجوع بل ان الأب يكنه ان يصرف على نقسه من مال طفله 
وقد صرف ٠‏ 


موانع الرجوع عن الهبة ا 

مادة ۸۰۳ [ من وهب لا صوله ا لا وأخته أو لأولادهما أو 
مه وعمته شیتا فیس له الرجوع ]۰ 

ول وكان الذي قبل الهبة اجنيا با کالة عن الاقارب ۰ ودلیل ذاك اولا احدیث‌الشر بف 
اذ ورد فیه ( آذا کانت الهبة آذي رح م حرم م اك ان المقصود من هذه الحبات 
صلة الرحم وقد حصلت بالهبة لازمة لان الرجوع عنها قطع الرحم وهذا مناف 
أوضوعها * 

ولا فرق فيا بين ان يكون الواهت والموهوب له من دين واحد اومن اديان عنتلفة لأن 
القرابة بيشها ككني لعدم الرجوع ٠‏ الا ان هذه الدرجات من القرابة شرط لعدم الرجوع فك 
ان القرابة التي في دون هذه الدرجات لا تكون مانعة للرجوع بالهبة فأن القرابة بسبب الرضاغ 
لا منم الرجوع ٠‏ وهذا محله في الهبة الصحيحة اما الهبة الفاسدة فللواهبٍ الرجوع ولو كانت 
للا صول والفروع لانها مستحقة الفسخ في الا صل ۰ اما الوانع فهي ليست القرابة فقط بل 
ان هنالك اسباب اخري نع الرجوع في الحبة جمعت بكلمتي ( دمع خزقه ) فالذال اشارة 
للزيادة واليم لموت الواهب او الموهوب له والعين للءوض والخاء للخروج من الملك والزاي 
ازوجبة والقاف لقرابة والماء للاك اي لاك الموهوب ٠‏ وقذ جعت هذه الوانع 
بهذين البيةين * 

منع الرجوح من المواهن سبعة فزيادة موصولة موت غوض 
وخروجبا عن ملك موهوث له زوجية قرب هلاك قد عرض 

مادة ۸۱۷ [ اووهب كل من الزوج والروجة صاحبة سا ۳ 
الزوجية قامُة يما فبعد التسليم ليس له الرجوع ٠]‏ 

سواء کات من دین واحد او من ادیان مختلفة لان القصد ,من هذه اليعة إل دا اة 
موجود ة فيها قنع الرجوع ٠‏ و یشترط قیام الزوجية مغ الزوجين حين الببة لا حين الرجوع 
فاو وهې| وهي روجته چنع من ال ارجوع بعد الطلاق ٠‏ وكذا اذا وهبها وهو اجنبي عنام 
تزوجبا ج عه وکذا اذا اا وقبل العقد اعداها ماله وفي اهدنه عوضاً 

م ام 


۲ موائع الرجوغ عن الهبة 
الم اد المار ية وحلف الیمین. واسترد.ماله تسود الزوچة ماه ایضا لا نه حتی مت ان 
ما أعطاه ها عار ية ثبت كونها لم تعطه عوضا عن هبته واذا استهلك احد الزوجين مثل هذه 
الااشیاء کان دامنا لآن_العار تستوجب الضمان ٠‏ أن الوصية فأزه يعتير بها زمات 
الوفاة لا زمان الوصية ف 0 أوصىأ ازوحته غ ثم أبانها ومات مش على وصشه کت واذا ا2 
لأجدبية عم تزوحها ومات ۳ على الوصية لاتصح ألوصية * 

أما المبة الواقعة ألى أقرباء الزوجين فأنها لاتنم الرجوع مظاهًا وقد أشير ألى ذلك في هذه 
الادة وله ( كل من الزوج والزوجة ) ٠‏ 


الاد ۸۸ [ آذا اعطي للببة عو فشضه الواهب و ا ٠‏ سواء 
اشترط هذا العوضحينالمبة أو أعطي بعد الممبة بدون شرط لان التعو يض المتأخر عن البة 
مد أة بلا خلاف پصح با تصح ال و پیطل عا تبطل به اطبة لايخالفها الا في امتا 
حت الرجوع فأما فيا وراء ذلك فبو في حكم هبة مبتدأة ٠‏ الا اذا ل بسل العوض للواهب وقد 
قال الرسول علیه الصلاة والسلام ی مالم لب منها ۰ وکذا الواهب برجع بهیته 
لا" زالة الخال الذي وقع في اة ۳ وقداخذعوضاعنا فقدصارمستوفيا با حقه کالشتري فا نه تنج 
عليه رد المبيع اذا زال العيبالقديم ۰ 

و يشترط اعطاء العوض هقابل جميع الموهوبٍ فأذا أعطي مقابل حصة شائعة منة؛ فللوالهب 
الرجوع بمة احصة التي لاعوض بقاباما لاأن الا متناع عن من( رجوع بقددمقداره ولا چم هلا 
الرجوع في المبة سبب پ الشیوع لا نه طاری" لا مقارن وجب أن يكون العوض من غير المال 
سيأتي تفصيل ذلاك ولا فرق في الرجوع بخ آن ا 
صَدفة أو تمرى فأن ذلك كله نع الرحوع لا ن قصد الواهب هو العوض وال سم لايؤثر على 
هذا العقد ٠‏ 





ویشترط لاآن یکون الموض مان للرجوع بابة شتروط : 

الشرط الا ول : أن بقع العوض بافظ العوض أو ما يفيده ٠‏ 

ال ا : آن بکون الموض غبر الوهوب فاذا ان ۶ ۶ من آلوهوب یکون مثابة فسخ 
افبة بهذا ره لا ن الواهپ الرجوع في کل الوهوب فأخنه بعضه لابنعه من الرجوع بالباتي 


مواع الرجوع عن الية 0 
ولاه بقوم هذا الن» متام الموض التصود مثيه منم الرجوع ٠‏ أما الأأمام ذفر فقد قال جواذ أخذ 
بعض الموهوب عوضا لاان بعض الوهوب قد التحق بأموال الموهوب له السائرة ويا لافيك 
يقوم مقام العوض * 

يستثنى من هذا الشبرط مسئلتان لايل منها الموهوب اذا تغير 0 ملع الرخوغ وت 
مضه عوضا نع ند ER‏ الموهوب له الموهوب الذي هو عشرة امداد حنطة وظحن مدا منها 
وأعطاه عوداً صح وكذلك اذا استوهب ثوبین میج آحدها وأعطاه الواهب عوضا صیح * 
والثانية منها اذا تعدد عقد المبة فللموهوب له أن يعغلي ما وهب له مق عوضاً عن اطبة ea‏ 
آخر فلو استوهب داب أبسقدر وداب بعقد آتخر فله اعطاء الؤاحدة'ميها عوضا:عن الأأخرى لأن 
اخعلاف العق د كاختلاف الغين ٠‏ و کذا اذا استوهب فرسا فولدت عنده فاعطی لجا لواهب 
عنما صح الموض لا نه لیس الواعب حق اارجوع في الولد فصيح العوض ٠‏ 

الشرط الثالث + سلامة العوض لاواهب فأذا ضبط الموض من الواهب بالاستحقاق برجم 
الواهت بهیته اذا ل یود موانع اخری واذا خبط بعض العوض من الواهپ فله رد الباقي 
والرجوع بالحبة اذا لم پوحد موانم اخری واذا ‏ يرد العوض الباقي لايجوز له الرجوع سيك اللمبة 
لأن العوض صا لأ ن.يكون عوضًا ابتداء والیقاء اسبل من الابعدا ۰ 

واذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق وتلف المودوب أو حصل فيه ماینع الرچوع کالزيادة 
فاذا كان لم يشترط العوض أثناء عقد المبة لا ضعان عل الموهوب له لا" ن الموهوب اذا تلف جا 
الرجوع عل اذ فکان وجود العوش وعدم وجوده مساو یا واذا اترط الموض أنناء عفد 
البة کان الواهب حق التضمین * وکذا سلامة الوهوب شرط لقاء العوض بناء عليذ اذا بط 
الموهوب كله بالاستحقاق بعد اعطاء الموض برجم الوهوب له بکل العوض واذا ضبط لصف 
الموهوب يرجع اا ا امال م يإ الى الموهءب له بالنسبسة الى نصفت 
العوض وبهذا الخال لاوز للوهوت له اعادة الباقي من الموهوب واسترداد باقي العوض ۰ و کننا 
اذا ضبظ:الموهوب بالاستحقاق تلف العوض 1 حصل فيه ز ياد فلا تمان على الواهب عند الى 
يوسف وعلى رواية عن الامام. الاعفلم قلا ES N a‏ التبا مه 
الرواية ۰ واذا کان العوض مشروطاً حبن عقد اهبة وضبط بالاستحقاق فللواهب استرذاد 
الوهوپ عبت ان وجد وان کان قد تلف و اتلف من الوهوب له خجسه الواهب بدله ۰ واذا 





۳۹4 موائع الرجوغ عن اليبة 
ضبط نصف الموض_بسترد الواهب نصف الوهوب لا نه متی اشترط العوض کان العقد مبال" 
فيوزع البدل على المبدل ٠‏ وكذلك اذا ضبط الموهوب بالاستحقاق بعد التقابض بالمبة بشرط 
العو فل اوهوب له استرداد ۳ ع ان کان شود و تضمین بدله ان ری قد تلف 1 
آتلف ٠‏ وقد اختاف الفقباء في هله الأأحكام فنهم من حصر مسئلة الاستحقاق في الوهوب 
الغير القابل القسمة وقالوا ببطلان الحبة اذا وقعث يق الال القابل ااقسمه اذا خبط بعض 
الموهوب أو العوض. بالاستحقاق و بالرجوع يكل الوهوب ونکل الموض الا رت هذا الباب 
ينحصر بالشيووع المقارن الوارد ذكره سیف الملدة 8ه من أحلة الا أن الشيوع المذكور حيث 
كان طارءا فلا تختاف أحكام التضمين فيا هو قابل لاقسمة أو غير قابل لها ٠‏ 

واعلٍ بان الواهب والموهوب له اذا اختلها بشرط العوض فالقول قول الموهوب له ويجلف بان 
الواهب م يشرط العوض واذا حلف استرد الوهوب ان وجد واذا تلف لابرجم بشي" راجغ 
الادة ۸۷۱ ۰ وکنا اذا راد الواهب الرجوع وادعی الرهوب له اعطاء الموض فالقول قول 
الواهب ۰ واذا اجتمعت بنة اطبة بشرط العوض و بنيةاهبة عا ترجح پندة اطبة پشرظالموض ۰ 
واذا اتفق الطرفان على الهبة بشرط العوض واختلفا بقدار الموض فاذا کات الوهوب موجودا 
والموض غير موجود فالواعب مر ان شاء صدق الوهوب له وقبض العوض الذي عینسه وان 





شاء رجع عن هبته واسترد العوض واذا کان الوهوب فد تلف فعنه قیمته . 

[ فلوآعظی الواهب شع أن بكو نعوضاطبته و قبضه فلي س لها جوع ا ن كان من جانب 
الوهوب له و من الفبر ] لأن الموض متی سل لواحب امتنع عليه الرجوع دیس الا جبي 
الرجوع بغوضه لاه تبرع من طرف الوهوب له لا سقاط الحق ولس اا ادل 
العوض من الموهوب له سواء کان آعطی الموض اذن الوهوب له وأممهو دون اذنه وأمرء» 
فعدم رجوعه مع عدم الا وال ذن ظاهص وا عدم رحوعه عليه مع وحود الا والاذن 
فيحتاج الى تفصيل والقاعدة في ذلك ي ان مايطاب باحس والملازمة كالدين ونفقة الزوجة 
والاأولاد اذا وقم باس المطالب يثبت الرجوع ولو لم يشرط الا م القمانوما لايطاب با ميس 
والملازمة اذا وقع لام لاشت الر جوع الا اذا اشترط الا الفمان على نفسه خرج بذلك 
الامس بالتكفير عنه وأداء النيذر فأنة وان كان بطالب بعا لكنه لابالميس والملازمة ٠‏ يتفرع 


موائع الرجوع عن اطبة 0 





عن هذا الاصل قاعدتان ۰ الاو ان اللديون اذا ماخر با داء دینه فاداة يرجع عليه وان لم . 
يشترط الضان ٠‏ والثائية اذا 2 شخص ك بارا صرف على اهله وعياله فصرف دج 
على 3 
رجع ال ده البحث فتقول ان الوهوب له رت غير مطاال ا واملازمة 
فأمره بدفع التعو يض لاي فول الأمور الرجوع عليه و صرف اعره الي التبرع الا اذا اشترط 
اغمان يستنى من ذلك اذا قال الا مر المأمور مر داري فعمرها برجم علیه" ریات 
العادة بذلك 5 
المادة 875 حصول الزيادة المتصلة في الموهوب بنع الرجوع اذا کانت موجبة ازيادة 
قيمته لأأن الرجوع بكون في الموهوبٍ لاني الزيادة وقد تعذر فصل الزيادة عن الموهوب فصار 
ارجوع متتعً لاجتاع انم والقتضی اما اذا کانت الز يادة لاتوجب ز يادة في قيمة الوهوب و 
كانت الز يادة ة حاصلة من ترقي اسان فيرجع الواهب بهبته 9 
واذا فيل ب بأن الرجوع بال صل والز يادة مبطل ل لحق الموهوب له وعدم الرجوع مبطل لق 
الواهب ولا سبب لترجیح أحدها علی الا خر قول آن حق الواهب هو الاك في الاصل وحق 
الموهوب له هو حقيقة ملك الموهوب ف ال صل والزيادة وعند تعذر الفصل كان اد ولى رعاية 
حقيقة الماك في الا صل والز يادةولا. جب الضمان على الموهوب له لعسدم جواز اخذ الموض مقابل 
حق اللاك ولذا وجب بطلان حق الواهب يتفرع عن ذلك المسائل الا تية + 
ولا" [ ذا حصل ني 00 زيادة معصلة کان کان ارضا وأحدث ااوهوب 
علا اء ری فا مس شجرا أو وضع كه أو كان حيواناً ضعيمًاً فمعن عند 
الوهوب له ] او كان ورم 9 عليه او كان حيوانًا صغيراً فكبر او کار لباس فصبغه 
[ اوه الرغوب عل فحه تنل بقاسته کان وان تقطه فطرت وسالبی دق 
فلا يصح الرجوع عن المبة حينئذ ] ٠‏ الا اذاكان الموهوب أرضًا واسعة فألشأ الموهوب 
له في قسم منها غرفة صغيرة فللواهب الرجوع بباتي القطعة ٠‏ 


82 موائع الرجوع عن اطبة 

ان اذا کان الوهوب حمامًا فحعله الموهوب له داراً فأذا كارت بناژه باقیا على حال لامع 
الواهب من الزجوع أما اذا طييه وكاسه واحدث فيه باب ونافذة فلا يرجع الوأهب في هبته ٠‏ 

ال اذا تقل الموهوبله ال من من ل فازدادت قیمته منع الرجوع عند الا مام 
الأأعظم خلاًا لا بي يوسف لان الزيادة لم تحصل بالعين وي من قبيل ترقي السغر ٠‏ 

6 سح المراة من الغبار وتكسير الا حطاب لامع الرجوع ٠‏ 

خاس ما أتقص قيمة الموهوب لاينع الرجوع ڪور عضو ر زائد في الميوان الموهوب 
ولفصیل الثوب و ا ف الا ازات اا عن ENR NE‏ لاينع الرجوع ٠‏ 

واذا اختلف الواهب والمرهوب له يحصول الزيادة المنصلة كالسمن وعدم حصوطا فالقول 
0 ر لازوم العقد وهنا حك عام في الزيادة المتصلة مما عدا البناء والمياطة 
والضبغ وما شابهها فان اروا للوهوب له الا اذا كانت المدة التي مضت عل الموهوب له 
قليلة لامكته يخلالما احداث هذه الزيادة ٠‏ 

سادا النقصان في الموهوت لاينع ارجوع سواء حصل ذاث بفعل الوهوب له َو بسبب آخر 
ولا بضمن الوموب له هذا التقص فاذا کان اارهوب شا فذجما الموهوث له یرجم الواهب جهبتة 
الا اذا طبخبا الوهوب له فأن. .ذلك ينع الرجوع ٠‏ وكذا اذا كان الموهوب خبزاً اوحنظة فبله 
الموهوب .له يرجع الواهب بهبتة ٠‏ 

سابع اذا کات الوهوب کریاسا" فقصره الوهوب له منع رجوع الواهب أما الغسل فلا 
ينع الرجوع ٠‏ 

ناما اذا کان الموهوب سيقًا لجعله الموهوب له مومى او کان قدا ا ف ا كارت 
لكا ه وله ار کت او گس ملع الواهب من الرجوع ٠‏ 

تاسفاً اذا کان الوهوب حیوان فحمل نی ید الوهوب له » 

عاشراً اذا كان الموهوب دابةً حاملا فللواهب الرجوع ی اذا كانت المدة 
الي بقييت فيها بيد الموهوب له لم تزد قيمتها بالنسبة للعمل ٠‏ 

[ وآما ال تاد المنفصلة فلا تکون مانعة لارجوع ] HES‏ ترلك الزیادة في بد 
الموهوب له والرجوع بالا صل سواء كانت هذه الزيادة متولذة كالثمر والولد واللبن أو كانت 





موائع الرجوع عن الهبة ۳۷ 
غلة المؤهوب كالا جرة 0 فالز يادة المنفصلة قنع الرد بالعين ولا نع الرجوع عن الطية أنا الز بادة 
المتصلة قنع الرجوع پابة ولا منم الزد بالعين ٠‏ 


[ وتات الفرس التي وهپا حد لخبره فليس له الرجوع عن المبة لكن له 
الرجوع بعدالولادة | فوراً على ما يلمر من الا طلاق اما الاماماب, بوسف‌فقدقال بازوم‌الرجوغ 
بعد انتهاء مدة الرضاع ٠‏ [فبهذهالصورة يكونفلوها للوهوب له] .اي.ان.حق الرجوع یمود 
بزوال مابتع ابرجوع سواء كان ذلك قبل المرافعة وال أو بعدها أمثلة ذلك : 

أزلاك: ازدوهت "الواهبدابة حامسلا ر عت اوه اة فاط نالو ول 
ووضعت فالفلو للموهوب له وللواهب الرجوع ٠‏ 

انا :. اذا احدث الوهوب له فوق العرصَة الوهوابة بتاء وتبدمبیرجع الواهب جهبتة - 

استثناء اذا وهب رضيعاً فکبر مٌ شاخ ومرم وتناقصت قیمته فلا برجع الواهب بپیته لاه 
م مہرم الا بعد مازادت قیمته والرقابة لاتمنع الرجوع ٠‏ 

ثالتا : اذا وهب الواهب موهوبًا فحصل فيه ز ياذة ثم أراد الواهب الرجوع وأقام الذعوى 
فردت دعواه للزيادة ثم زالت الزيادة رجع الواهب بهیته ۰ و کذا امک بالارض الموهوبة التي 
احدث ما ا موهوب له بنا مم زال بعد رد رعوى الزجوع ٠‏ وهذا الک مخالف لطاب الرد بخيار 
الشرط اذا رد جک الماک مغلا اذا كان الشتري مخيراً في المبييع لمدة معاومة “وأقام دعوئ؛الرد 
بسپب خیار الشرط .في اثناء المدة وردت دعواه لمدوث عيب في المبيع مزال المیب الا برجم 
لشتري سق :الرد بخياز الشرط »لان حق الرحوع في المبة لايبطل ولا:يسقطب بالاسقاط أما خبار 
الشرط فسقط بالا سقاط ۰ 

المادة ۸۷٠‏ خروج الوموب من ملك الوهوب له منم الرجوع بناه عليه [ اذا باع 

الوهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالبة والتسلی فلا یی للواهب صلاحية 
الرجوع | ولوعاد الموهوب لك الموهوب له بعد ذلك سيب آخر يعني اذا نخرج الموهوب من 
ملاك الوهوب له نم عاد. که پنظر فاذا عاد بسپپ خر لابرجع الواعب بهبتة وقد ذكرت في 


۳۹۸ موائع الرجوع غن الب ۱ 
بمض کثب الفقه عبارة ( اذا خرج من ملکه ) وقصدوا بپنا التعبیر ادخال انتقال الوهوب 
لوارث الوهوب له بالا رث ۰ 

بتفرخ عن ذلك بعض مسائل وهي : اولا أن لابطلب الواهب الاول الوهوب من الواهب 
الثاني اذا عاد الوهوب للکه بسبب آخر لان تبدل سبب الک قاثم مقام تبدل اللاك ولا يطلبه 
من الوهوب له الثاني لانه لا وهبه وسلمه الی الوهوب له الاول ساطه علی التصمرف به فرجوعه 
هو نقض لاتم من جبته * 

نی : اذا وهب الموهوب له حصة شائعة من الوهوب برحع الواهب الأول بالباقي لان انم 
بقدر. بقدره ولان للواهب الرجوع بحصة شائعة ولول جهب الوهوب له الا ول شب من الوهوب 
لأن من لهحق استيفاء جیع ملکه له استيفاء البعض منه ٠‏ 

الت : اذا وهب الواهب مالا وسامه ثم استقرضة الواهب أو غير الواهب من الموهوب له 
فالقرض منع الرجوع ٠‏ 

راب : اذا باع الموهوب له الموهوب نم اشتراه بعد التسلم لايرجع الواهب بوبعه ٠‏ 

خاءسا : اذا وهب الموهوب له المودوب لغير الواح وسلمه نم عاد الوهوب له بالا رث او 
بالوصية لا بعود حق الرجوع لاواهب ٠‏ 

سادسا : اذا وهب الوهوب له الوهوب لغنر الواهپ لهج الوهوب له الساني الال 
الموهوب ا اا تصدق به عليه لابرجع الواهب الا ول ته 

سابع : اذا باع الموهوب له الموهوب لآ خر ورده المشتري بخيار اليب لايرجع الواهب ميته 

واذا عاد الموهوب للك الموهوب له يسبب الفسخ كببة الموهوب له الوهوب والرجوع بهبته 
رضاك أو قضاء برجع الواح الا ول بیبته لان الرجوع فسخ بکل الا حوال ٠‏ 

المادة 471 [ اذا استبلك الموهوب في ید الوهوب له فلا یت الرجوع محل ] 

ولس ار تضمین الوموب له ماتلف او ما اتلف نی يده سواء كان الحلاك حقيقيًا كالتلف 
وذ الثم لوهوب أو كان حكيا كتاف مناقع الموهوب كأن كان سيقاً فصنع منه موسى أو 
حنطة فطحنت أو شجراً فقطع وَضَارَ خَطبًا أو كان تقوداً فخلط قله ˆ 

اذا أراد الواهب الرجوع ببیتسه فادعي الوهوب له تلف الوهوب فالقول قوله بلا هین لأ نه 








موانع الرحوع عن الحبة ۳:۹ 

مدا دی لت مال نقسة قلا یکلف لین ۰ واذا قال اواهب ان الوهوب هو 
هذا تلف الوهوب له عل ان آلوهوب لبس هر واذا آرادالواعب الروغ بپیته فأدعی‌الوهوب 
له القرابة يحلف الواهت على ان الوهوب له لس بقریبه ولا یقال بعدم توحه الیمین في هذه 
الدعوی ل نها دعوی لست عدد لیم ولد ن القصود في هذه الاعوی هو المت لللستِ وهو 
الال لا ذات النسب ۰ وکذا اذا آراد لواهب الرجوع بهبته فاد الموهوب له الموض او ادتی 
کون المقد صدقة لاحبة فالقول قول الواهب لأ نه هو المملك والعقد يستفاد منه لا من سواه 


مادة ۸۷۲ [ وفا کل من الواهب والوهوب له مانعة من م 
عليه ايس للواهب الرجوع عن الينة أذا توفي الوهب له کذاک لیس للورثة 
آبترداد الوهوب آذا توفي الواهب ] ۰ 

لان فسخ اواهپ خبار ووصف قاثم به فبسقط پوفاته ولان الشارع اجاز الرجوع للواهب 
دوب الوارت لا نه لبي يواهت واذا توي الوهوب له انتقل الرهوب لور: نله والورنة اغذوا 
الوهوب بطر ق الاارث لا بطر بت اية وکا ان الوهوب له اذا اخرج الموهوب من ملك سقط 
<ق رجوع الواهب وكذلك خروج الموهوب من ملاك الواهب بوفاته مانع من al‏ 





ماده +87 1[ أذا وه الذائن“الدين” المديون جرا فليس له الرخوع انظر 

الى مادة ۵۱ و۸۵۷ ] ۰ 

لاأن هبه الدین ای الدبوق ابرا+ واسقاظ والساقط لا يعود فأذا باع وجل عقاره لوالدئه 
نم وهیها ال قبل القبض وتوني فليس للورثية مطالبة الموهوب ها بشي؟ * 

واع ا نکلة مدیون الوارد ذکرها في هنه الادة هي قید احترازي بجترز بها من غير المديون 
لاان الدین لا لك لغیر الدیون واذا وهب الداتن دینه لغير المديون وسلطه على قبضه مرجع 
الواهب بهته ن أطبة هنالك قليك لا استاط ۰ 

رفك أنه كر اطية منحزة لا معلقة نذا وقعت معلقة تبظل 19 قال الواهب 
وت 1 وهبتك مالي هذا اذا جاء الغد أو اذا اعطيتني نصف مالي عليك فقد وهبتك النصف 
الا خر تكون المبة باطلة * اما الا براء فبو وان کان من وجه اسقاط) برد برد ولا یتوقف علی 

م 


+۷9 الرنجوغ عن :الصدقة والأ ناجةٌ 





التبول الا انه ملیف من وجه آخر والتعلیق یکون بالا سقاط الحضة کالطلاق لا بالقلیکات 
و بالبة إلى هي من وجه اسقاط ومن ونجه قليك ٠‏ وتجوز الهبة بالشرطالتقبيدي فأذا قال الدائن 
لدیونه انت بري* من نصف هالي عايك من الدین بشرط انك تعطتي الصف الا خر » 
ماده ۸۷۶ زلا 0 الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوحه من الوحوه ]۰ 

لان التصدق يتوي الواب وهذا قد حصل وااراد من الثواب هو حصول الوعد بهلا نفس 
الثواب فلا بقال ک فال المعتزلة بوجوب اعطاء الثواب من اله جقابل مل اشير ٠‏ 

ولقدم الصدقة الی ثلاشة آنودع الاول الصدقة لا ومعنی کاعظاء الفقير الصدقة بلفظ 
الصدقة والنوع الثائي الصدقة معنى” كأغظاء الصدقة بلفظ الببة والثالث الصدقة لفطل 
كاعطائها الى الغني باظ الصدقة فلا برحع التصدق بحمیع هذه الا حوال ویستبر في الصدقة 
لفظها اذا اعطیت للتي لا نه قد یکون کثیر العبال و بقصد الثواب من اعطائه الصدقة ۰ واذا 
اجقت البة والسدقة في مال واحد برجم في البة لافي الصدقة ۰ 

واذا قال الواهب بأْنه اععطی هبة وقال الوهوب له ائه اخذها صدقة فالقول قول الراهب ۰ 
وکذاك التمو بش" وموانع الرجوع والقرابة والژ بادة المتولدة جميعها ,قبل فيها قول 
الؤاهب استحسا ٠‏ 

ولايضمن الوكيل بالصندقة اذا اعطاها اخير منامس بأعطائه له على القول الراجع لأأن القصد 
هن الصدقه الثواب وهذا قدحصل 4 

مادة ۸۷۵ [ اذا اباح زجل لا خر شيئاً من مطعوماته فلیس له التصرف فیه 
پوجه من لوازم الاک کالبیم والهبة ] لأن ملك المبيج لا يزؤلت الا بالكل وللییم 
الزجوع بأباحته قبل الكل [ ولكن له الأكل والتتاول‌من ذللت الشي ] اي له اف 
يأ كل و يشرب من ذلك الشي' لأن كلة نناول لا تطاق عل الأخذ بوجه الهدية بل تطلق 
على الا کل والشرب ۰ 

[ و بعد هذا لیس لصاحبهمطاية فهته مثل آذا اکل اعد من‌بستان اخر باپاحته 
مقدارا من العنب فلیس لصاحب الستان مطالة قیته مد ذلاث ]۰ 


الاباحة والهدایا ۷۱ 

لقع الا باحةبالال احمول والشاع اما مجب ان یکون البساح. له عل) بالاباحة فا ذ! قالست 

اليح ا ال اخذها فيحوز لكل من مع ان بتناول من المرة واما من ۸ 

إسمع هذه الأباحة اذا اخذها وثناولما يضمن لأأن الا باحة كال و كاله فلبس لن م يبلغ الو كالة 
ان يجري عقدا عن الموكل ٠‏ 





لاحقة» 


١ح‏ اذا ربط اسان دابعه بامان وقال ان ز بل هذه الدابة مباح أن اخذه فليس لصاحت 
الان ان يدعي الا ختصاص بذلك ٠‏ 

۲ اذا قال رجل لا خر( ان ما تا كله من مالي هو حلال لك ) فللمتخاطب ١‏ كله الا 
اذا وجدت امارة نفاق قول القائل ٠‏ 

وكذا اذا قال بات لمال ان مالي حلال لن | كله فلجميع الناس ١‏ كله ٠‏ 

۳ س اذا قال رجل لا خر اجمل کل مالك من القوق عندي حلال لي اجاب بقوله هي 
خلال "لاك یکون قد براً من ماله عله سواء کان الخاطب علً باطقوق او غبر عا اال 
لا تونع صحة الا سقاط ۰ 

5 - التحليل بقع عى ما هو ثابت پالنمة لا بح الااعیان لذلك اذا اخل الفصوب من 
الغاصب عا غصبه منه لا پصح العحلیل والفصوبٍ موجودیل یکونلغصوب امانة في یدالغاصب » 

مادة 05م * [ الحدايا الى تراد في المثان والغرس تكون' ترد با نعه مناایفتون 
والعروس فالولد والوالدة ] وللبدى قبض المحدية اذا كان بالعَا والا فيقيضها وليه ووصيه * 

[ وأن لم يذكر أنها وردت ان ها یکنالسرال واعقیی عنبا لی ذاك برای 
عرف البلدة وعادتا ]۰ 

وتکون الدية ان تصلع له فأذا كانت تصاح لاصییان وکان امختون صبی اعطیت له واذا 
كانت المفلة من اجل عرس تعطی الدية لن تصایح له من الرُوْحيْن ٠‏ وكذلك الم بالحدايا 
التي تزد عند حضور المسافر ين من سفرم : إذاك فان تي اخیتان والعرس الواردتين في هذهالمادة 


oY‏ هبة ار يض 





ليست بقيدين..احتراز بين و بعتبر العرف والعادة في مثل هذه المدايا فأذا حرت العادة بأعطاء 
مقلها بعطي المهدى له مثلبا والا فلا 


xk اد‎ 


الفصل الثاني ١6‏ 
( في هة امريض) 

المر يض المقصود في هذا الفصل دو المر يض حرض الموت الوارد ذكره في المادة 198 ٠‏ 

والمرض هو حالة تزيل اعتدال الطبيعة ٠‏ 

ولا كانت تصرفات الر بض تفترق عن تصرفات الصحیح وا بمض احکام ae‏ 
تصرفات الصحيج كان من الواجب ذکر هذه التصرفات بصورة خاصة ٠‏ 

امرض هو تجز خالصٍ وسبب الموت واعى. يوجب تعلق بق الوارث والغرم هال الم يض 
ذلك قد اعتبر عرض الموت من اسباب المحر اذا انتهی بالوفاة الا ان هذا المجر هو مقدار 
حفظ حقوق الوارث والداتن وهو خلني التركة بالنسبة للوارث و قدار الدين بالنسبة للدائن 
ولا کانت وفاة الر یش من ی‌ضد اما E‏ به کان تصرف ار ريض اف مرض موته 
میت ني احمال واذا مات من مرضه بنقض العصرف و یعتبر حت الوارث والدائن ٠‏ 

مادة ۸۷۸ [اذا وهب من لا وارث له چیم امواله لاأحد ف عرض مرت 
وسلمپا فیضح بغد وفاته ولیس لا مین پیت الال المداخلة في تركته ] 

أن الهبة في مزض الموت وصية وعدم اعتبار وصية غبر الدیون بجمیع مالة انما شرع لحفظ 

حق الورثة فأذا كان لا وارث للر يض كت وصبته وليس لا مين ببت امال المذاخلة لاأن 
بيت المال مؤخر عن الموصي له بأ کثرمن الثلث ۰ 

فستحقوا ات رکه م عشرة اصناف و بيت ادال هو العاشر و بيت المال لم يكن استحقاقة مال 
التوفي بالادث بل باي لأن پبت الال لو کان وارثاً !مت وصية من لا وارث له للفقير 
العین لا نه یکون کالوارث «ولا بد من تسام الموهوب الموموب له على ما جاء في هذه المادة 
لأن الواهب لو وهب ول یس وتوفي لا ببق حك الهبة كن CE CE‏ 


هبة المر بض زعا 
كيت وصية والوصية لاتتساج الى القبض الا انها في المقيقة ا 3 يناج الى ” 
القبض ٠‏ 
مادة ۸۷۸ [اذا وهب وسل كل من الزوج والزوجة ی سس 
ءرض ھر و کیب له وارث سواه رصح و بعد الوفاة ليس لأمين بيت المال 
المدا اخلة في ترکنه ] 3 
لان لمبة في عرض اموت وصية والوصية بجميع | الال تصح ان لا وارث له لأن الورثة 
مما عدا الزوج والزوجة پستحقون الک ی 9 فلا ا واذا کان لا 1 
احد مهم تعتبر هية تب ب و لأن الزوجة والزوج يحتاجاتف الى ا 5 
اموال بعضها لا نها پأخذان فرض لا رد والباقي يأخذه بنت المأل بطريق ألو" + 
مادة ۸۷۹ [ اذا وهب احد في مرض موته شيعًا لاحد ورثته و بعد وفاتهلم 
تجز الورئة الباقون فلا تصح تلك البة ٠]‏ 
واذا اجازوها بعد وفاة الواعت صحت واذا احازها بعفهم صحت اطية في حصة من احازها 
و لض ام آن یکون احبز الوارث عاقلا" و بالعا وغیر مر بض فلا تعد E‏ 
الصغیر وامحنون واذا اجازوها لا تعبر اجازتهیا ولولیها ووصیها الرحوع بهاو یشترط وقوع 
الا جازة اذا وقعت قبل وفاة الواحب لا هم لا علکون الا رث الابوفاةالورث فلایلکون‌اسقاط 
مالاملكونه اما عدم نفاذ هذهالهباتفبو ناني* عن حق الورثة لا عنعدماهلية الوارث بناء عليه 
N‏ لاحد ورثته وس ا دك لوقت له م شن من مرضه 
واراد ا ميته بداعي وقوعبا في عرض الموت فلا بعثار رحوعه 0 وديت الزوجة مرها 
لزوجها حال مرضها ثم مات زوجها فلا ترجع على ورثته بشني'من امبر + 
والوازث الوارد ذکره نف هذه المادة هو الوزرث وقت؛ ,الموات لا'وقت/الهبة فاذا وه تالؤاهب 
ماله ده وكان له اخ واخت وابن ومات اندع توقي الواهب و 0 المية الأأخت أو الأخ 
ل بهذ ا اذا كان رم لواهب الا اخ ووهبه الغ ولد له ولد وتوفي صحت هبته 





۳94 هبة المر يض 
وكذا اذا وهب امل ماله لا بنه الغير امسا في عرض مرته ثم اسل الاب ا وات را 
لا تصح الببة ٠‏ 

واذا اجال الورثة الهبة صحت والا فلا لان الرسول ( صلم ) قال ( ان الله اعط ىكل ذي 
حق جقه فلا وصية لوارث ) ولا فرق بين ان تقع الوصية بلفظ الوصية او المبة اد البيم فهي باطاة 
اذا وقعت للؤارث لذلك اذا باع المر بض ف عرض الموت بعض امواله اوارثه لا يبغذ ببعه وأو 
كان البيع ب E DNS‏ اختار وار ت دون آخر ۰ 

و کذام اذا, اثر الورث پیعض امواله لبعض ورثنه یکون قد امتازه ال بدون عوضی وهذا 
وصیة ۰ وکذا شبه الوصية کن باع ماله اطید نی مرض موته لوارث» بقابل ماله الردي: فیکون 





قد اختص وارثه شبه الوصية ‏ 

ولا بد لعدم صحة ابة وقوعها نی مرض الوت لاان هبة ار بض بغیر مرض الوت صحیحة 
ولا بد ايض لعدم صحة الهبة من وفاة الواهيب من عرضه الذي وقعت فيه الهبة فأذا توفي من غير 
هذا المرض صحت الببة ونفذت وكذلك الببة بحال الصحة نافذة ٠‏ 

واذا وهت رجل ماله حال صحته ايی احد اولاده وسلمه له صحت هبته الاان ترجیح 
ا 5 راحة ترع وقد روي أن زجلا اراد انب احداولاده مالا ويستشهد 

الرسول ( صلم له اه ها ده تشه رل ار ار عفن 

سأله الرسول ملك غبرهفا جابه نم فتال له هل اعظیته کذا فأجابه كلا فقال له ان م 

ومع هذا اذا کان الوهوب ل صالا والا خر فاستا يوز تخصيص الصالح وون الفاسق 
لان ی لا بي ان بعطي که قوته كيلا زرا ف ی 
E EES‏ دا وق تفا مرت نو اراد قلاخ هن مر کر 

ال ختلاف : اذا اخلف الموهوب له والوزثة فقال الموهوب له ان الببة وقغت في ال 
الصحة وقال الورثة انها وقعت في حال المرض فالبيدة بيثة مدعي الصحة والهين مين الورثة على 
قول و بين الموهوب له على قول ٠‏ 

وتنحصبر هذه . الأحكام' -بالاأملاك والعقنارات: فلا تفل الاأراظي الأميرية 
والسقفات والسلغلات الوقفية لها تفرخ بالبدل وعات نی حال الصحة وني عرض الوت ولو 
"کات ترکن لفارغ مستغرقة پالدین لذلاك کا لا بنع الفارغ حین الفراغ لا پسوخ لورثله هسخ 





هبةٌ المدين o‏ 


الفراغ الواقم ٠‏ وكذاامين بت الال ومدير الغليك لبس له ان يقرل لمن لا وارث قانوني له 
انت تر ند پفراغك اضرار ببت الال ولبس له ان چتنم عن العاملة الفراغية بداعي ان الارافي 
ستبق محلولة ٠‏ وكذلاك الحم بالعقازات العصرف بها بالا جارتین فللمعصرف فراغها لا ي شاء 
الا اذا افرغبا وتوفي عن غير وارث فيضبظها الوقفت ٠‏ 








[ داما لووهب وس لغير الورثة فأن كان ثلث ماله مساعداً لهام الموهوب نصح 

دان لم یکی مساءعدا ولم تجز الورثة المبة تصح في المقدار المساعد و يكونالموهوب 
له حور على رد الا ] آي عل رد قية الباقي مثلا لو کار الواهب لا ملك الا بقرة 
فوهیها من اجنبي م توفي ول جز ورثله البة لوقوعما في مرض الوت تهج المبة في الثلث و يدفم 
الوهوب له ثلني ية البقرة الموهو بة ٠‏ 

ويخخص حك هذه المادة في المبة اذا م تكن بشرط العوض فأذا وهب المر يض ماله 
الي اجني على أن بعطيه عوضا عنه تعادل أنه ثلني.قمة الموهوب أو | كثر فتصم هبته ولو كان 
لا مال له سواه وان كانت قبة العوض اقل من ثاثي قمة الموهوب فللوهوب له الخيار ان شاء 
ابلع الموض الى لو البنة وال #ساء رد لب واستردالموض ۰ وکذاات اطي ف له ذا 
دقعت من عير قرط العو ضح اعطی الوهوب له الواهب عوض) * 

وكذا الشفعة فأذا وهب الواعب داره التي تساوي قجتها ثلاائة لبرة مقامل سیوان فیمته 
مائة ليرة فاد الشسفيع وضبط الدار بمد ان دفع مائة ليرة من الموض فتوفي الواهب ول تر 
ورثله الهبة فالشفيغ بالخيار ان شاء رد ثلني الدار وان‌شاء ردها کلها واسترد البلغ ۰ اما اذا 
اغطى العوض في الهبة ولم يكن مشتروط حين الببة فلا تجري الشفعة ٠‏ 

CN ME‏ رکه بل زب امراله ارارته انر 
وسلمها ثم توفي فلا صحاب الديون الغاء الهبة وادخال امواله في قسعة الغرماء ٠]‏ 

والمال. الموهوب مخعون على الوهوب له بقینته فأذا باعه قبل موت الواهب لا يجوز للغرماء 
تقض البيع پل عنوه للوهوب له اقب ۰ 

ويشترط لأحكام هذه المادة اولا ات یقع العقد في مرض اموت فأذا وهب في ال 





۷۵۹ المقنايسة بين الحلة والقانون المدفي الا فرنسي والتري 
ته ثم مرض -وماث لا ثنقض, هبعه ٠‏ ثانيَآ ان یتوفی من مرضه * الا ان ثقع الهبة في 
حق الا موالست.. لاني حق الا راضسي الا ميرية وال ملاك. التصرف فیها بالا جارتين ٠‏ 
دابع لا فرق في الهة من ان تکون ميتدأة او ردا فأذا وهب رجل ماله في حال ضته مم دد 
الموهوب له الموهوب حال مرضه تراعی برده هذا اهکام. هبة الر بض و یعتبر هذا الرد كالطهبة 
البعدأة فيعاد الموهوب لتركة الموهوب مت E ET NEE‏ 
الدبون والورنة ۳9 اجازوها E)‏ يبرون على عدم الا جازة ۰ 
ي ۳۹ حرم سنه ۱۲۸۹ 
K&R XK‏ 
« خائة » 
(قم) يتملق بالهبة من القائون المدفي الأ فرنسي والمدني ولتي ) 

عرف القانون المدثي الأ فريسي المبة في المادة 054 فقال ؛ ( الهبة. نوع عقد يضمن برع 
الؤاهب ماله للوهوب .له حال دون ان يكون له الرجوع ) يظهر من هذا التعرريف ان الواهب 
لیس له الق بالرحوغ عن حبته ومسذا مخالف لقانوتنا المدني لا نه اععبر الببة عقد غير لازم 
والقانون الأ فرنسي اعتبرها غقداً لاز م٠‏ 

وقد اشترط هذا القانون للؤاهب: العقل. وان لا پکون منوع من اهلية التصرف واشسرط 
ایو فة )کل السادس عثمرة من مره ومنع الزوجة من هبة مالها اذا كان زوجما 
لبس بحاضراء لسن براض بالهبةانما اجاز لها الهبةبأذن إلا 3 وهذهالا ED‏ لأن البلوغ 
يبدأ ني ال كور من الثانية عشر من العمر وفي الا ناث في التاسعة عشمر ومتی ادعی الراهق 
والمراهقة الباوغ وكان ظاه الخال لا يكذبهم يقبل عقدم وهبتهم اذا كانوا غير محجور .بن في 
في الأمل م حالم وقداجاات انظمة الدوائر العقاراية. وقرانيعا لالدوائر ان تسمع البيع 
والفراخ واليبة من کارا المامنة عشر من عمرم اما التكاح «فلا. يداخل. المرأة تحت الحجر 
عندنا ولا جعل زوجا مشصرتا في مالها کالقوانین الا ور بية ٠‏ 

وقد اشترظت. الادة ٩۰۲‏ من القانون الا فرنسي معاومية الوهوب له عبن الهبة ووقت وفاة 


مقاسة بين المحلة والقانون المدني الا فرنسي والتري ۳9۷ 
الموصي واسقطت حك الهبة والوصیة اذا تولذ وا ات القبض شرط ف الهبة 
عددنا فلا تصيح البية للحمل اذ ارلا اا منعت المادة ۹٠۷‏ الصغير من هة 
ماله اوليه ا يحاسبه ولو بلغ السادسة عشر من وعندي ان نظام الا یتام اضعن من 
حذه الادة لحقوق الصغار لأ نه منع في امادتین ۰٩‏ و1۰ الصفار من قبض مالیم من الديورت 
والطالیب بدواثر الا پتام الا اذا بلفوا الا حدی والعشر ین من عمرم واثيشوا ردم ومنع 
ال واه دالوا من قیضیز لو ال المتنانه انا زادتتعی الال اة 
الفقباء الكرام لم يعتبروا اشغال ذمة الصغير اذا كان تخت الوصاية بدين من وليه او من وصيه 
وهذا اقرب ولا شك ال المقيقة - 

ومنعت الادة 103 المر يض في عرض موته من هبة المال والتبرع الى الا طباء واطراحین 
الذین داووه اثناء مرضه ا واستخت من لك التبرعات التي تعطی لیم بقایل الکافات 
بالنسبة الى خدماتهم 

ومنعت الادة ٩۱۰‏ من القانون الا فر سی التبرعات الي : تقع الى المستشفيات وفقراء القرى 
NL Nb‏ خیز مقترنة ادن م دئیین الشکرمة وهذا القيد لم يوضع الالمسن 
ادارة الوسسات العامة وجعلا تابعة لراقبة الحكومة ٠‏ 

وقد پخشت الادة ٩۱۳‏ وما يليها من مواد هذا القانون عن نصاب التبرع فأعظت المالك حق 
التبرع بنصف ماله هبة ووصية اذا كان له ولد واحد واعطته حق التبرع بثلث ماله فقط اذا 
کان له ولدین واعطتة حق التبرع باریع اذا كان له | کثرمن ثلانة اولاد وکذللی الک 
يالاأحفاد وهذا التقييد لق‌التصرف الشروع لا يوجد في الشرع الأ سلاي لان الا مات 
حر یتصرف في ماله حال حیاته کیفا شاه واراد لا یمارضه في ماله وملکه منارض ولا ساطة 
عليه وحق الوارث لا يتعلق مال المورث الا بعد وفاته ولا شي" له في حياته ٠‏ 

وقد اوجبت المادة "5 ارجاع التترع الى نصابه عند تحقى الارث اذا كان زائداً عن ذلك 
ل على خصورا باصعا السهام المقدرة وورثتهم واصحاب العلاقة دون 
الموهوب والموصى لهم واصحاب الديون وهذه نتيحة ما ورد في المادة 31 وما يليها من .واد 
القانون المذكور + 

وتختاف احكام الهبة في القانون الا فرنسي عن مثلها في الحلة لأ ن الحبة تي القانون الأ فرنني ' 

۱ 0 تلق 


e‏ مقايسة بين المحلة والقانون المدني الا فرنسي والثري 
کدائر العقود فلا تكون الا بسند منظم جعرفة كتاب العدل والا تكون ملفاة ( راجع الماد ة 
۳۱ من القائون المدني الأ فرنسي ) ٠‏ ومن راجم احكام الحلة يرى ان المبةكسائر العقود تنعقد 
خطا او شناها ۰ وقد قید قانونت اضول امحا کات القوفية اسباب الثیوت وحمل العرفت 
والعادة والقانون حکا بذلك علی-ان ابة في غير التقول لا تتعقد عددنا الا سند خاقاني فسار 
من الواجب اعتبار الهبة في العقار اذا کانت عمرفة الدوائر العقار ية ٠‏ 

وقد منعت الادة ٩۳6‏ الزوسة من قبول ابِة بدون رضاء ژوجها او رخصة من اکة . 
وكذلك اوجبت المادة 4*5 على الاولياء قبول الهبات الني لقع الى الصغان واحجور ین اببار ین 
بولايتهم اما الصغير الملأذوت فله قرول المبة محف ر وليه ٠‏ اما الهبات التي تقعالى الأأعم 
وال راش تقبل من قبله خطءً اذا كان يشن القرائة وا كتابة او من قبل وليه :» وكذلك 
الهبات التى لقع ال المستشفيات والمؤسسات العامة ثقبل من مدير يها بعد صدور الرخضة بقبوها 
كن قل ا ( راجم للادتین ٩۳۷9۹۳۲‏ ) اما قانوتا الدني فأنه قبل اشارة الاأخرس 

ول زو ؛لصدور؟ آدق اطكرة تركو میات الواقعة ای الستشفیات والسسات العامة » 

ومن دقق السادة ٩۳۸‏ بري ان اليبة لا تاج الى قبض خلا للحلة لا تهاب اعتبرتها 
عقد تبرع وغير ملزم للواهب وله الرجوع عنها في كل وقت شاء واراد * وقد اعتبرت المادة 
۳ اليبة سار ية علی اموال الواهب الوجودة دون الا موال التي سیکسیها مستقبلاً وهذا يدل 
عل “كو يز “هبة الخصة الشائعة خلاق للحا لاان هبة الشاع لا تجوز عنذنا لعدم امکان تسلیمه 
ووز 2 م لعدم ازوم التسلم ٠‏ 

وتبطل اليبة اذا اشترط فيها ما يخالفت احکلم الادة ۹5۳ ال ذکورة و کذلك الهبة الملقة 
بالشرط الذي يعود ثبوته اراي الؤاهب باطلة وملفاة * 

و یجوز للواهب ان پتركه حق التصرف والا نتفاع في امال الوهوب لنفسه او لغیره لدة واذا 
انقضت تلا الدة وجب علی الوعوب له ان يست المال الوهوب کا هو علیه ۰ وللواهب ایض ان 
بقيد الببة 2 بالرجوع بوفاة الوهوب له ووازثه راجع الواد ۹۵۱-۹6۹ ۰ 

وقد جعلهذا القانون اليبة عقداً لازماً ومتع الرحوع با الا بالاسبات المبينة في المادة ٩۰۳‏ 
وما يليها وقد ورد في هده المواد ان الهية تفسخ اذالم محر الْمروط التفق علیها بن الطرفین 
بو تخود اللعمة وتولد الا ولاد الى الواعب وقد عرف هذا القانون خحود التممة بقواه انها 





مقايسة بين الحلة والقانون المدفي الا فرنسي والتركي 0۹ 

ثبوت سوء القصد الي حياة اواهب او التحاوز علیه واذاءه وشقه بالشتوم الفلیظة او 
الا متناع من ال تفاق عليه ٠‏ ويجب على الواهب ان يرجع في هبته بسبب جحود اللعمة بظرف 
EL‏ من يوم وقوع الجنحة او من یوم اطلاع الواهب على وقوعبا * اما الهبات الي قح 
امم التكاج فأنها لا تفسخ ابداً ( راجم الادة ٩۰۹‏ )- 

وتفسم الهبات بوجود الوارث مطلقا ولو بعد الهبة الا اذا كانت الهبة بعوض او بين الازوج 
( راجم الادة ۹۳۰) ۰ 

وليس لاواهب اسقاط حقه من فسخ الهبة اذا وجب فستها بسبب حدوث ولك له لن هذا 
الحق للولد ‏ ليس لهء٠‏ وسيب هذا .هو عدم امكان التبرع من له اولاد الا مقادير شائعة من 
المال كا ذكرنا ذلك مفصلا اما قانؤننا المدني فقد اعطى الواهب حق التضرف في ماله كيتنا 
شاء واراد دون فید ولا شرط ۰ 

وقد عرف القانون المدفيالتريالبة في المأدة 5*5 بأعبا( تصرف بين الا شخاص الدين م في 
قيد الحياة علك فیه احد آخر ماله بدون التعبد بعوض ) وهذا التعريف متحصی باطبة بدون 
العوض و بدون شرط العوض :الا ان القانون التركي ل يبحث عن الهبة بالعوض وقد اعتبرها بيغ 
لا هبة ۰ وقد اجاز هذا القانون ابطال المبة بحم حا ک الصلح اذا نیت اسراف الواعب بظرقت 
سنة اعتبارا من تار بخ اطية ٠‏ 

وقد اجازت الادة ۲۳۲ من هذا القانون لکل اللاس ان یقباوا اهمبة حتی المنوعین‌من استمال 
القوق الدنية اذا کانوامالکین لقدرة القييز الا اذا منعهم ممثل القانون من قبول المبة او امم 
بردها بعد قبوا فتعتبر کان م تکن وترد - ۰ 

وقد قمعت الادة ۲۳۷ من هذا القانون المبة الى قسمين الأول هبة المنقول فأئها تحصل 
بالتسلم والثافي هبة غير المنقول فأنها أت بقيده بسجل التمليك وهذا التسجيل بقع بناك على تعهد 
هبة معتبر ٠‏ اما تعهد الهبة فلا یعتبر الا اذا کان خطیا ۰ وللواهب الرجوع في هبته قبل قبول 
الموحوب له علی ما جاء في لمادة ۲۳۹ وعندی ان هذه الادة لو استعملت كلة تام الهبة بدلا من 
(لرجوع لکن ال لان الرجوع يكون بعد تام العقد والعقد لا يفيد الک ولا یکون عقدا 
قانونیا قبل القبول ۰ 

وقد اجازت الادة ۲2۰ الهبة اللقة بالشرط او بالتکلیف پأس آخر وهذا یوافق ماورد 


1 «قايسة بين المحلة والقانون المذني الا فرنسي والتركي 
في الحلة من الا حکام لان عقود التبرع جيعما لقع مقيدة بالشرط الملاتم ٠‏ وللواهب اشتراط 
رجوع الموهوب الى ملكه اذا اشترط الرجوع بوفاة الموهوب له قبله ويعتبر هذا الشرط في 
الا موال غيرالتقولة بنستحیلبا لدی الدواثر العقار ية * 

وللواهب الرجوع في هبته اذا ارتکب الوهوب له حرما شدیداً بحق الوامب او بحق اقرب 
الناس له او اذا لم يراع الموهوب له الششروط والمكلفيات التي اخذ على نفسه القيام بها * 

وليس للواهب ان يدعي الرجوع في هبته الا بظرف سنة من تار يخ حدوثما يوجب الرجوع 
اد مت ماه المدة ول يطلب الرحوع في هبته سقط حقه منها ولورثة الواهب حق الدعوی 
اذا مات الواهب بظرف سنة ٠‏ وكذلك اذا قتل الوهوب له الواهب بذون حق و بالتصور 
والتصمي او منعه من استمال حق رحوعه فللورثة ايض طلب الرجوع ۰ 

يتضج من هذا ان المبة مختلف بين هذه القوانین مر حیت التعر یف والانء‌قاد 
ls‏ والرجوع وطلب الفسخ وهذه الا ختلافات نشأأت‌عرن سب الا ختلاف في التشريع 
كا يظبر لأراجع في اول وهلة من مراجعة هذه القوانين وعندي ان ج هبة ة المشاع بعد 
وجود حق ادق زمانتأ وعدم وجود التفاوت بين الجيران ووضع الرسوم الثقيلة عی الفراغ 
والبيع E‏ مور الضرور بة قي بلادنا اما باقي اسباب الرجوع كالشم وجحود النعمة 
والقتل وما شابه ذلك فلا علاقة له في اليبة اصلاً لاأن المبة عقد وهذهالا فعال حراثم قانونية 
ولا ارتباط بينها ٠‏ 


انتهى كتاب الببة 


fa E عاط ا‎ 





الغصب واركانه 1 





الك 
« ف الغضب والاً تلاف ویشقل على مقدمة وباين » 


المقدمة 
( في بيان الا طلاحات الفقبية المتعلقة بالخصب والاتلاف ) 


الادة ۸۸۰ [ الفصب هو آخذ مال آحد وضبطه بدون اذنه ویقال لاغذ 

غاصب وللال المضبوط مأخوذ ولصاحبه مأخوذ منه ] 

ولا يقيد الغصب بأخذ مال الغير لأن تصرف الثمر يك سیف الال الشتراه صرق يخالف 
المعتاد غصب ( راجع اليادة ٠١1٠١‏ ) مثلا اذا باع الشر , ك جيع الدابة الشركة ييه وبين 
ار و اال ا يضمن حصة شر يكه رد الحتار ٠‏ أما اذا كان الآ خذ مأذونًا شرت فلا 
بکرن غاص کا ت احتاج اذا ا مال ولده الذي هو من حاس اللفقة ۳3 بدون اذله 
وصرفه أو كالدائن اذا اخذ مال مدینه الذي هو من جنس الدين بدون اذنه ۰ او کالشخص 
الثالث اذا أخذ مال دیون الذي هومن جنس دين الدائن وسله للدائن لایکون غاصیّ * 

ولا یکون الل خد غاصيا اذا اذ المال بأذن صاحبه صراحة او دلالة والغصب هو ازالة 
اليد الحقه ووضع اليد البطلة وسواء كان الا خذ بنية الغصب او بنية الزاح ولا عبرة تثية نا 
فصلناه في المادة الثانية من القواعد الكلية لأن الخذ غير محق, بفعله يذ الاأصل ٠‏ واذا 
اختلف د ذاوالأحوة منه في اد ذن فالقول قول‌الااك لا ن الاذن اذا ۸ يلك اسه الضهان 
موجود ٠‏ الا اذا كان ظاهى الخال يؤيد دعوى الآ خذ کازیج اذا تصرف ال زوجته جال 
حياتها وطالبه الورثة الما بعد وفاتها فادعى الاذن فالقول قوله لأأن ظاهس الال ہو ان تصرف 
ازوج بال زوجته بأزنها ٠‏ 

ويحب ان يكون المال المأخوذ مالا متقوما لا خمراً بالنظر الى المسل ولا جيفة ولا حبة حنطة 

)مئ( 


۳ الاك ا 
ی کن الکو واا اوا کو و 

والسمرقة ظاهر ٠‏ 

ولا يتحقق الغصب »جرد وضع اليد بل يحتاج الى التصرف فلو ركب احذ حصان الاخر 
. وتزل عه وهو نون نت این له کون فا و کنر ل 
القصوب ووضع البد یه حقیقة وبأنکار الامانة من الامین حیث ,کون بانکارها 
يحم الفاصب ۰ 

ركن الغصب : أزالة اليد الحقة واثبات اليد المبطلة عند الشيخين وازالة اليد الحقة عد 
الامام محمد واثبات اليد المبطلة عد الام الثلاثة ٠‏ بناء عليه لو غصب الغاصب فرساً ولقتها 
نتها وتلفت أو أمسك الراجل الراعي وابعده عن ذه فتافت لايضمن عند الشيخين لعدم وجود 
الشرطین ۰ و کذا العقار لایکون مفصو باعل فوشما لان الفعل فيه بلق برع ید صاحبه فقط 
لاينني العقار ٠‏ وثرة الخلاف في اقوال الفقپاء ی جلف زوالا لسرب و 
TT‏ علا الید اابطلة الا انپا اذا حصلت بعد الغصب لاتکون از بلت الید احيقة 
عنها فلا 56 مضمونة ان علدنا حمسن وللا عة الْثلائة* آما اذا طليت هذه الزوائد 
من الغاصب وتنع من يسلمها فليضمن بالا جاع لاأ نه يكون بحم الغاصب * 

اع ان یوت التعدي موحب للضیان ایضاً و کل ماساوی الخصب فهو یف > الخصوب 
کتضمین غاصب الفاصب وتضمین اللتقط اذا | شهد و تضمین حافر البثر في الطریق العام 
اذا وقعت فیه دابة الغیر وتضمین حلیب البقرة ای نشف حلیبا محرد غصب ولدها للغاصب ۰ 
وتضمین مال القصول ال اخذ منه بمد افتل لقاتل فیا اذا قتله وترکه في اجدی ااممطفات 


للادة ۸۸۲ [قهة الغيء قي هي قية الأ بنية | 0 
حلها وهو ان تقوم الا رض تارة مع الا بنة او الا شجار وتارة تقوم عل ان ك 
خالية عنها فالتفضل والتفاوت الذي محصل بن التضمین هو فیة 5 أو 


ال [li‏ والسبب بأجراء التقو ج على هذا الوجه وعدم لقوع البناء وااشجر لاآن 
یناه والشهر پالنسبة للارض هو من قبیل الوصف والوصف لاقبة له پالذات 3 


الصف وقینمه ۷ 
للادة ۸۸۳ [ قية الشی" مبذا في قهة البناء قافا | 
الماده 884 [ قهة الثشي' مقلوعا هي قية أتقاض الا بنية او الأشجار بعد القلم ]: 
والفرق بين قعة الذي ماه تکرب «قلوعا هواجرة البناء» ولذا فقيمة الشي مقاوتا في اکثر 
من ته e‏ القلع واقل من ته تام ٠‏ 
الادة ۸۸١‏ [ قيمة الشي' حال كونة مستحما القام هي القية الباقية بعد تفزيل 
اجرة القلع من قهة القلوع ] 
الادة ۸۸۰ [ نقصان الارض هوالفرق والتفاوت الذي محصل بإن اجرة 
اال قل الزراعة و بعدها ] ۰ واذا کان لاثفاوت بین ذلك فلا تنص وقد قال بعض 
الفهاء بتقدیر التفاوت بالنسبة من الا رض قبل الزراعة ویعدها لا بالنسبة للاجرة الا ام 
ال اختارت القول الا ول ۰ 
الادخ ۸۸۷ ی لاخ ة هو آتلاف الثي بالذات و یقال لن فعله فاعل 
میاثمر | ۰ کقتل أحد دابة الا خر او حرقه داوه » 
الادة ۸۸۸ [الا تلاف تسیب هو التسبب تلف بي يعني أحداث أمر في 
شي يقضي الى كلف شي“ آخر على جري العادة و يقال لفاعله متسبب كا ان قطم 
حبل قنديل معاق كن سباً مقضاً لسقوطه علی الا رض وانکساره ویکون حیاتذر 
OS‏ رم NSN SG‏ 
وتلف ذلك السمن یکون قد اتلف الظرف مباشرة والسعن تسیا ] وکذا و حفر بر 3 
الطريق العام بدون اذن ولي الأمى ووقع فيه حيوان وتلف فيكون قد اتلف الميوان تسيبًا ٠‏ 
وكذا اذا شق ا الظر ف و لج[ ن E‏ وده وبق 2 رارة الس وذاث وسال 
و تلف يضمن ایض > أن السمن اذا تلف بفعل فاعا ا فيكون ذاك الفاعل مباشر 1 والضهان 


۳۳ فيه دون سوام ٠‏ 





I$‏ الغصن وقيمه 
امادة 446 [ التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وازاله 

قبل وقوعه ] ٠‏ 

لذلاك لايكون التقدم معتبراً الا اذا كان الضرر ملحوظا لا من قبيل التوثم وان يقع التقدم 
قبل وقوع الضرر وان يكون على سبيل التنبيه والتوصية لا على سبيل المشورة وفوق هذا يحب 
ان يكون المتقدم عاقلا ميزاً ومن اسجاب حق التقدم والتنبيه وان يكون المتقدم له مقتدراً على 
ازالة المضرة الملحوظة وان ير بين التقدم ووقوع الغمرر زمان کاف لا زالته ۰ مقلااذا كان 
جدار دار زيد مائلا على دارمرو وملحوظا سقوطه فازيد ان يقول لصاحب الجداز ان جدارك 
متضدع اهدمه و هد مه وسقط واتلف 13 يضمن صاحب الجدار ب 
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اللاب الاول 


«فىي الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول » 


النضل الأول 
( في بيان أحكام الغصب ) 

للخصي حكان أخروي ودنيوي ۰ لان الله سجانه وتعالي منعنا من أكل اموال الناس بقوله 
«ولا تأكلوا اموالک پل بالباطل » وان الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عت ذالك ايض 
بقوله « من اخذ من الارض شيثًا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين » للك لو رد 
الغاصب الال الخصوب لايخلص من العذاب الأخروي 5 ان الفرق ظاهى بين = الغصب 
الدنيوي وال خروي فان الفرق بين وقوع القصب قصداً او بدون قصد ظاهص ابه وقد ورد في 
الکتاب الکري « ولیس علي جناح فبا اخطأع ولكن ماتعمدت قاو بكم » وفال عليه السلام 
«رفع عن امت الخطأً والنسيان » الا ان الخصب وان كان خطأ يجب على الخاصب اتادة المغصوب 
ينا وان هلك فثلاً او فة كن لبس حذاء الا خر سرا واضاعه 

وللغصب تسمة احوال الا" وجوده عبت في يد الغاصب ثانا استهلاكه أو هلاكه ثالنا تخيره 
في يذ الغاصب راما تغيره بتغير اسمه خامساً تخيير اوصافه بأضافة مال الغاصب له ساد سا تعييبه 
ساب اغذه می غاصب الناصب امتا يمه ورهنه من الغاصپ تاسعا اذا طرا علیه مایتقص قجته 
في بد الغاصب محلة ٩۱۰-۸۹۰‏ 

الادة ۸٩۰‏ [ یازم رد الال ااغصوب عبنا ونسلیمه الی صاحبه نی كان 

ا ال مور دا وان صادف صاحب الال الغاصب في بلرة اخر وکان 
الال ۱ لخصوب معه فان شاء صاحيه استرده هناك وان طلب رده ا 
مار ف ا ومنة رده على الغاصب ] ٠‏ 

و شترط تسام المغصوب واعادته RS‏ او قا او اا وسواء كان الغاصب ile‏ 


5 تسام المغضوب 
انه لغيره ام لا 1 تسام الال الخصوب عي ا وألا eT‏ 
وه الم في مكان 0-0 لأن قهة الا موال تختاف بالنسبة لاختلاف الا »اکن و 
ان رک يكون التسلم الى صاحب الال بذاته واذا توفي فلجميع ورتته E‏ يكني وضع 0 ب 
في‌اخور التصوب‌منه خلاقاللا جارةوالا عارة ويك لرد الغصوب تسلیمه لصاحبه ولو بدون طمه 
کاعطاء | لخصوب منه ماله لصو معد يار لاي ای اضری ینکن مود ات ترا خمد اه ی 
ولي سلا حد من الغاصب والفصوب منه ان بطلب تسليم القصوبءتسلیمه عیناً ان کان‌هالکا کا 
وأنه ليس لا حنهما ان يطلب بدلا عن العين الفصو بة حال قیامپا واذا ادعی الغاصب هلاك 
الفصوب واراد نسلی مثلة أو قيتمعه وم یبرهن ول بصدقه التصوب من يحبس الغاصب مده 
برأي الماع سيت يعتقذ الام بأن الال المقصوث لو كان عنده عيتا اسلمه ٠‏ 
واذا اختلف العاصب والغصوب منه بالال القصوب فقال الغاصب ان ماغصبته منك هو هذا 
وقال المغضوب منه هوغيره وهو كذا فالقول قول القابض الغاصب“ واذا اختلقا بوصف المغصوب 
فالقول ایض الغاصب عند الا مام الاعظم خلاق للشیخین ۰ واذا اختلفا بملاك المغصوب قبل 
السام أو بعده فالبينة للالك والقول مع اليمين لغاصب عند الى يوسف لا مکان وقوع التلف 
والاتلاف بعد الرد وينة الالك اولی 55 نها شت حادثا الضیان * 
ولا مختافت حك الشدر ب في القول وغیر القول وال تلاف من الفساصب آکن النصوب آذا 
"کان مالا منقولا پضمته الغاصب سواء تلف بذاته و اتلقه واذا کان غقارا لابضمنه الغاصب 
الا اذا اتلفه - 
. وقذ ورد في هذه الادة ان المغصوب منة آذا رأی ماله في لدةاخری فله استرداده او مظالبة 
الغاصب برده الى بل الغصب و تسلمه وهذا محله اذا كان الرد يحتاج الى مونم واذا کان الرد 
لايحتاج الى مونة کالدرام فالغاصب محبور علی آخذه بغیر بلد الغاصب کا وان الغاصب بور 
على تسليمه ٠‏ 
ما قجة القصوب فما ان تکون في بلد الغب و بلد التلافي واحدة واما ان تکون قیمته نی 
بلز الثلاقي از ید من قيمتة في بلد الغصب فامفصوب منه بالخيار ان شاء اتله وان‌شاء طلب 
تسليمه في مكان الغصب ٠‏ واما ان تكون قيمته في بإذ التلاني اقل من قيمته سيك لد القصب 
فاافصوب منه باغیار ان شاء استلمه في بلد التلاتي ولیس له تضمين فرق القيمة وات شاء 





سام انوب N‏ 
كا :له فى مكان إل م E‏ ق 
الخصب لا نه جر عن اخذ حقه کادل 

وَيحْبٍ رد المغصوب الي المغصوب منه حال الا اذا کان الفصوب مرکا فیلحقه صاحبه في 
وسط اليحر يترك ني يد الغاضب الي ان يصل الى الساحل ٠‏ 

وكذا اذا ادرك المخصوب منه الذي غصب دابته القفر او کان الفصوب منه وعاء لامک 
للغاصب ان يفرغه يحبر المغصوب منه على ترك الدابة في يد الغاصب الى ان يدرك عل امن وان 
بنرك الوعاء في يد الغاصب الى ان يحد وعاء يضع فيه ما كان وضعه في الوعاء المخصوب * 

ويب الرد والتسلم على الغاصب غاا ور ی ادت ال بف ( عل البد ما ات ج 
بز ) وكذا الدليل العقلي لأن الغاصب قد غصب امال ورفع يد المالك عنه فعليه رده وتسليمه 
له حت ان الدائن اذا غصب مال مديونه الذي هو من غير جنس الدين فليس له امساكه في 7 
کرهن مقابل الدین ۰ وقد اشترط اداء المين لان تسم ای واه کال موضوفت الاضفی 
ات عند الأ صولیین لفق ود العين هو تسلج العين الواحب تسلیمپا فشمل هذا الرد 
الأعيان المتقولة وغير المنقولة ولا يشمل المنافع الا ۳ ثم ومال ببت 
الال لاأن النافع لالتقوم بدون عقد عند الحنفية ٠‏ وكذا اذا غصب الغاصب المخصوب واجر 
وقبض اجرته فلا يدفعها قوب مثد * 

وتکون مو نة الرد ومصار يف النقل على الغاصب اذا كان الرد يحتاج الى هو'نة ومصرف 
واذا كان الرد لايجتاج الى مصرف فيب علی الغاصب تسیمه في البلد الثي بطلبه فیها المصوب 
منه واذا اراد الغاصب تسام المخصوب الذي لامصرف له سیف غير بلد الغصب فلس الخصوب 
منه ان متنع من التسليم واذا كانت قيمة المخصوب في بلد الا خذ اقل من قيمتة في بلد الخصب 
فلنس امنصوب منه ان بطلب فرق القيمة ۰ واذا کان الخصوب حبوبا او نقوداً کثبرة تاج 
رك الى بعس فل را ررد رده بنظر فاما ان تکون قیمته في بلد الغصب و بلد التلافي متساو و 
واما ان تکون قیسته في بلد التلافي اکثر من قیمته في بلاد النصت وبپذین الالین مخبر 
التصوب مه آن شاء اخذ الفصوب في بلد التلاقي وأمقط حق‌قیضه في باه الثصب وان شاه 
طلب تسليمه في بلد الغصب وليس له مطالبة تسليم قيمته في بلد الفصب ٠‏ وأما ان تكوت 
قبمته ني بلد التلاقي اقل من قیمته في بلد الغصب فان شاء المخصوب منه اخذه في بلد التلاقي 


۳3۸ سل المغصوب 
ولا طلب فرق القيمة وان شاء طلب تسلیمه له في مکان الغصب‌عل‌ات بکون‌مصرفه علی 
الفاصب وان شاء اخذ قیمته بالنسية الی قیمته في بلد النصب یوم الغصب لان تقصان القيمة 
حمیل من ات وط عد کن الک قاری سا اف 
ان الحلة قد سكعت عن هذا الاأحتال الثالث 

المادة 441 [ کا انه بازم ان یکون الغاصب ضامناً اذا سك الال الغصوب 

کذات اذا تلف او ضاع بتعدیه او بدون تعدیه یکون ضامت ایض يته یوم غصبه] 
لأن الغصب علة الفمان لا التاف ولذا فقد وحب تضمين قيمةه يوم غصبه لا پرم تلفه خلا 
تا وان ورد مخ ةي د لسك E N TT‏ 
قیمتها بالنسبة ان 

وينقسم الا ستهلاك الى قسمين القسم الا ول استهلاك من كل وجه كذ ج الغدمة المغصوبة 
وکا 59 اتلاف جبيع المنفعة وهذا مايقصد في هذه الادة و كذا نغيير الغصوب بصورة بتغیر بها 
اسمه کحفل انطة طحیتا والطحين خبزاً وخلط الحنطة المخصو بة بغيرها وخلط النقود يجنسها 
عند الأ 0 الاعظم جميع ذلك اتلاف لمغصوب يوجب التضمين اما ذ ج الغدمة فقط ونقطيعها 
ایس باتلاف فالواجت التضمین ولذ) وار رو ل للا د 
یضمده قصان القیمة وت اللحم * 

القسم الغاني الا ستهلاك بتفويت بعض المنافم كشق الثياب .وذ الم لي 
NS‏ ة القصوب وحک ذاك سیوضح في الادة ٩۰۰‏ ویب تضمین الفاصب لاآن الفعل 
يداف الي الفاعل فلا يضمن حارس القرية المال الذي غصبه غيره ٠‏ وكذا اذا غصب الغاصن 
مال غيره بأمر آمو فالفهان على الغاصب لان الاأمر بالتصرف في ملك ال هر باطل الا اذا غصب 
الفاصب وسل للامر فانه بعود عليه مما ضمنه لذلك فكلمة الغاصب الواردة في هذه المادة 
احتراز بة من وحه وغیر احبراز ية من وحه ار فاذا غصب الغاصب المغصوب وباعه ا و وهبه أو 
تصدق به آو اجره و رهنه آو اعاره وسلمه فللغصوب منه ایار ان شاء غمعن ا! اصب وان‌شاه 
من الآ خذ ٠‏ وكذا اذا الف رحل المال المخصوب في ید الغاصب فللمخصوب منه اغبیار ان‌شا» 
من ااغاصب وان شاء حعن التلف ۰ وعلی الغاصب تسلج المغصوب المخغصوب منه في حياته 


احکام الب 4 


وع ورنته بعد وفاته ٠واذا‏ كان المغصوب اشیاء متعد ` ٥‏ حك السي" الواحد بالنظر لتلفبا 
اوتلف عضما فيضمن الغاصب قيمة التالف والباقي عدد بعض الفقهاء لعدم امکات الا تفاع 
ا ی ا ا ا کا لای الا اا يننا نید بهش 
الفقباء.* ويضمن الخاصب المغصوب سواء تاف بتعد كضرب الدابة الغصو بة وسوقها ‏ کثر من 
طاقتها اوبدونه كتلفها حتف اننبا أو بآفة سباوية او اذا سرق الغصوب من یده وذلك فيا اذا 
تصادق الغاصب والغصوب منه على التلف آما اذا 5 إصدقه المغصوب منه على التلف و بلیت 
إل اصب التلف بالبينة فبحيس مدة يقنع با الماک على اث التصوب و کان موجوداً عبت 
في بده لكان سامه ثم يطلقه من سحنه ويأخذ منه مثل المفصوب او قيمته واذا رضي المغصوب 
منه بالبدل بدون حدس الغاصب يقغى له به ايض 

وكذلك النقص بقيمة المغصوب يوجب الضمان فاذا كان المغصوب دابةٌ و تلفت عینها فیضمن 
الغاصب على ماجاء ف ای ۰ ولا جوز ال اغمان لا نه معاوضة ضرور بة لايلحقها 0 
اي لابلحق الفیان اجل لکنه بلحق سدل‌الضان لا نه دين والدین ا كنم 
القیمیات بلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان ان من اغالات بازمه 
اعطاء مثله ] ۰ لان ات ثابت بصورة امال القصوب اي مُثله و معناه اي القيمة وحی كان 
لا شل له کان اعتبار العنی ضروریا ولفصیل ذااث هو ان الثل نوعان الاول الثل الکامل وهو 
صورة" وس و هو ال صل بالضيان والثائي الل القاصر وهوالقيمة فلا شضی بالقاصر مع امکان 
القضاء بالا صل لان القاصر خاف الاصل الکامل ولا بصار ای اتف الا اذا تعذز و صل 
ولذا یقال اضان القيمة عند الا صولیین ( الضاء بالغل العقرل القاصر ) 

وب قبة التصوب في زمان غصبه ومکانه لاأن ال تتناوت باختلاف الا زمان والا ماگن 
فاذا غصب الغاصب دابة ضعيف ةم حت ومَانت يضمن قيمتها * 

وقد ذكر في مان هذه الادة ان الغصوب اما آن بتلف في ید الغاصب ولا بد في تلفه 
31 ( من ا قیمته وم عصبه EEE:‏ يوم تلفه 00 ان تكون قيمثه يوم عصبه 
| من قيمته يوم تلفه (*) ان كر قيمته يوم غصبه اقل من مته يوم تاف وکل واحدة من 
ار کان کن افد ات ات الف اول ا و ا ایس 

وم 





الأول بازم مان القيمة بالنسبة لزمان الغصب بالاتغاق لان الخصوب بضیان الغاصب پالغصب 
لا باطلاك و پالصورة السادسة تلزم قيمة الخصوب یوم الغصب ایضاً عند الامام الاعذم وتلزم 
قيمته يوم الاسنتهلاك عند الامامين والامام الشافعي للزوم رد الخصوب في حال الزيادة و يفم 
من اللهلة واطلاقها أنها اختارت‌قول الامام الاعظ لذلك اذا غصبالغاصب دابة ومعنت بخدمته 
وعلفه وزادتقيمتها م اتلفها يضمن قيهتها بالنسبة ليوم الغصب عند الامام الاعظم وبالنسبة 
لیوم الاستپلاك عند الامامین والاءام الشافعي ٠‏ 

وکذا اذا باع الغاصب الخصوب وسلمه من آخر وتلف في ید الشثري بقبض الغصوب دنه 
قيمة القصوب بوم غصبه ولو كانت اقل من ان و یقبض الفاصب الفن الا اذا أجاز الغصوب 
منه البيع قبل تلف المبيع فانه رق نبض امن لا قيمة الخصوبت ٠‏ ولقدرالقيمة بالتقود التداولة من 
قبل خبراء او خبير واحد لعدم اشتراط نصاب الشهادة في الخبراء ٠‏ 

واذا كان المال المغصوب مثليًا ولم يكن مثله منقطمًاً في الاسواق يضمن الخاضب مثله اذ قد 
ورد في القران الکرع ( فن اعه سدی علیک فاعتدوا عليه بخل ها اعتدى عليم ) و( جزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فالغاصب بغصبه قد اضاع على المخصوب منه ماله صودة ومعنى ول ال هو 
اون من ل ع ن رر و E E‏ 

و یجب ان یکون عذا الضان في مکان الفصب لاختلاف الفل باختلاف الا ما کر ويقال 
طذا الفمات ( القضاء بالثل العقول ) او ( القضاء الکامل ) فاذا غصب الغاصب حبوب آخر 
واتلفبا یکون قد اضاع حت امالاك فیها صورة ومعنی اي یف الشكل والالية فاذا اعطاه مغله 
0 قد اعطاء e a‏ یت واتلفها واراد الفصوب مه 
تضمينه ولم يوجد اذ ذا الامثلها يأخذ المثل الموجود٠‏ ويجب اداء مثل المثلي مع مراعاةجيده 
ورديئه ولا يضمن الغاصب قيمة المثلى الا ستة وجوه : 

الا ول اذا کانت قيمة النصوب نفي بل التلای أقل من قیمته في بد الصب 

الثاني. اذا كانت قيمة الفصوب ي بلد العلاتي اکفر من قیمته في بلد الغصب فان الفاصب 
Ne NM‏ ۱ 

الثالث:اذا كان مثل المخصوب مقظوءا 


احكام الخضث ۲۷۱ 





الرابع اذا اتاف الثلي وهو مشرف مت رس الحنطة في البخر من باخرةر اشرفت 
عل القرق فقت الفغة القاخانقضفعا بالنقة الى ككرنها ستفر 

امس اذا اتلف المسل خر غير الل 

السادس وا ریک ركز ارس لا عر الزروعه وزرغیا ده وننتالیذر الاول وان 
يضمن صاب البذر الثاني قيمة البذر الاول بمفته مزروعا في الارض ۰ 

وفها عدا ذلاگ يجب اداء مثل اللي المخصوب الا اذا كان مثله منقطمًاً من الا سواق واذا 
تلاقي الغاصب والمخصوب منه في بلد الغصب ذليس لاحدهما ان يطلب تساي قيمة الم المخصوثٍ 
سواء ترفعت او تداقصت قيمة الخصوب واک بذلك في الوتف والملاك واحد أما اذا ثلاقيا في 
غیر بلد الغصب فینظر فاما ان تکون قيمة الغصوب في بلد الغصب و بلد السلاقي واحدة وبهذه 
او ا ا سل نموت ی كاكرف ولا ار بل تیمسر 
القصوب في بلد الغصب لتفاوت الثل بتفاوت الا ماکن ۰ واما ان تکون قيمة الل سیف بلد 
اخلصومة اقل من قیمته في بلد الخصب فینظر ۱.۱ آن مالك لا ینتظر الی ان یمود ای بلد الغخصب 
وا مت التصول هبل اطصومة از باشه هه بات یوم ومد سبه بلاط ود 
3 نا لو طالبتا مثل العصوب ی بلد احصومة نگون قد.ضررنا الناصب شيمة زائدة لایکاف 
تفا الا اذا صبرالقصوب منه الي آن ر الکن ال ف غ وا ا ا 
کان غصبه ٠‏ 

واها ان تکون قية الخصوب‌ني بلد الغصب | کثر من قيمته في باد التلاقي فالغاصب بایار 
ان شاء اخذ مثن القصوب في لد انصومة وان شاء انتظر الی ان یعود بلد الغصب ویا خذ مثل 
التضوب فیهیا وان شاء ضنه قیمته في بلد التلاقي ويري هذه الا حکام فیا اذا کان مغل 
ا تب القيمة عل غاب لا ال ان 
الفقباء قد اختلفوا بتیین القيمة فالامام الاعظ قال بتضمین قیمةالخصوب يوم الخصومة لأن 
مثل الخصوب باق في ذهة الغاصب الى يوم الصومة ٠‏ 

و یجب آداء قبهة القصوب بالنسبة ای پوم غصبه عند أبي پرسف لان الئل ضار پذیمته 


وم الغصت 3 





۲۷۲ احكام الخصب 





وب آداء قيمة المغصوب بالنسبة الى يوم انقطاعه عند مد للان الثابت بالذمة هو الشصل 
فلا ينقاب للقيمة إلا بالانقطاع و ج هذه الاقوال الثلاثة بهذه المنظومة ٠‏ 
ولو غصب المثلي ثم انهمرما تالواجب ااقيمة یوم اختصیا 
و یوم غب امین عند الثاني وحالة النتقد لدى الشبباني 
وقد رجج بعض الفقباء قول الامام م الاعظم و بعضر بهم رجح قول غيره ألا ار 1 د 
اراد أن يسل «ثل القصوب النقطم نله بر منه عل استلامه ولو بعد الدعوی بالقيمة 
وإذا اقلم الثل م وجد قبل امک لا جوز الاک الا الک بالثل ۰ و یمک و علىالغاصب مقتضی 
اقراره وأذا آقر با و عرو يم ال 38 ا ذا قال EN‏ 
غصينا من قلان عشر ارات و کنا عشرة 2 عليه جدیم البلغ وأذا قال آنا وتسعة 
0 وم فلان وفلان غصبنا مال فلان جك عايه بأقرا ره بو رم لا اقا 
بالخصب من اشبخاص معلومین واذا نکر الغاصب الفصب وأٌقا م الدعي پینته فلا یکلف الشهود 
ليان اوصاف الغصوب ل ا مود وان عایئوا فعل العص لا < خم اة او صافه حین الغب 
ولا يكلف المدعى لاحذار الال المخصوب لس ال 2 ا 
واذأ 1 العاضت واه وت منه على تلف یی ووجب الك بالقيمة بنظر فأما ان يتفقاعلى 
قيمته لفك ال كاد عا زان أن ليا واد انا برهنا ترجح بدنة المخصوب .نه لا مها 
E‏ وكذا الخبراء اذا اختافوا باارأي مک بقول من آخبر بلزيادة.لاآن الاخبار بالا قل 
بيغة على الاني و بيشة النني لا حكر بها ٠‏ ولا ثقبل 7 الل 
من اليمين اذا جز المد عن اثبات الزيادة على القول الراجح ولا يقاس الغصب عل ما جاء 
الادة ۱۷۷ ولبس للغاصب رد امین ری منه ولا ۳ یر بت ی و 
اثفقا على الجین لان التراضي لغو نما یخالف الشمرع ۰ واذا مجز الخصوب منه عن اثنات القيمة 
المدى بها وتمنع الغاصت: من بيانها بل قال هي اقل ما بینهالقصوب منه جر القصوب منه عل 
بیان الز اده وایضاعا لا نه اقرار بابو بول وا دسر على عدم البيان يحاف على ان قيمة المغصوب 
لیشت کا ادعی الدعي واذا خلف بکلنه ان بیان القدار واذا اءمرعلعدم البیان جلف الخصوب 
نه عی ان قيحة المخصوب .هي المبلغ المدعي به ويح له بدعواه وبهذه المسكلة قد حلف مدعي 
الزيادة خلاقًا للنص الوارد وقد اراد بعض الفقباء 3 هذه المسئلة علي مسألة المتبايعين الا أن 





احكام ال ص ۲۷۳ 
هذا الرأي لا يقبل لأن القياس لا يجوز فيا يخالف النض ٠‏ وقد قال بعضهم بات المدعي اذا 
ادعى بان قيمة المغصوب عشرليرات وتال المدعي عليه اما اقل من ذلك ول پبین مقدارها جلف 
المدى علبه م يحلف المدعي على ان القيمة ليست بتسع ليرات واذا حلف کہ له بدعواه ۰ 

ولسمع البيبة عل الملك بدعوى الغصب عند الي يوسف واف المدعى على ١‏ جاء في 
الادة ۱۷4۲ ۰ 

وللدى عايه ان يدفع دعوى مدصي الغصب بوجوه عديدة منها : 

* خ- اذا ادعى البيع من الخاصب هقايل دعوى الغصب فترجح بينة المدعى عليه اذا برها‎ ١ 

۲ - آذا ادعی رد التصوب‌عینا الی الدعی و برهن يك م نع معارضة المدعي له بدعواه ٠‏ 

۳ - اذا ادعی الدعی عایه بار الدعي قد اتلف الال الغصوب وهوییده وآتام اة 
جک له با . 

واذا ادعی الال الخصوب انان مختلفان وا رخا الغصب و برهن کل منهیا عل غصب الدعی به 
منه مک ان أرخ الغصب بتار بخ مقدم عند الي يوسف * 

ومتی دفع الفاصب قيمة القصوب ملکه پالاستناد الی تار بخ الغصب لان الغاصب حيث 
دفع قيمة اااصوب مال علکه ملكا درتبة فوجب ان لك المبدل والا .يجب اجتاع البدالت 
والبدل في ملك..الك واحد وهذا لا يجوز ٠‏ ويلك الغاصب الزيادات المتصلة الغير المتوادة ولا 
ملك المقضلة المتولدة لا نها بقی «للك الغه وب منه فلو غصب دابة في‌آدار وضنها في ايار 9 
ولدت ا و لخصوب منه خلا بیع الوقوف والب بم باظیار اذا حصل فت 
ز يادة واجیز ونفذ بعد ذلك «للث ااشتري الییع والز يادة العصلة ۳ والسب ف ذاك هو 
ان الفصب فعل قبيح لا يكوت سب للاك اما البيع فم سبب الاک فالاجازة فیه تجمل الشتري 
مالكاً للبيع في وقت البيع من كل الوجوه ٠‏ 

واذا ظبر الغصوب الذي تعن الغاضب قيمته بعد الضمان فسواء کانت القيمة الضمونة 
اوا کار من قیمته اطقيقية او کات کک عله پالینة او بتكوله او مین الخصوف: مد 
فا مغصوب منه باليار ان شاء اخذ المغصوب :رد القيمة التى قبضما لا نه اخذ القيمة برضاء 
غير تام ولاخاصب حبس المقصوب الى ان كن ETT‏ 
بعد ذلك لايسترد القيمة يدف ( ES‏ قيمة 2 التصوب عا دفعه قبلا اذا کان هیال ز یاجة 





Vé‏ احکام الغعب 


وا لادم 6 ٠‏ وان شاء المغصوب منه امضي القيمة وابقاها في بده ٠‏ ولا خيار للغاصب اذا 
کانت القيمة التي دفعا اقل من قيمة ال وب رله خیار العیب وخیار الره*ية لان‌ضهان الغصب 
معا ضَة ۰ ولا اب قوب منه اذا کانت القيمة الدفوعة اولا دفعت بنا* علدعوی الفضوب 
او برهانه او تکول الغاصب عن الیمین لانه هو الذي رضي بذاک ولا خیار الغاصب لانه ظالم 
ومتعد نناء عليه اذا ادعى الغاصب غصب متاعه من غاصب وضیاعه واثت قیمته بالبنة وحد 
القصوب فلیس لا حذها رده واشترداد القیمة 

واذا باع الماصب الغصوب وفعندصح بیعه بطر بق الاستناد واذا غصبه و باعه م اشقراه‌من 
صاحبه او اب ا, ملکه بالارث فلا يصح بيعه لأن الملاك البات اي الللث بالارث والشسراء 
والآيهاب قد طرأ عل ملاث موقوف عل اداء الضمان رلذا فقد ابطله - 
ماده ۸٩۲‏ [ اذا سل الغاصب عبن العضوب في مکای الفصب ای صاحه | 
اف ادر ارال ن اا ا ا اا د 
برا الغاصب من‌الضمان ] وسقط وجوب الرد دلو کان المغصوت ,منه لا بعل بأن امال الذي 
اد اعرا الوب رادو کا عل فر الا اذا ار ساد ده فان لكان عونك م ياي 
في المادة 845 وقد وجب رد المغصوب في مککان الغصت لاختلاف قيمة الخضوب باختلاف 
الا ک وت کون التصوب مده عاقلا لمدم امکان الزد الى نون ورجب رده ایض الى 
الخصوب منه الحاضر لعدم امكان استلا ام الغائب ماله .هو غائب فلو غضب الغاصب مالا فلاس 
له تسليمه لاخد وليس للحاك ان ين له بالانفاق عليه بل ببق في يد الغاصب فينفق عايه من 
ماله ولا ينفذ اذن امام اذا اذن الغاصب بالصرف الا اذا كان الغاصب ظام) خشی مضه بیع 
القصوب فللداک پیمه وحفظ غمنه ۰ واذا مات الغاصب فنائبه وارثه او ولي الوارث ووصیه وهدا 
يقوم مقام المغضوب منه بالتسلم الا اذا كان الورثة متعددین فلیس الغاصب تسایم القصوب 
لاحدم واذا سل لا تبرا ذمته من حقی الباقین ولس اقاصب رد القصوب لدار الخصوب يله 
ولغياله واذا رده كان ضامناً ولذلاث اذا اخذ احد مال آخر من داره بغیر اذنه مغ اعاده لکانه 
وتلف قبل ان پستلمه صاحبه اواخذ دابة جاره من المرعى واستعهلها واعادها لمكانها وتلفت قبل 
ان پنتلمپا صاحیها ار غصب دابة من احد نم ضعا له با خور ه وتافت قبل التسليم او غصب 





e | 





نقود الا خر من كيم ردها وثفت قبل ان يستلمها صاحها أوغصي دابتمن آخور م ارجا 


لمكانها ( علی دوایقر ) بضمن لعدم صحة التسلم 


وقد ورد في هذه المادة کلتي ( عين القصوب ) وا احتراز یتان بجترز بها من قیمفالغصوب 
وبدله کا سیذکر في شرح الادة ۸۵۵ ۰ 

ویب رد القصوب حتت أو عك لات اذا فال القصوب مه لاغاصب خذ الدابة اي . 
غصبتها مني و بعها في مكان کذا فاخذها الغاصب وتلفت وه في يده بالطريق او اعار المغصوب 
"لك وب غاب وتلفت نید الغاصب: آل یق الاعارة لَوفال التصوب 
مله للغاصب اودعتك المغصوب وتلف او اص الغقاصب ليع المغضوب ‏ وتلف دقل البيع 
والنسلم اوتلف بعد البيع وقبل القساج فالضمان على الخاصب لان الغاصب وان كان وكيلا بالبيع 
ويصج ببعه على هذا الوجه الا ان يد الخصب لا تزول الا بالبيع والتسلي واذا رد المشتري المبيع 
الى الغاضب مخيار العیب قبل القبض وتلف فالضمان عل الغاصب ولا ضعان علیه اذا رده له بعد 
القبض ۰ وکذا اذا باع المغصوب منه الخصوب من غبرالغاصب وتلف في ید الغاصب قبل النسلم 
للشتري او کان الخصوب شاة فاص الغصوب منه الناصب بذيحها وماتت .قبل ان يذبحها فالضهان 
على الغاصب لأأن :ذلك کله لا بمد ردا وتسلياً حقيقيًا او حكيا ٠‏ 

ويتقسم الرد الى قسمین حقيقي وحکي فالرد القيتي هو با ذكر في هذه المادة والرد الحكي 
هو ما ورد ذکره في النقرة الاولی من لادة ۸٩۳‏ وکذا فالسائل الا تيةمي من قبیل الرد انکي 

مسا ١‏ -- اذا احدث الفصوب منه في الال القصوب فعلاً لو اوقمه غیره کان غاصبّ 
کات فعله ها اسیردادا عها وو فان صاخ امال لا يعر ان ال هوله لان نبوتت پدصاعب 
امال على ماله موجب لسقوط الضمان عن الغاصب ولان الك پى على السبب لا على العم ۰ 
dL‏ اذا كان المفصوب حيوانًا وركبه صاحبه أولباساً فليسه برآفع الفمان‌عن الغاصب ( هندية ) 

مسئلة ۲ س اذا توفي المغصوب منه واستعار وارثه الذي النحصر ارثه بالمالالمغصوب واستلمه 
ارتفع الفمان ( بزازية ؛ 

۵ 2 ادا شاف القاض التضوب من مایم وا استعمله يحم الا جارة وهاك في بده 
و لا (ضم EN‏ أقوی من وت TENS‏ 


۳۷۹ احکام ا 





الضمیف الا اذا کان التصوب ال جوز غاب عن محلس عقد الاجارة وتلف قبل ارت بستلمه 
الغاصب لا يخلص من ااغمان ( بزازية ) 
مت تب اخایاتاباصوب ملد اووزههالتاضی را یامن القیان»* 

وببرأ الغاصب من الضمان بوحوه عدیدة وش : 

اج رد المغصوت رت منه اه لنائيه 

۲ - وفاة المغصوب منه واحصار ارثه بالغاصب 

هلاك المغصوبت ف بد الغاصب اء اتلافه وابراء المغصوب منه ذمة الغاصب بعد ان 
انقاي حقه من العین القصو بة للبدل 

> -- ابراء القصوب منه ذمة الغاصب من الغصب وتلف المغصوب بعد ذلك حتف انفه اذ 
تکون ید الغاصب فیه. ید امانة 

٠‏ تحليل الماضوب منه الى الغاصت وهو في يده وثلفه بد القليل اذ تصير يد الغاصب 
عليه يد امانة و ببراً من ااضمان ۰ 

7 ح اجازة المغصوب منه قبض الغاصب وحتى غاصب الغاصب * 

ار الغصوب منه الغاصب حفظ المغصوب وحفظه من الغا صب بناگ على اص الخصوب منه 

- ايداع الغه وب منه ااصوب الي الغاصت ۰ 

و بر !أغامس كن الضمان بالرد طاق ولو کان االغصوب منه لا بعل بان امال الذي رد اليسه 
هو ماله بناء علیه اذا غصب احد مالا من خر ا القاه في ححره فاخذه غبره وتلف فالغمان 
على العاصب الثاني لا على الاول اما اذا لم يضعه في ححره بل «ضعه امامه واخذه‌غیره فالضمان على 
الا خذ الاول والتاني . 

و کذا اذا اخذ رجل من کیس الا خر نقوداً وصرفرا م وضع له مثلپا فرفعا الفصوب منة 
او صرفبا دون ان 5 باثها هي النقود التي ردها الغاصب یسقط الضیان عن الغاصب ۰ وکنذا اذا 
البس الغاصي المغصوب منه الثوب اذوب وعتق الثوب على الفصوب منه دون ات یعل بانه 
ثو به التصوب براً اا ع الا 
اذا تغیر القصوب في ید الفاصب تغیراً بوجب تبدل اسعه فلا پراً اخاصب من الضمان ولو اتلد 
الغصوب منه واستهلکه کن غصب طحیناً وخنزه واطعمه للخصوب منه فلا 0 من الضمان * 


احکام القصب ۳۷۷ 





ولا لوقف عة الرد على التصر بح بان ۳ رد هو المغصوث قارا ذمة الغاصب اذا وهب 
المغصوب منوا مند 1 آودعه عنده او اذا سرق الخصوت منه العصوب من غاص الغاصب ۰ 
واذا استرد غاصب الغاصب المال المغصوب من المغصوب منه على هذا الوجه لنقطع خصومة 
الغاصب الاول لصوب مده 

ماده ۸٩۴‏ | اذا وضع الفاصب عين الغصوب امام صاحبه بصورة يقدر على اخذه 


فيكون قد رد المغصوب وان لم يوجد قبض في الحقيقة ] 

لان ما رده له هو ماله فلا نتوقف كدة الرد على قبوله * انما يجب على المغصوب منه ان بعلم بان 
له هو ماله لأأن هذا الرد رد حكي لا حقيتي و يتفرع عن هذه المادة مسكلتان 

الاول : : اذا وضع ا اا امام المغصرب منة بصورة يقدر على اخذه فل يقبله 
الخصوب منه نم اخذه الغاصب آدارء یضمن قیمته پزمان ومکارت الاخذ التالي لاان الغاصب 
اتود يدن انب الاول و یضمن 2 الغضب الثاني ۰ 

الثاية : اذا وضع الغاصب العين المغصوبة سیف حجر المخصوث منه فرماه الفصوب ميه 
واتله عبر الغاصب ۳ القاصب‌الاول مت الما ويب لإراءة الغاصب وضع المغصوب امام 
الخصوب مه لصورة مکنه الخد اما ادا وضعه 0 عه 0 لا يقدر على 5 منه الا بعد 
ان بز ت انها وها يتم التسلم المکي ولا بنرأ الخاطب * 

وكذلك يحب دضعه عل E‏ المادة فاذا: ابقق الغاضي المغصوب في يده 
ورفض القصوب منه اخذه فاخذه الغاحب کون في يده امانة ولا يتجدد الغصب بفعله هذا لعدم 
ا 

ا القصوب ووضع الذاصب فیته قدام صاحبه بتلثااصورة فلا ۳ 
مالم يوجد فبض في الحقيقة ] 

لأن دفع ا کر ااا ا ن او الا ۴ هوالع 
بالشفعة ٠‏ وكذلك الوديعة فاذا اتلغها المستودع ودفع قيمم | قدام صاحبها فيعامل على ما جاء في 
هده الادة اما اذا وضع عين الوديعة ببن يدي نا ٠‏ والفرق هوان الواج بف قب ضالدين 

۳۹1 


۳۷/۸ احکام القصب 
هورالقبض اقبي | المعازضة دفي الوديعة والغصب يق الرد بالتذلية لعدمالمعاوضة ٠‏ و کذلاث 
الحم مغل الغصوب فلا يع ب التسلم الا بالقيض القيتي لان تسل المثل مبادلة ۰ 
مادم 854 [ لو م الغاصب عن المغصوب الى ضاحيه يه حل مخوف واو كان 





ذلك ال هر مار القصب فله حق في عدم قبوله وييرا الغاصب من الضمان 
بهذه الصورة ] ٠‏ 

لان المخصوب في الحل الخوف هو في بد االلشوص شك الا اذا قبله الغصوب منه واستلمه 
فتبراً ذمة الغاصب منه لان الق ۲ صوب نه وقد اسقطه وکذاك الک في الکنالة فا 
سل الکفیل الکفول بالکفالة الثفسية ای الکفول له في مکان لا مكنظ لا امه 
فللكيول لهأن لا تقبل النسلم راحم الادة 77۳ و کذلاث الدائن فله رد اللدين اذا سل له في مكان 
مخوف ( بهحة ( 
مادة ۸٩۵‏ [ اذا اعط الغاصت أعة المآل اللخصوب الذي تلف لصاحبه آذا كان 
يميا اد مثله اذا کان مثليا وم يقبله راجع الام وامس» بالقبول ] 

اذا کان «تفقين على تلف الغصوب او اثبت الغاصب التاف بالبينة او حبس _مدة يرتاح للها" 
وجدان الحم ار OS‏ في یده عینا سله اذا رد الغاس للك به مدان 
۳ دکر جک الاک الي المقصوب منه ونع من اخذها فله ابقاءها في حجره * وتسيع دعوى 
الفاصب مه ذلك لانه یرید اثبات براءة ذمته ۰ واذا اختلف الخاصب والغصوب منه بقيمة 
القصوب فالقول قول الفاصب ۰ 
مادة 457 [ اذا کان!اصوب‌منه صبیا ورد الغاصب الیه الفصوب فان کان مبزا 
واهلا مفظ امال بصع الرد والا فلا ] 

واذا كان الغاصب قدررفع المغصوب منمكانه يجب رده الى ولي الصغير ووصيه وكذلاك اذا 
غصي مبرجا من ظهر ذابة واعاده إلى مسكانة فلا بنرأ من الضمان لان الداية لبت باهل للقيض 

وقد ورد ابیز سیف هذه المادة مطلق فيصح الرد للصبي الميز واو محجوراً لذلك فرد عين 
المفصوب تجوز للعاقل البالغ ولاصبي الميز المأذءن ولاصبي المميز الححور ولا تصح للصبي غير المميز 


احکام الغعب XANA‏ 





الا اذا کان الغاصب ۸ برفع المخصوب من مکانه ٠‏ اما قیمة الخصوب او «ثله فتسل للاقل البالغ 
وللصي المعيز الأدون ولا م فير الا ذون ولا لخیر الم N‏ الل او القيمة معاوضة وغين 


الأذون وغیر امبز ای ليا 00 


اما الرد عاتم ففيه فصیل فق د اشهرط او بوسف a‏ الم م م. لصحة ارد فاذا 
اغتضب لمال من نام يصح رده له اذا بق ۳ ف لو مه الاول > ان »مرق خام انام او خقه ورده 
له في نومه الذي اخذ ماله فیه منه صح الرد واذا افاق من نومه‌الاول ونام ممةثانية فلا صح ارد 
له في نومة الثاني ٠‏ وقال الامام مد بعدم اشتراط احاد النوم بل اشتراط اتحادامحلس فاذا اعاده 
في الحلس ببرأ من الغمان ولو في نوم اخر واذا لم مجوله عن مکانه واعاده ای اصبعه اي اصبع 
ر ل الان وان عر ثم اعادة في ثلاث النومة او غيرها لا 0 مالم يرده 
ا اليه حال البقظة ٠‏ 
ماه ۸6۱۷ المغصوب بالنسبة ال ما يحصل فنه من الاحوال عم الل سمي الف الاول 
حدوث عال ني التصوب لا براجت اشطاع‌سی ماب منة-عل [ اد کان الفطون ودک 
فتغيرت عنلد الفاصب کا ن بلست قصاحيه بارا ام ا الأخصوب عن 
وان شاء a2‏ ۱ لان الخصوب موجود من وحه وغیر موحود من وحه آخر فاذا کان المغصوب 
ع وصار زسا او کان رطا وصار را او کان ۳ وصار ع ا مه الخيار ان شاء 
اخذ الز یب والقر كمد وان ر کذاث اذا غصب عر ان دون ان 
بشع فيه مادة اخرى فللخصوب منه الليار باخذ :اله الحاصل او تضدين مثل المفصوب * 

يط رف ح هل لیاسو E‏ لاقل راس ,العلل لاحي 
ال موب ی كان عنبًا غه او کان خر غلل ياك الغاصب و ينقطع منه ملك 
الخصوب منه 

القسم الثاني هو حدرث حال في النصوب بوحب اغطاع لت صاحبه فیه, کا سیفصل سیف 
الادة ۸۹٩‏ 


ماد ۸۹۸ التغير ف المصوبت كناك الاول تغير الأوصف وهو[ اذا غير الا صب بغض 





VA“‏ احكام الغصب 





اوصاف المغصوب بزیادة شی عله من ماله فالمخصوب منه مخبر ان شاء اعطى 
فهة الزيادة واستردالمغصوب عدا وانشاء نه ] وان شاء باع المنصوب وقسم القن بين 
قمة الفصوب‌وقیمة ال نادة لا ن لمال ال ل 1 1 
واذا کان مخیراً فلا بد من اعطاء من الزيادة لام امال مقرم ولا كن فلا عن التصوب 
وجنايةالغاصب لا تستازم سقوط مالیته في .اه وهذا الک نالف ما جاء فيالمادة السابقة لأن 
الشرط بتللك المادة ان يتغير المغصوب بذاته وهنا لا بد من تغييره ولا بد من حصول زيادة فسه 
اما اذا اوجب التخییر نقصائً فلله‌خصوب منه اغميار ان شاء ضعن الغاصب قيمة الغصوب ريق 
شاء اخذه ولا يدفع لاخاصب شينًا وقد روي عن الامام انه قال ان فعل الغاصب في المقصوب 
اذا اؤجب لغير الوصف وفزول القيمة فالمخصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاضب قيمة المخصوب 
وان شاء قذر قيمة الزيادة التى نحدلى سيب فعل الفاصب ونؤل هله الزيادة مر 
النقض احاصل بقيمة القصوب وفعن الغاصب الباقي + مثلا او غصب الغاصب وب نوم ابیض 
وصبغه اسود فازلت قيمته بهذا الصبغ من السبعين الى الستين قرش فينظر ان هذا الصبغ او 
حفل ,قوب تزید قیمع ک کانت تزید افاو کانت تزید كلا ا قروش وي قیمة الصبغ 
فتازل هذه القيمة مرن العشرة فروش و بضمن الغاصب خسة فروش فقط اذا اخذ الثوب 
الخصوب منه واذا ترك له «ضمن قیمته الا ان القول لاول هو الراجح ۰ لان المصوب منه 
سشحق نام ماله الغصوب ون هذه الصورة اخذ اقل من حقه 


[ مثله کاس الاصوب وبا وکان قد ضبغه الغاصب فالخصوب منه مخير ان 


شاء معن الثوبوان شاءاعطى قیمة ااصبغ واسترد الثوب عینا ]وان شساء باع الوب 
وقسم نه بين و لثوب وقيمة الصبغ اي انه یضرب نُن البیع قيحة الوب مصبوعاً و يقسمه 
على احموع و يكون الحاصل لصاحب الثوبٍ او انه يرب من امبيع بالزيادة و يقسم الخاصل على 
المجموع و يأخذ الغاصب ما يحصل 

وقد قيل یار المغصوب مه و قل يار الغاصب لان الخصوت اصل والوصف تابع فلا 
بصار الى الوصف و پترلك الاصل ۰ : 


احكام الغصب ۲۳۸۱ 

واذا باع الغاصب المغصوب بعد ان صبغه غاب فالمنه‌وب منه اخذ النعوب من الشتري 
مصبونًاً ونقض البيع لكنه يكلف لاعطاء كفيل يكفل قيدة ااصبغ ( هندية ٠.)‏ 

وكذا الردن فان راهن اذا صبغ الثوب الذي في يد المرتهن يخرج الغوب من الرهن و يضمن 
الراهن قيهته الى المرتبن وقد احترزت هذه المادة بكلمة ثوب من غصب الصبغ لان الغاضب 
اذا غصب الصبغ وصيغ ثو به فيه وباعه فلس لداحب الصيغ مراجعة المشتري بل له تضمين 
الغاصب فقط ان کان یکل فخل کیله وان کان یوزن فتل وزنه وان کان ما لایکال ولا بوزن 
فقيمقه يوم اتخله ولس اصاحب العهفران‌ هس الثوب لا ن‌الثوب رن ولش بتابع (حوهسة)* 

و کذا اذا عدن 9 وحصصبا فعلى الغصوب مته ان مد ااص واسترداد داره اذا کان 
الحص لا ينفك عن البناء واذا کان ینفصل عن البناء فالغاصب اخذه عیناً ٠‏ 

وقد احترزت امحلة بکلمة ( صبغه ) من الا نصباغ لان اطواء اذا الق ثوب احد بوعاء صباغ 
لا خر فصغ فاما ان پدفع صاحب التوب تن الصبغ لصاحبه واما ان یکون الثوب مشت رک ينها 
بنسبة جدتها في الثوب والصبغ واما ان پباع الشوب و بقم له بشها پنسبة حصة کل منها لمدم 

e 1 و‎ : 

وقوع فعل من احدهها پوجب التضین ( هندیة ) 

وقد اختلف الفقباء في الصباغ الاسود ٠‏ فقال الامام الاعفلم ان الغاصب اذا صبغ المخصوب 
اه تلمك و اتن شا SSE‏ فيه الح ل واو يم OE le‏ 
بصیغ اسود دور بار ان شاء اخذه بدون ”ية بغ وان شاء من الغاصب ية 
القصوب وهو ابيض 

اما الامامان غ يفرقا في القيمة بين الصباغ الاسود والملون واخذت اللة هذه المادة من‌قوشما 
وهذا الاختلاف هو اخعلاف زماني لا اختلاف برهاني لان الا مام الاعظم وجد في ايام ننياءية 
الذين كانوا لا يرغبون الصباغ الاسود والامامان وجدا بدور الحكومة العباسية التي كاتف 
افرادها پلسون باس الصبوخ بساثرالالوان حتی ان هارون الرشید کان سأّل الامام اباپومنف 
عن لون الثياب التى يحب ان يلسيا فاجابه بقوله له ( خير الالوان ما كشب القراق ) وقداعسن 
الحليفة هذا القول وليس السواد وتبعه الملقاء بذلاك ٠‏ وكذلاك القصر بالناء فانه يز يد قيمة 
المغصوب و بلحق > هذه المادة ٠‏ 

وكذا اذا غصب الغاصب الثوب والدبغ من شخص واحد وصبنه فاللاك عير انف 


شماء اخذ الثوب ممبون بنرا الغاصب من الفیان وان شاء غجن الغاصب الصبغ والقوب * 





۳۸۲ احكام الغدب 


وايحترز بالصبغ من الفسیل بالصابون والا شئان لا ن ا! اصب اذا غسل الثوب بصابوت. او 
بأشنان فلل‌خصوب مذه اخذه,منه دون آن بعطیه شيعا لذن اوبتك بر ند رت بالغسيل ولا 5 
الصابون والاشنان يتلف ولا يعلق بالاثواب 

ولا فرق بین ان یکون الصباخ من مال الغاصب او من مال غیره فاذا غصب الغاصب القوب 
موز نك والصباع من مرو وصبغه يضدن الصباع لصاحية غ يجري حقه > ده الادة مع 
ا تھ یون ماله 3 يجوز لصاحي الصبغ والثوبان يتفقا على ا خدذ الغوب 0 
ان صاحب الثوب ا و به و يضمن َة ة الصباع 

والخضوب ا با ٠‏ باطلاق هذه المادة سواء كانت ية الصباغ اكثر 
من قمة الغوب أو أقل منه ٠‏ 

والقيمة الممتبرة ني ذلاك هي ية الصيغ يوم الخصومة لا يوماتصاله فعلى المخصوب قنه انيدفم 
الزياذة الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ ۳ 

ولا يقاس الصباغ على البناء اوارو ذکء في الادة ٩۰1‏ اذان ضاخب الا عر ع فد 
نائه وفي الصبغ لا يحبر الغاصب على ازالة باه لأن الصباغ لامكن ثفر بقه من الغوب .اما البناء 
فانه باقر بعد القلم ٠‏ 

واذا اختاف الغاصب والمغضوب في الصبغ فقال الغاصب انه صبغ الثوب وقال المنصوب منه 
انه غصب منه مصبوغ فالقول قول e‏ مه + وكذاك 0 ببناء الدار وطلي السيف:* 

القسم الثاني نغيز الات ا سيوضح ذلك في المادة التالية 


-َ 


ماده" ۸۹٩‏ [آذا غير القاصب العصوب مین بتبدل امه یخورنت ضامتا و یی 
امال الصو ت له ] 

لان تبدل المغفدوب بحدث یتبدل اسعه هو ازالة ملاك المغضوب منه دري المغصوب وقظعه 
قوش ین اوا وی کے کا از رن یل الا م يدل على تبدل العين 
فيعتبر ان المال المغصوب غير موجود 

وني الغصب اضلان : الاصل الاول الاستدلال على انقطاع حق الالاك في الخصوب بتبدل 
اسمه وهذا يشمل جميع اك الست کر 2 صقن سنا ا د ده 


احکام القصب ۳۸۳ 





1د رذن الأجلد او El SLE N SEER BEES AE‏ 
فتبدل الاسم والصورة والشکل ظاهی واما تبدل العنی فمو ان المنطة قبل الطحن كانت تزرع 
اه فلا عمل بها ثي مرن ذاك ۰ وكذلك التزات اذا 
غصببوصنع لبا او آجراً يضمن الخاصب قهته بمحله وقد وضعت الادة الثانيه عشيرة من قانون 
الاراضي مشئقة من هذه المسئلة الشرعية ٠‏ وككذلك الغاصب اذا غصب النعجة وذبحها وطبخها 
بضمن قعتهسا ولیس لاغصوب منه اخذها مطبوخة ۰ و کذاك اذا غصب دود فز وعمله شرانة 
او غصب بطیخا وحعله شرائد فیضمن قيمة الخصوب ۰ 

الاصل الثاني : الاستدلال على عدم اتقطاع حق المالك في المغصوب وهذا يشمل ايض چیع 
شا COLE CG‏ الوا 
ا" غصب حطبا فقطعه او غصب بطيخة وقطع قطعةمنها وحم ذلك سيوضح قر يا ٠‏ 

و رم و اد 

۱ - لفییر القصوب من القاصب فاذا نغیر من التصوب منه لا بوجب شمان الغاصب, فاذا 
اععي الفاصب الفصوب منه حنطة وقال اطحن لي اياها فطحنباالقصوب منه دون ان بع انبا 
حنطته الغصو بة ثم اطلع على ذ ذاث ۰ وکذا نی الال باذن صاحبه لا بوحب الضمان 

ET‏ جک هذه المادة ان يتغير امم المقصوب اما اذا لم يتغير امم المغصوب بفعل 
الغاصب فلا ينقطع حق الخصوب منه ۰ 

فاذا غصب الغاصب غدمة وذيجها وقطعها لا يتبدل امعها لانه ببتى شاة مذبوحة الا ان الذيج 
يزيل اعظم منافعبا وثيو رهاءنسابالذاث فالمغصوبمنه بالخوارانشاء اخذها مذبوحة ومن الغاصب 
النقصان وان شاء تركبا وضعنه كل .قيمته! لان النسل والدر وان فات الا ان المع باق فذج الغفة 
هو اتلاف ابعض المنافع ولذا قد خير المغصوب منه ٠‏ 

وكذلك قطع ارجل الح وان الل کول الم ERE‏ راذع ۰ ما لا یوکل 
مه فانه پوجب التضمین اذا تلفت اللفعة منه اک E‏ ينتفع بشي د کوان في حر 
الغ المذبوحة ٠‏ 

وكذلك قطع الحطب وتكسيره فانه وان زاد بقيمتة الا انه لا يخير امه ولا يخرج برد ين 
ملك المخصوت منه وهو كذج الغنم ٠‏ 


A‏ احكام الغصب 

وفي الذهب والفضة اذا عمل كاسة او غير ذلك خلاف بين الام فالامام الاعظ قال بان 
داك ل يغير الوزن والمالية والامامان قالا بان ذلك غير الاسم و يقطع حق المالاك متفه اما تمل 
الصحائف الطويلة والمدورة والمر بعة فيقطع حق المالك بالاجماع 





وقد اختاف الفقهاء بلزوم کون نغيير الاسم موجبا لزوال اعظه المنافع او غير موجب نهم من 
قال بلزوم وضع هذا القيد وهم من قال بات لغيير الاسم موجب تزوال اعظم التافع 
۳ فان اعظم منافعها تزول بتغييّر امعها وقد اخذت املة مادتها هذه من 
القول الثاني ٠‏ 

يشترط ايض شك هذهالمادة التخيير لاالتغيرفاذا صازالعنبز بيا وا جرخلا فذاك يطبق 
به -ک الادة ۸٩۷‏ ۰ 

وبق المال للغاصب لانه بتقطع منه حق الغصوب منه ولا بق الا حق‌الغاصب لان الغاصب 
اذا شوي الم صار کباب او طحن ادطة فصارت طعحیتا و ملاك الثاصب الا ل التصوب ولو قبل 
دفع قیم‌ته لا نه اذا خرج من ملاث المغصوب منه ولم يملكه الغاصب وجب بقاؤه بدون مالك وهذا 
لا جوز اکنه لا يحل له الانتفاع به قبل دفع القيمة لان المال لا ينتفع به الا باذت الاك 
ورضائه ولهذا ار بعة وجوه ٠‏ 

الوجه الاول : اداء الغاصب دل الضمان والثاني الحم يبدل الضمان من الماك والثالث تراضي 
الطرفين على بدل معين والرابع ابراء الغاصب من الخصوب مته ۰ 

والقیاس‌هو حل‌الانتفاع بدون الرضاء لان الغاصب قد مك الفصوب قبل الفمان وله بیمه 
وهبته وتسليمه مع الحرمة اما وجه الا تسان فهو ما ورد في الحديث الوارد بق الشاة المذبوحة 
المشوية اذ ورد فيه [ اطعموها الاسارى ] فاص بالتصدق مع ان المالاث معلوم واعمه بالتصدق 
بها دل على انه ملكبا وعلى حرمة الانتفاع قبل الارضاء ٠‏ وقد حرم الانتفاع قبل الارضاء سداً 
لباب النصب ٠‏ 

وقد قال بعض الفقباءبان العاصب لا ملك المغصوب #حرد النغيير بل يجب اداء الضيارت او 
اك بالضيان او التراضي على البدل وأذا قاذا غصب رجل اقمة ومشغها ثم بلمبا. في خلال عند 
من قال بالرأي الاول وحرام عند اصحاب القول الثاني 


EA‏ ف 
| 0 ا ا د ا 
ا ود ون الدقيق له ۱ ولس لالات اخذ الدقیق واذا ضاز الغاصب الدقیق واطعمه 


لاخصوب منه فلا يكون كل اله مه ولا يخلص من الضان واذا ظبر سيق للطحين بعد الطحن 
وائنته واخذه من الغاصب فلا يخاص الغاصب من الغمان اما لو ضبط بالاستحقاق قبل اللغبير 
فلا ضمان على الغاصب ۰ 





و ذا اذا غصب الناصب پضة ووضمما تحت الدجاجة ففرخت یکون الفرخ له و إضلمن “قهة 
ما غصبه وكذا اذا غصب دقيقًاً فعحنه او غصب صوفاً خا که بضمن 
كا إن من[ غصب حنطة غیره وزرعما في‌ارضه یکون‌ضامنا الحنطةو يكونالحصوللة] 
لان زرع انطة اتلاف واستهلاك والاستهلاك پوجب الضیان کا ورد ذلك بف الادة ۸٩۱‏ 
و کان الاولی بالة ان تذکر مذه النقرة في الادة ۸٩۱‏ الذکورة لا في هذه المادة ٠‏ وكذلك 
لو غصب ارخا من ز ید وحنطة من مرو وزرع الخنطة في الارض يضمن الحنطة سواء نشت 
وتبدل اعپتااو ۸ ثثبت لوجود الاست‌لاك مرن کل وجه (هدایه ) ۰ وکذا اذا ادخل 
الغاصب اخشب او الا ر المغصوب في نناءه إضمن لان رفع الاشب والا جر من البناء مضر 
پالغاضب ضرراً بلا مقابل-وتر که [لغاصب مضنر بت القصوب منه الا آن ضرر القصوب منه قد 
ذال مقابل التضمين وقد انثقل حقه من الملك الى المالية وهذا اخف من ترز الغاصب على .ان 
هذه الاموال كانت منقولة قبل اذخالما الي البناء و بعد ان ادخلت الى البناء صارث غير منقولة 
وغير الملقول هو غير المنةرل 

و ينقسم النقصان الذي بعرض عل المخصوب وهو في يذ الغاصب الى sS‏ 1 

القسم الاول بتراجع سعر 0 بدون آن یتفیر فهذا لا بوحب انا على الغاصب اذا رد 
المفصوب في مكان الغصب لذلك [اذالناقص شع رالمغصوب وقيمته بعدا لخصب فليس اصاحبه 
انلا يقبلهو يطالب بقيمتهالتىفي زهان الغصب ] اذا رده الغاصب في مکان‌الغصب‌سواء کان 


المخصوب ملي اقلا ن ثناقض السعر يحص لعن سقوط الرغبات لاعن فوات جز من الفصوب و سقوط 
۳۷ 





۴۸3 احکام القصب 
الرغبات وفتورها هو شي" يحدثهالله تعالى في تلوب الناس والمخصوب واحدفيالخالين وقائم في وجبه 
الاول فلا يجب التضمين فيه فاذا سقطت التقود المغصو بة من الرواج فلس للغصوب منه مطالبة 
الغاصب بقيمة ما غصبه الا اذا اراد الغاصب تسام المغصوب في غير مكان الغصي فالمالك عير 
ان شاء طلب الغصوب نی مکان الفصب وان شاء اخذ قيمته لا النقصان دخل من قیل 
الغاصب بنقله من هذا الکان فکان له ان پلزم الضرر و بطالب بالقيمة وله ان بنتظر * 

القسم الثاني التقصان بغوات بعض جزء الخصوب وهذا النقصان بوجب الضمان و قسنم من 
وحرین الوجه الاول التقسم بالنظر الل القدار وهو عبارة عن النقصان الفاحش والنقصان السير 
7 سيبين تعر يف وحك ذلك في مثال هذه المادة الثاني ٠‏ والوجه الثاني النقسيم بالنظر السبب 
وهذا الل ثلاث صور وحميعها توجب الان ۰ 

فالعورة الاولى النقضان الحاصل فيالمخصوتٍ بفعل‌الغاصب لا [ اذا طواً على قمة 


المغصوب نقصان بسبباستعالالغاصب .فيازم الغمان ] اي يلزم رد المخصوب وضمان 
قيمة ا نقص فيه لان المغصوب قد دخل بجميع اجزاءه في ملك الغاصب وقد وجب تضمين 
قيمة الجزء الذي لقدر رده ورد الباقي عینا اذا كان المخصوب من غير الاموال الربوبة اما في 
الربوي فلا يمكن ضمان النقدان مع استرداد الاصل لانه يوادي الى الربوا ٠‏ واذا زال هذا 
النقصان عاد الغاصب على المالك مما ضعبه لان الضيان عقابل التقصان فیزول بزواله فاذا غصب 
دابةٌ ومرضت وردها مريضة ون قيمة قصانها م۸ برأت من مرضها رحع با ضعنه + ولا یشترط 
طذا الفمان استمال الغصوب فاذا نقصت قیمته بدون استمال الغاصب او با فة سماو ي هكا رض 
يضمن لان کل استمال الواردة في هذه المادة لست بقيند احترازي 

واذا قيل بان ابيع اذا تعيب وهو في ملك البائع فلا سقط من قيمتة شي” والمثئري ارنف 
شاء اخذ المبيع بثّنه وان شاء تركه لابائع اما في الغصب فقد وجب تضمين النقصان والمفصوث 
والمبيع مضموتان فنقول بان ضعان المبيع معان عقد والاوصاف لا تضمن في العقد لان العقد 
يرد على الاعيان لا على الاوصاف لانما تابعة للاعيان اما الضمان في الغصوب فبو ضعان قبض 
والقبض يرد على الذات التي تلبس الادضاف يجميع اجزاءها لذلك فالاوصاف تضمرن 
بالفعل لا بالعقد ٠‏ 


احكام الغصن AY‏ 

[ مثلا اذا ضعف الميوان الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه فيازم معان 
نقصان‌قیمته] و کذا اذا اخذ اعد ترابا من عرصة الا خر فیدفع قیمته اذا كان ذا قيمة في 
ارضه و یدفع نقصان الارض اذا احدث الا خذ قمانا بها والا فلا و حبر على املاء الحفرة 
التي احدشا ۰ 

الصورة الثانية النقصان الحاصل في المغصوب وهو في يد الغاصب بفعل فاعل آخر فالمالك مخير 
ان شاء عن الغاصي وهذا يرجع على الفاعل وان شاء عن الفاعل ولا يرجع على الغاصب * 

الصورة الثالثة النقصان الحاصل في المخصوب با فة مماء ية كرض اليوارن الفصوب في ید 
الغاصب ورده ریا فالغاصب یضمن نقمان القيمة لان الا في الرض بحصل شیث بعد شي" 
ی پوس مموع الا لام و کذا اذا غصب الفاصب حماراً فرض في يده وتعظلت رجله فاذا 
كان قادراً على المي مع العرج يضمن الغاصب نقصان القيمة واذا کان غير قادر على المني 
اصلا يضمن الغاصب جوع القيمة ٠‏ 

[ کذااک اذا شق الثوب الذي غصب وطراً بذاك عل قیمته نقصان فا کان 
التقصان يسيراً يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فعلى الفاصب معان نقصان 
قیمته وان كان فاحشا أعني LENS‏ بع قيمته او از يد فالخصوب 
منه بالخيار ان شاء عنه نقصان القيمة وان شاء تركه للغاصب واخذ منه تقام قيمته ] 
لان بعض المغصوب غير موجود بهذا الوجه ولان الثوب لا يصلح بعد ارق لكل ماكارف 
إيصلح له قبل اللخرق وموجود حقيقة من وجه اخر فالثوب موحود مع بعض منافعه ولذا فالغصوب 
منه مخير ان شاء نظر الى الاستهلاك وشعن الغاصت وا شاء نظر الى الوجود واسعل 
القصوب منه تقصان القيمة و يشملل حك هذه المادة جميع الاموال کالتوب وغيره El‏ 
الاموال الر بو بة وفیها يخيرضاحبها اما ان يتركها و يأخذ مموع قيمتها واءا ان يأ خذهاولايض.ن 
الغاصب شبتاً لان تضمین التقصان في هذه الاموال بحمل عل الربوا کن کسرت لبرنه فانه 
ا او يضمن الغاصبمناها ( هدية ) وكذا اذا قطع احد اغصان شحرة رحل آخر 
فيضمن قيمة الشجرة كلا اذا كان القطع احدث نقصاناً فاحشنا فيها والا يضمن نقصان قيمتها 





TAK‏ احكام ل 

وكذا اذا غصب حيواناً وقطع ارجله يضمن مموع قیمته واذا عطلبا و کان امیوان قادراً على 
الشی بضمن تقصان قیمعه الا اذا كان علي کا ا 
۱ الفاصب جموع قیمته وان شاء ععنه نقصان القيمة وال مس VEE‏ الانتفاع بلحمه + 

و الشق الوارد ذ که افي هذه الادة بقصد منها الاحتراز من عدم اجراء صنعة 
متقومة في الفصوب فتفهیل الخصوب اذا کان قماضا واستماله اذا كان لبان عر حك الشتی آما 
احداث الصنعة فيه فهو قطع ق القصوب منه وموجب لتضین کل القيمة اما مقدار النقصان 
الذي يعد فاحشا فهو ر بع القيمة على القول الراجج ٠‏ 

القسمالقالث TS E O ES ANS‏ الفضةوالذهت 

7 وزوالسمع العبد او بصمره او يده وهذا النقصان يوحب التضدين فیا عدا الاموال 

آل بے فاا عن القاضب خبطة وعندت أو حصي دواة دهي واک ماتا ا 
ان شاء ی الغاصب جوع القيمة وان شاء اخذ المغصوب ولا شن الغاصب النقصان 

الفسم الرايع هو النقصان الحاصل في المغصؤب بفوات العنی الرغوب کالعبد الفصوب اذا نسي 
صنعته او العبد الثئاب :اذا شاتخ وهرع فى بد الغاصت فبذا التقصان بوجب الضمان ایض ۰ 

المادة 10١‏ [الخال الذي هو مساو الغصب غ ازالة التصرف حکه حک 
القصب کا ان الستودع اذا انکر الوديعة یکون في حک الفاصب و بعد الانکار اذا 
تلفت الوديعةفي يدهبلا تعد يكون ضامنا ] سواء رفع الودبعة من مكائها بعد الاتكارام ل 
يرفعها لان المستودع اذا رفع الوديعة بعد الاتكار من مكانها يضما بالاثفاق واذا لم ير فعبا من 
مكانها فيه خلاف فن الفتباء من قال بالنمعينوممهم من ةال بعد. هك فصل ذلك في شر المادة 0/5 
واذا تعدى المذئري على المال المباع وذا> وتلف في يده او حيس الاجير الذي لااثر لصنعته 
المأ جور او كجاوز فيه امحل المثفق عليه يذ من المبيع والمأجور * 

وکذا اذا کفل کنالة مقيدة بالدفع من العين الامانة وسلمها لصا-مها وتحول حوالة مقيدة 
پالعین الا مانة وسلمپا لصاحمما بضمن الکنیل واممال علیه ۰ و کذا اذا استعمل الفیف القدح 
بعد نهي صاحب الدار من استعاله وتاف في بده پضمن ۰ و کذا اذا م بتفق ااستعیر علی امیوان 
المعار وتلف يضمن ٠‏ وكذا اذا ذهب المستعير بالدابة التي استعارها من طر يق غير معتاد وتلفت 


۲۸۹ احکام القصب‎ ١ 

E E‏ اذا سل الولي او الوصي الى الصخير ماله قبل اثبات رشده واثلف الصغير المنال 
وكذا اذا اعار احد الش ر كاء الدابة المشمركة او آحرها بدون اذن الشر يك وتلفت فالضمان عل 
المستعير والولي والوصي والشر يك * وكذا اذا وكل احد وكيلة لدفع دین واوصاه بان يظبر 
القع على السند او ان يسثرد السند فدفم الوکیل الباغ ول بظهر السند واككر القابض القبض 
والدفم فالضيان على الوکیل . 

الادة و [ لو حح خر ج ملك احد من بده E‏ لو سقط جبل ئ عليه 
ن او عل الروضة! ني تحته يتبع الاقل في اه الا کر يعني صاحب الارض 
القن قیما كار نض - لاعس الاق وات تالک فاه كان قيال 
الا دام قيمة الروضة الفوقانية حمسماثة .وقيمة التحانية الا يضدن صاحب الثانية 
لضاح ب الاولىقيمتها وي لكب اك اذا سقط من بداحد لو“ لوء قبمتهمسون والتقطتهوجاجة 
قیماخسهفصاحب اللو وء یعطی|ستو با خذ الدجاجةانظرای‌مادة۲۷ و ۲۸ و [r‏ 
لان الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف ولان صاحب ارو واللولوء ۸ ای 
غاصباً ولا متدیاً علی مال غبره | اما ادا عصت الغاصب ارض E‏ فيها ابنية فلا يتبع الاقل 
الأكثرراجع شرح المادة ET ٠ ٠٦‏ الودع من غیره ببتا وادخل فیه فصیلا فانه 
يقال لصاحب الفصيل ان امكنك اخرج الفصيل والا فاتجره واحمله ارباً دفمًا لاضرر عن 
صاحب لت ۰ و کذا ای lp AES‏ وصار لا جرج من دار ااستودع بدون 0 
الجدار وہ بع الاقل الاک کار 

و کذلك اذا مات شحرة القرع ودخات في چب احد اعوار وصارت لا رج منه بدون ان 
یکسر فلصاحپ الا کثر دفع ثمة الاقل وكذا البعير اذا ابتلع لوكلوكة اكثر قمة منه فلصاحها .ان 
بدفع ثهمة البعير وات كان من الول شا بسيراً فلا قى عل صاحب البعیر ( خانیه )۰ 

واذا کانت قفا متساو بة فاذا ای الطرفان علی ان بضهن احدها لا خر او عی آن پباع 
المالان و بقسم بدلا ينعا فبها والا بباع المالان ويقسم البدل بشها على السو بة ( خانيه ) ٠‏ 








.۳۹ احکام الفصث 





واذا ابتلع الانسان مال‌غیره بضمن ما بلعه واذا توفي بنظر فاذا کان ما اتلعه پفسد فی‌معدته 
فلا يشق بطنه واذا كان ما لا يفسد في بطنه يشق بطنه ويخرج ما ابتلعه ٠‏ 

وقد قبلت هذه الادة عل وجهبا لانه لیس في مثل هذه الحوادث فعل عدواني من قبل صاحب 
الا کثر المتلك اما لو حصل تمد من قبل صاحب الا کثر امک كلك ایض عند الكرخي 
و پوام التعدي بازالة ماله للوضوع عدوانا" عند القمستاني وهو الراجح وقول المادة ( بلا قصذ ) 
دلیل عی ترجیح هذا القول ۰ 

الادة [٩۰۳‏ زوائد الغصون اماصلة __ف ید الفااصب هي لصاحبه ومي ماله ] 

وواحبة الرد له لانها نماء المال ويد العاصب عليها يد امانة لانه لم يرفع اليد الحقة عنها واذا انلف 
الغاصت هذه الژوائد یضمن قبعا - 

وقد وردت هة الزوائد مطلقة في هذه لادة فسواء کانت متصلة متولدة کالسمن والصوف 
والکر او متفصلة متولدة كالفاو والبيض والقر للفصوب منه استرداد الفصوب مع زوائده ولا 
يدفم للغاصب اجرة حفظ ولا مصرف علف ۰ و کذا اذا غصب احد شحرة التمر ولقحها وسقاها 
فاحصول اصاحب الشحرة ولا شی" للغاصب بقابل خدمته وصرفه ۰ 

ويب حصول الزوائد في امال المغصوب وهو في ید الغاصب لان الزوائد التي حصلت في يد 
E‏ تر من كل الوجوه وه ليست بزوائد فاذا غضب "الخاصب الكرم 
5 ما علية من العنب یضمن الکرم والعنب ولو تلف بدون بعد وتقصیر اما اذا غصب الکر ارم وار 
وهو في بده وتاف بدون تعد فیضمن ء الغاصب الکو م دون ال 

ويجب ان تكون تلك الزيادة متولدة لارث الزوائد غير المتولدة كالمنافم فی الت قال 
التصوب مته ولا بضمتها الغاضب شواء استلکا کسکتی الدار ره انتمافا 
وعدم ايجارها واذا اجر الغاصب الال لتصوبٍ وادعي التصوب منه بائه امره بایجاره وانگر 
الغاصب ذلك فالقول قول الغصوب منه واذا آنجر الفاصب الغصوب وقبض اجرته وانقضت مدة 
الانعارة وادعی القصوب مته الاجازة فلا 2 قوله 

ونب عل الغاصب ردهذه الزیادة عیتً اذا کانت موجودة واذا استهلکبا الغاصت یضمنا 
سواء كانت متصلة او مفصلة فالزواند التفصلة سواء استهلکیاالغاصب او باعها وسلها مر 


احكام الغصب ۳۹۱ 








قیتها لان التعدي يغبت بالاستهلاك و بالتسلم الى المشتري والمالك مخير ان شاء من الغاضب 
وان شاء خن الشتري فية الزيادة وقت البيع والتسلم وكذا الحم في الوديعة فان التعدي فيا 

لا ثبت مجرد البيع بل بالبيع والتسايم واذا قیل بان الزيادة حصات ببذ الغاصت فالاولي 'ان 
لا يضمنها قلنا ان المغصوب منه قادر على اخذ المخصوب من يد الغاضب ولا باعه الغاصب وله 

قد ازال منه ملاك الخصوت منه ۰ اما الزوائد التصلة فعى غير مضمونة بالاستهلاك عند الامام 
لاعتم ومضمونة عند Ê‏ الثاصب النصوب مع الزيدة التصلة وسلمپا لنصوب 
منه استرداد القصوب والزيادة معا اذا کانا موجودین واذا تلفا فالمغصوب منه مخير ان شاء عن 
الغاصب قیمتها وقت الغصب وان شاء ضهن الشتري قیمتها وقت القبض ولیس للفصوب منه 
تضمین قيمة الزيادة فقط الغاصب لان الوصف لا في له من الغن والبيع لم يرد على الزيادة 
والزيادة وحدها ليست مضمونة اما الامامان فقد قالا حضمين الزيادة فقط لان الغاصب لما باع 
المغصوب واازيادة فقذ حرم المغصوب منه من استردادها منه ومنعه من التصرف بها ٠‏ وكذا اذا 
طلب القصوب منه ال يادة المتصلة كسمن الذاية من الخاصت وامتنع من تسليهها له وتلفت لا 

يضمبها الغاصب عند الامام واذا طلبها مع المخصوب وقنع الغاصب من تسلیمها معا وتلفت يضمن 

لعدم امكان تلم الزيادة وحدها وامكان تسليمها مع المال المخصوب ٠‏ 

ا اذا استملك الغاضب لبن ن ا حال لد 
المفصوب في يده اوثر البستان المخصوب الذي حصل حال كون الغصوب في يده 
ضعنها حيث انها اموال المغصوب منه ] واو حصل في المصوب غيرها بعد الاستهلاك فاذا 
غصب القاصب الفتمة واخذ بعد القصت ضوفبا الدي حصل اوی ف یده واستهلکه یضمنه 

. ولو حصل بعد ذلك غيره في المغصوب وهو في يده * 
وكذا اذا استهلك احد الششر يكين البان الاغنام المشتركة الخاصاة والاغنام في يده يضمن 
حصة شر يك ٠‏ وقد قيدت الحلةهذا المثال بقيد الاستهلاك لانالزوائد المذكورة اذا تلفت حتف 
انقبا لا تضمن عدد المنفية لان الغاصب لم يرفع يد المالك عنها ٠‏ واذا قيل ان الدابة اذا غصبت 
وب حامل فالخاصب يرفع اليد الحقة عنها وعن امل بالخصب ٠‏ قلنا ادن امل ليس مال قبل 


الانفضال فلا بصدق علیه تعر یف‌ائیات الید علی مال الغیر ۰ اما الامام الشافمي‌فقد قال متضمین 
الزیادات طلقا لانه عرف الغصب بائیات اليد على مال الغير بدون اذن: صاحب المال وم بر 
لزوما لرفع اليد الحقة واحداث اليد المبطلة ٠‏ 
و کذا نذا اغار الب بل الداية کدی ان ر کوک ااا ا 
قبل ميعادها ونقصت قيمتها بسیب وضم ال جل وتلف ال مل بعد الوضع فلاشرريك أضمين نقصان 
قيمة الدابة دون امل الا اذا اتلف بتعد او بعد الامتناع عن التسليم 
" [ كذلك اواغتصت احد پیت تحل العسل مع الل واستردها المخصوب منه 
پا خذ ایض العسل الذي حصل عند الغاصب ] 
الادة ۹۰ [ عسل الفحل التی اتخذت في روضة احد موی هو لصاحب الروضة 
واذا اخذ واستهلکا غبره یضمن ]لان العبل او کالعشب احاصل في الادض سمل 
الانسان اما العشب الثابت بدون مل فپو مباح خلافا للاشضحار ولو غبر مرة فانبا مالك من 
بقت في ارضه راجم الادة ۱۲۹6 ۰ 





وقد ورد في هذه المادة ان العسل مضمون وهذا خلاف نحل فانه مباح ولاي کان اخذه 
لان‌صاحب الروضة لا ملكه لكن العسل حيث صنع في روضته فقد مادكه اما ببض الطيود التي 
ادت مأوي فى ملك احد فو ماح لات الطير كالغل لا يلاك وببضه لا يلك ایض 
لاه لابلبت ان بفرخ و بطیر ومن هذا بعضع الفرق بین هذه الادة والفقرة الاخرة تن 
الادة السابقة + 

ع ار کار 
الفصل الثاني 
في بان السائل العلقة بخصب العقار 

غصب المقار یتضمن حکین الاول ضعان الرد یعنی رده وتسلینه لصاجه اذا کان موجودا 
وهذا متقق عليه بين الفقباء ۰ والثالی معان البدل فالشيخان قالا بعدم جر يان الغصب يه اي ان 
من وجِدٍ دارا خاليا امن النسكان ودخل بها ۱۳ لا بعد غاصباً واذا دللك العقار يدون التعدي 


3 ا روي 


والتقصر لا بضمن لان العقار لا ينقل ولا يحول من مكانه فلا تزال اليد فيه بالفعل کالاعبان 
لان الاعيان تواخذ من صاحبها فعل بحدثه الفاعل في العين اما العقارات فتوخذ من صاحها ‏ 
بفعل يحدثه الفاعل في المللك فالعقار تزال منه اليد الحقة. باخراج المالك منه وهذه الازالة تحصل 
بالسا کن لا بالمین اي تحصل باخراج الساکن لذلاف اذا ابعد رجل آخر عن داره او منعه من 
دخوطا وتلفت لا يضمن ٠‏ وكذا لا يضمن بيس الزرع والشجر فيغصب الارض والكرم لانها. - 
ينقلا عن علها وما في حك المقار + وقال الامام مد بلزوم الضمان ني العقار لان الاستيلاء ٠‏ 
على العقار بقوم مقام ازالة اليد الحقة لان المبطل اذا وضع يده على العقار تعذر قاء اليد الحقة . 
عليه لان جع السیدین اختلفین قي العقار الواحد “تيل ولان احديها موجبة للضان والاخرى 
لبست موجبة بخلاف اجاع السيدين المتوافقتين فانه يجوز كالشسربكين في عين واحدة من 
جنس واحد وم يتفق الامام المثار اليه مع الامام الشافعي بهذا الرأي لانه لم ير تضمين زوائد 
الفصوب و/ یقل بان اثبات ید العدوات عل العقا ركافية للغمان وقال ذفر والأمُة الفلانة 
تضمين الغاصب في العقار مطلقا وثمرة الخلاف تظبر في المسئلتين الا تي يبانها * 

المسئلة الاولى اذا غصب الغاصب داراً و باعپا وسبلها من غيره ثم اقر بالغصب «البيع والكر 
الشتري الغصب ول يثبت المخصوب منه ملكه الدار المخصو بة لا يضمن الغاصب شيثًا ولا يعمل 
باقراره لان الاتلاف وقع بسبب العجز عن اقامة البیشة لا پیب البیع والتسلم ولان العقار 
لا يغصب عند الشیخین وهو الفتی به اما الامام الشافعي ومد فقد قالا بتضمین الغاصب لاقراره 
ول جوا لخصوب معفاطن الاثات - 

المسئلة الثائية : زوائد الغصوب فانبا مضمونة عدد الشافي ویر مضمونة عند الحنفية ٠‏ 








پستثنی من ضسابطة العقار لا بضمن عقار الوقف عند مد فانه مضمون وعلیه الفتوي ۰ وکذا 
اليتم والال العد للاستغلال فانه مضمون پالغصب ۰ 
ويضمن العقار بست مسائل ( ١‏ ) عقار الوقف وتوأخذ ”مته من الغاصب و شتری 
بها عقار للوقف (؟) عقار اليتيم () العقار المعد للاستغلال (4) اذا ببع العقار المغصوب وسل 
من الغاصب ای الشتري (۰) العقار الودوع اذا انکره السشووع وتلف بضمنه الستودع (1) اذا 
رجع الشهود الذين شهدوا ملكية المدعي للعقار عن شهادتهم بعد الحم يضمورن في تة العقار 
۳/۸ 


44 احکام ال 
عاد والشافىى وهذا ظافى واما عل قول ابي حديفة والي تشک نه اتلاف ور 
يضمن به والشهود انما بضمنون بالرجوع ككونه ضمان اتلاف لا ضمان غصب حتى لو اقام الشاهد 
بنة ان العقار له لا قبل بينغه ول وكانغصبًا لقبلت * وها ان امحلة قد قبات مذهب الشيين غ 
غصب العقار ذلك کان عنوان هذا الفصل اما من قبیل احاز علی سبیل الا کلة کقوله ( تمل ما 
في قي ولا اعل ما في نفسك ) و ( جزاء سيئة سيئة مقلها ) واما من قبيل استعال الخصب معنا 
اللغوي لان الغصب لغة هو عبارة عن الاخذ بالتغلب والاخذ پالتغلب ۷ قرط فيه ازالة بد 
المالاك وهذا شقق بالعقار ٠‏ 


الادة E El ٩۰۰‏ یازم الغاصب رده الى صاحبه من دون 
ان يغيره و ينقصه ] بالاثفاق لان المال برد لصاحبه اذا كان موجوداً [ واذا طرأ على 
ثهة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله إضمن فيه | ضمان اتلاف لا غعات 
غمب لان العقار لا بخصبت وکذاك اک بالتقول فان قیمته اذا نقصت بصنع الغاصب یضمن 





قيمته واذا رفع التراب من ارض الغير اذا لم یکن القراب قيمة في ذلك الوضع ان نقصت‌الارض 
برفمه ضمن النقصان وان ل تنقص فلا شي: علیه ولا پم باکس وان قال بعض العلاء وان 
کان لاتراب قيمة في ذاث الموضع ضمن قيممه تمكن النقصان في الارض او لم E‏ 
حفرة بارض غيره واضمر ذلك بارضه يضمن النقصان واذا لم يضر ذلك بادضه لا شي علیه ۰ 
اما التقصات الوارد في هذه المادة فيخصر بالتقصان الذي هو دون الربع ناذا كن کا ى 
قيمة دبع العقار فا لمغصوب منه مخير ان شاء ترك العقار للغاصي وغعنه قیمته وان شاء اخذه 
وضعن الغاصب مقدار اللقصان ( راجع شرح الادة ۹۰۰ ) ۰ 
[ ملا او هدم احد لا من الدار التي غصیها او انهدم بسیب سكناه وطرأً 
عل قیتبا نقصان یضمن مقدار التصان ]واذا هدم جميع الدار المغصو بة يضمن قيمة بناء 
. الدار من لا قمة العرصة لانهاقَامْة : بشترط انهدام ااخصوب بسکنی الغاصب اما اذا هدم او 
طرأ نقص على قيمته با فة سماو ية فلا يضمن الغاصب منه شب عند الشیخین والفرق من صنع 


احكام النصت ۳۹۰ 





الغاصب وعدم صنعه بالتلف ظاهی لان الصنع اتلاف والغيان سيب الا تلاف لا بسبب الخصب 
کالانسان ار فانه لیس ال لکنه مضمون پالاتلاف ۰ 
وا موب لفیان قبمة ما اتلفه ولا جنر لاعادة الناء التلف الی ما کان علیه لين 
ذلاك قي الادة ٩۱۸‏ 
[ کذاك ار احترقت الدار من النار یی اوقدها الغاصب تمعن فیتها مبنية ] 
بالاثفاق سواء اضرم النار على الوحه امعتاد او لا خلا للستأجر فانه لا انم 
حرق بسبب اضرامه النار على الوجة امعتاد لان اقامة المستأجر قي الأجور مستبدة إلى عقد اما 
اقاءمة الغاصب في المغصوب فهي غير مشروعة 2 وظم ٠‏ ولا'يضمر:. الغاصب العقار الذي. حرق 
سبب حر بق ظبر في الحلة عند الشيخين و يضمنه عند عمد وكذاك الك في الاررض المغصوبة 
التي خرب السیل ناءها وشحرها 
وقد قيدت اد ۹ ريق بفعل الغاصب لانه اذا حصل بفعا ل اجني فالضهان على الل عد 
الشيخين وعلى ايعيا شاء المخصوب عند عمد واذا شعن المخصوب منه الغاصب يرجع الغاصب على 
الفاعل واذا ضمن الفاعل لا يرجع على الخاصبلان الفعل يضاف الى فاعله 
للادة ٩۰۰‏ [ ان کان القصوب ارضاً وکان العاصب انشا ا 
فيها كان حافك بقلعها ] حالا اذا کان قلمعا لا بضر بالارض ولیس ااخاصب 
ان نتم من قلع الاشحار والبناء بداعي ان قيمتهها تزيد عن قيمة الارض وليس للغصوب منه 
ان يطلب امتلا کما اذا كان قلعها لا يضر بارضه ٠‏ وكذا اذاغرس احد اشحازاً في حرم نهر 
طاحون آخر فلصاحب الطاحوت فلع تلك الاشحار ۰ و کذا اذا غرس الزوج لنفسه في ارض 
زوجته اشحاراً بدون اما وماتت فلیس لورثتما ان يطلبوا ابقاء الاشحار في ارضهم اذا كان 
رفعبا لا يضر بالارض ٠‏ وكلة ارض في هذه المادة من وجه احتراز ية ومن وجه غير احتراز بة 
قنبر راز ية ا العقار ال جور پاذرت_ من لا ولابة اه یه فللستا جر رفع 
ما'وضعه ٠‏ واحتراز ية لان من غصب ساحة واصخلها في بناءه يجب علية اداء متها ولا جوز 
للغاصب أن وهدم بناءه و يسلم المخصوب عينًا لصاحبه اذا كان الام قد 5 بالبدل واذا کان: 
الاك م يجك بالبدل فللغاصب هدم البناء وتسلم المخصوب لصاحبه الا ان بعض الفقباء لم يجيزوا 





۳۹ احكام الغصث 


ذلك ايضا لا منالاك من الضرر الذي بلحق بالغاصب بدون جدوی ٠‏ وفي اخانية رجل غصب 
ساحة وادخلا في بناءه فانه ملاك الساحة وعليه تمتها فاذا كانت هة الساحة والبناء سواء ذان 
اضطلحا جاز وان نازع بباع البناء عليها ويقسم امن بنها عل قدر ماما - 

وعلى الغاصب القلع جالاة کا اشير الى ذلك عند شرح هذه المادة حتى اذا طلب المخصوب منه 
قلع ما غرسه الغاصب في ارضه في مومم الصیف یو الغاصب بالقلع ول كان مغيراً بحقه ولا 
يهل الغاصب بدون رضاء المغصوب منه و بو الغاصب بالقلم واذا تغیب راجع الخصوب مده 
اعلا ٤‏ ورفع الغصوب باذنه ورخع على الغاصب مئُونة الرفع وللغاصب القلع بدون اذت الا 5 
اا انا ليس اله تخر يب ما قلعه وليس لاغاصب ان يطلب اجرة تمل او عطل وضرر وقد ورد 
في الخديث ( ليس لعرق غاصب حق ) على ان خق المغصوب منه موحود بذاته ولا پوجد سبب 
من الاسباب لامتلاك الغاصب ملك المغصوب منه فکا ان من وضع طعاماً في وعاء جاره یهن 
بتفر يغ الوعاء وتخليته فا من زرح اشجاراً بارش غیره بوعر حالا بقلما وقخیتها ۰ 

و کذا اذا مر احد الش رکاء یف الملك المشتركتمارة لقسممن العرصة فاذا ظهر البناء بخصته 
کات ذاك له واذا ظر محصتة شریکه کان له طلب رفعه ومسبه الا اذا کان رفسه 
مضراً بالارض ۰ ۱ 

و کذا رجل غصب ارضا مترو کة لاهل قرية وغرسها شجراً و بنى فيها بناء يراجم اهل القريه 
الا ك و يقلعون الشحر والبناء 

وقد اختلف الفقهاء بقلع البناء والشحر اذا كانت قيمته أكثر من قيمة الارض المغصو بة 
فنهم من قال بلزوم قلع البناء والشجر مرن الارض المغصوبة سواء كانث قيمة الشحر 
أكثر من قيمة الارض او اقل منها لان الخاصب جان ولا ينظر الى منفعة الجاني في جناية 
ار تک سداً لباب الظل وهذا ما اختارته احلة كا يفهم من تن هذه المادة ومنهم من حعل 
الاقل تابع للا كثر وهذا املاف جار بالاراضي الما وک اما الاوقاف فان الغاصب پم بقلم 
فها مطلقا ٠‏ [وانكان القلم مضرآضررا ؤاحشا فللغصوب منه ان يعطى قيمته مستوق 
القلم ويضبطه ] لان بضبط الشجر فائدة الطرفين واذا كان القلع مضراً ضمرراً يسيراً بقلع 
الشحر والبناء وتسل الارضالصاحبما و يضمن الفاصب قصات الارض ۰ وقد وجب اعطاء 


احکام ای ۳۹۷ 








قيمة البناء والشجر باعتباره مستحق القلع لا قَائ) لان الغاصب لا حق .له بأبقاء بناءه وشحره 
بالارض المغصو بة ٠‏ وكذلك حك تشجيرالمستأجر و بناءه الذي بشعه في المأجور اثناء مدة 
ايجاره راجع الادة ( ۰۳۱ ) 
ولصاحت الارض وحده طلب قلع الشح والبناء ورفعه من ارضه ولو کان 6 ۳ by‏ 

حق القلع والابقاء نحصر بالمفصوب منه وقاية له من الضرر ٠‏ [ ولكن لوكانت قيمة الاشجار 
او اليناء کم قيمة الارض وکان انشا او نروس بزع E‏ 
حبقذاصاخب البناء.ا و الاشخان' ان يعظىقيمة الارض وتهاكرا |»ولولم برض صاحب 
الارض بذلك واذا كانت قيمة الارض مساو ية لقيمة البناء والشعر یکلف الطرفان للافاق 
بان احدها لش ملگ واذا 5 سفق تباع الارض البناء او الشحر ونقسم القعة يدها 
[ ملا لوانشأ احد على العر صة الموروثة له من والده 56 عصرف ازید من فيمة 

العرصة 3 م ظهر فا مسعی فالباني بعطي قيمة العرصة و بضیطا ]و پمتبر قيمة الیناء 
لاما صرفه صاحب البناء فاذا صرف ميلقا زائداً عن الحد والقيمة تعتبر القيمة لاما صرف 
صاحب البناء ولا يقال بان الحلة قيدت ذلك: ما صمرفه الباني لارن كتي ( عصرف ازید ) 
الواردتين في هذه المادة لا يقصد بها الا اذا كان المصروف معادلا لاقيمة ٠‏ 

ولا بد من الزع الشرعي وهو الارث او ما قام مقامه فالقصب او الاستشحار لا. بكون زعم 

دع اما الشراء والام‌اب وقبول الصدقة وان کانوا کالارث الا ان الفعاء قد اخرحرا مسائل 
آوجب عدم اعتبار ازع ا بها فقد ورد فيفتاء ي ابي السعود العادي اذا باعت هند دارها 
حدو دها الى 1 بد و بعد ان ع برها المشتري ادعت خار ته ر ینت بان ارض ادار ضا واشت 
دع واها بقلم ادا ویهدم ول کاز- نث“قيهة SEE‏ ر من قیمة ارضها وف جامع الفصو لین اذا 
اشرق دحل 0 وبعدان حمر فیا ضيط نصفها بالا-غقاق .جنر المشير ري على تام بناءه لعدم 
ادن نوكر ولو كان البائع اثنين والمشتري واحداً وللشتري اليار ان شاء اخذ انقاض الیناء ولا 
دج على بائعه بشي ان اخذه الانقاض ابراء باع ما زاد عنها وان شاء ترا الانقاض ا 
البائم وشمن البائع قيمة بناءه ميا 


۲۹۸ احكام الغص 

وني الهندية اذا اشتری رجل دازا من غاصب وهدمپا وادخرا لبنائه م حضر مالکبا بنظر فاذا 
کان البداء قلبلا و عکن رفعه برفم و برد القصوب لمالات واذا کارت البداء كيرا ورفعه 
0 ويحتاج الي زمان فالمالك باتخيار ان شاء طلب رفع البناء وان شاء ضمن المشتري قيمة 
الارض والتاء ۰ 

ولا بد من اجل معرفة احكام الغرس والبناء في ملك الغير بصورة واضحة من تقس الاراضي 
وايضاح الغرس والبناء الواقع في كل منها فالارض ثنقسم الى خمسة اقسام 

الق الاول : الارض الملوكة وش العرصات الما و كة والاراضي العشر ية والراجية فالبناء 
والفرس في هذه الارافي اما ان بقع من الشر يك وهذا حکه مسطر في الادة ۱۱۷۳ واما ان 
عم من غير الشر يك وطذا اربعة وجوه * 

الوجه الاول : البناء والغرس انفس الباني والغارس باذن صاحب الارض فالاذن على هذا 
الوجه اما ايجار وحكه مدرج في اللادة ۰۳۱ واما اعازة فحكه مذكور في المادة 881 

الوجه الثاني ان ببني الباني او بغرس لصاحب الملك باذنه وحم ذلك مدرج في الادة ٠۰۸‏ آ 
یکون البناء والشحز مالك صاحب الارض ول جور الرجوع باس لان الماك له وقد صح 
امه بذلك فینثقل الفعل له ویکون كأ نه هو الذي مره فبق على ملكه وهو غير مقطوع سیف 
الانقاض و يرجع عليه لصحة امره له كالمأمور بقضاه الدين ( واقعات المفتين ) ۰ 


الوجه الثالث : ان ببتى الباني البناء او يغرس الغراس اصأحب الارض بدو اذنه فالیناء 
ا لادان متبرع با صرفه ( راحع المادة ٠ ) ١5١‏ لانه لا ولاية له في 
الاب ذلك عليه وقد ملكه صاحب‌الارض‌برضاء البانی فکان البانی متبرعا ( وأقعات المفتيين) ٠‏ 

الوجه الرابع ان ببني الباني البناء او الغارس الغراس انفسه بدون اذن صاحب الارض وهذا 
حککه مسطر في هذه المادة اي ان البناء لباقي لان لوازم البناء هي ملك البافي والمال .لا يوخل 
من صاحبة بدون رضاه ولصاحب الارض رفع البناء والغراس من ارضه * 

القسم الثاني الاراضي الامير بة والبناء والغراس فيها اما انت بقع من الشر يك وک ذلك 
مسئفاد من المادة ۱۱۷۳ مثا اذا أحدث احد الش ركاء بجميع الارض RN‏ 


او غراساً وطلبالشتر يك الا خر رفعها و کانت الارض 5 قابلة اقسیز 


اک ا ۳۹۹ 

وم يطلب احد الشر بكين القسمة ترفع تلك الاشجار والانية واذا كانت الاراضي قاب القسمة , 
وطلب احد الش ركاء قسمتما فلقسم و يأخذ صاحب البناء والشحر مقسمه مع ما فيه من البناء 
والشعر و برفع ما بناه وما غرسه فيا لحصة الباقية ٠‏ واذا كان البناء والغراس في قسم من الارض 





لقسم ايضا فاذا خرج البناء والغراس في حصة صاحبة بعد القسمة كان ذلك له واذا خرج في 
. حصة شر یکه سح ۰ 1 1 
واذا بنى او غرس في الارض الخارية بعصرف غیره مستقلا فاما ان پبني و پفزس لنفسه باذن 
التصرف و یکون الاذن اما اجارة واما اعارة کا مر ذاث مفصللا" - 
واذا بنى في الارض ال جار يه بتصرف غیره مسثقلا تصرف في الارض باذنه يكون البناء 
والشحر للتصرف وللبانی الرجوع عصروفه ۰ 
اذاي في الارض ابارية بتصرف غبره ستقلا" للعصرف في الارض ببون. اذنه یکون 
البناء والشجر للتصرف في الارض والبانی متبرع با صرفه ۰ 
وأذا بى في الارض اخار ية بتصرف‌غیره مسثقلا للفسه بدون اذت التصرف في الارض 
"تصرف قالع البناء اذا كان قلعه لا يضر بالارض الا اذا كان البناء والغراس أكثر قيمة من 
الارض وكان للباني زعا شرع ٠‏ 
القسم الثالث : الارض الموقوفة لابناء وغرس الاشجار فيها خسة وجوه : 
الوجه الاول : آن پبني ااتولي »ال الوتف ِة الوتف الاري وله و كر البناء 
للوقف ولو اشهد المتولي بانه پبني للفسه سواء ذکر التولي حين البناء بانه بنى ذلاك لبة الوقف 
و بذک ۰ 
الوجه الثاني : ان ببنی التولي باله في الوقف اباري بتولیته فالبناء للوقف ابضا الا اذا اشيد 
الا یی بو وگن افو خام ار اش واه ان ال 
راذنا يكو اطي لوقوف والبناء له ولر | بشود علی ذاك وسکت حین الوقف ۰ 
الوحه الثالث ان بقع البناء والغرسن من اجنبي باذن المتولي بشرط الرجوع على الوقف فالبناء 
والفراس لاوقف و برجع صاحب البناء والغراس على التولي با صرفه ۰ 
الوجه الرابع : ان يقع البناء والغرس من اجنبي بدون اذن المتولي لجبة الوقف فالبناء والغراس 
لاوقف و پکون الباني والغارس متنرع ها صرفه وليس له طلب مصرف من جة اوقف ولا رفع 


0 احكوا لبف 
713 وغراسه الا اذا كان الاجنبي قد غير بناءه الوقف ثخبيراً مضشراً فبو'س بارجاع الوقف. الي 
ما كان عليه ( راجع شرح لاد ۰۳۰ ) 

اغ اطا : ان يقع البناء والغرس من اجنبي بدون اذن المتولي لنفس البافي وصاحب 
الغراس او ان بيني و يغرس مطاف دون ان.يذكر بانه بيني لنفسه او ية الوقف ف ا 
يكون البناء والشحر للباني والغارس 

واذا حرق العقار الجاري التصرف فيه بالاجارتين و بناه المتصرف محدداً فالبناء التصمرف 
ولا یکون تبرعا طِبة الوقف ولو ذکر بسند التصرف ان کل ما يجر يه المتصرف في العقاز يعتنر 
تبرعاً بة الوقف لان التبرع حق التبرع لا حق التبرع له واذا توفي صاحب البناء انتقل ناو"ه 
الى وزثته:والى ذوي ارحامه ان کان لا وارث له الا ان نظارة الاؤقاف التركية كانت تعتبر 
ان هذه الابنية محلولة و تضبطبا عمة الوقف وهذا ام لا يرضى به الواقف ولا الخالق عز وجل * 
والذي ببني البناء على ما جاء في الوجه الخامس وفي النوع الثاني لنفسه عاله یکون غاصبا لارض 
الوقف سواء کان متولی او اجنيا و يقلع باو ہڈا کان غر مشر بالوقف ۰ واذ! کات قلع 
ال اا ا في الوقف تدفع قیمته با قل القبمعينمن غلة الوقف و يضبط ل ةالوقف واذا 
كان لا غلة في الوقف يوثجر البناء وتدفع القيمة من بدل الايجار واذا ما امكن ذلك ابض يجب 
عل صاحب البناء والشحر ان ينتظر الى ان ينفك بناوأه وشحره من الارض وليس له ان يطلب 
قلغه ورفعه ۰ 

القسم الرایع : الارض السترو کة کالطر یق العام والبانات والساجد والرعی وا 
المتروك للعامة فلا بتصور البناء والغرس في هذه الاراضي باذن صاحبها لانها لست ملك شخص 
معلوم تمكنه اعطاء الاذن باليناء والغرس والاذن بالبناء والغرس فيم هو تصرف بغير ما وضعت 
له وهذا لا يجوز لذلاك > يحب رفع كل مايحدث فيها وتعاد الى الها السابق ولا يجري فيها قاعدة 
الأكثر والاقل ولا الرفع المغر وغير المضر ٠‏ 

القسم الخامس : الازاضي الموات ٠‏ فتلك الاراضي ايض E,‏ لك اد مرت الباس فلا 
بتصور الاذن فيها بل يحتاج البناء والغرس فیها لاذن الساطان و +-می هذا البناء والفوس فيا 
احیاء عی ما جاء في الادة ۱۲۷۰ و هك صاخب البناء والغراس رقبة الارض والتصرف فيها 


احكام الغصن ۳1 











عل ما فصل في الادة ٠۲۷١‏ اذا كان ذلك بالاذن السلطانی ولا حرع للابنية التي تشاد بف 
الاراضى الموات بالاذن السلطاني الا اذا احترم صاحبها اطرافها * 


الادة ٩۰۷‏ 1 أو غصب احد عرصة آخر ا لجار بة في »كه وزرعبا وننتالزرع وادرك 

ثم استر دها صاحبها يضمنه نقصان الارض الذي ترتب على زراعته ] ولیس اصاحب 
الارض اخذ الزرع لان الذرع للزارع ولو کان بارض مخصوبة واذا زرع رجل ارضه ثم 
جاء الغاصب وقلیها وزرعا ونبت الزرعان معا فيكورن جيع ذلاث لاغاصب ولصاحب الارض 
تضمینه قيمة زرعه مزروعا وقاعاً في ارضه لان خاط الجنس بالجنس استهلاك عند الي خنيفة 
فلقوم الارض ولا بذر فيها وثقوم وفيها البذر فيرجع بفضل ما پینها فان جاء صاحب البذر 
الاول وهو صاحب الارض والق بذر نفسه مرة اخرى وقلي الارض قبل ان ينبت البذر اولم 
بقلب وسق الارض فنبت البذر لجميع ما نبت اصاحب الازض وعليه للغاصب مثل بذره ولکن 
مبذورا في ارض غيره ( هنديه ) » 

واذا استرد صاحب الارض ارضه عل هذا الوجه مهن الغاصب تقصان الارض لانه اتلاف 
بعض المغصوب واذا امتنع الغاصب من دفع مازرعه لصوب منه رفعه واذا زرع الغاصب‌ارض 
غيره قطنا فنطسها صاحبا لا پضمن شب لاغاصب لانه اجری فعلاً لو رفعه للقاضي لاجراه له 
واذا قاب الغاصب زرع صاحب الارض وزرعبا وبت الزرع كله فيها وحن قيمة زرع صاحب 
الارض قامما في ارضه لا يل له ان بِأخذْ اكثر من بذره وما ضعنه 'ومضرفه وعليه ان يتصدق 
بالباني لانه حصل سبب ااتصرف حي ملك الذير فیکون سبیله لتصدق لان ي ع 
فانه قال بان الز بادة حصات بالغمان فلا سبیل لاعصدق 

واذا بت الزدع و يدرك فلصاحب الارض قلع الزرع واخذ قص الارض واسئرداد ارضه 
واذا ۸ ينبت الزرع فلصاحب الارض اما ان يننظر الى ان ينبت الزرع ويعمل على ما جاء یف 
الصورة الغانية واما ان ينتظر الى ان ينبت الزرع و يدرك و يعامل الزارع با جاء بالصورة الاولى 
واما ان يعطي الزارع شمة البذر مبذورا في ارض الثير و ملك وهو القول المفتى به خلا لاي 
يوسف فانه قال باعطاء.مثل البذر للغاصب ٠‏ الا اذا كانت الارض ارض وقف او بتے فانه 

۳۹ 


يواخل بها الانقغ لبة صاحب الارض من نقصان الارض او اجر المثل وكذلك الح الد 
للاستفلال و کذا اذا غصب افاصب عقاز الوقف وسکنه بضمرت الاکثرمن اجر الثل او 
قصان السکنی ۰ 

[ کذاك لو زرع اعد مستقلا المرصة اي هلکبا مشتركا مم آخر بلا اذنه 
وهو حاضر فعد اخذ حصته من العرصة یضنه نقصان حصته من الارض السیه 





ترتب عل زراعته ] وليس له اخذ حصته من الحاصلات على حست عادة البلذة واذا نبت الزرع 
ولم يدرك لقسم العرصة بطلب الشر يك و يقلع ما خرج مزروءا بحصته وش قطان ار 
و کذاك الحم بزراعة الشتري الذي اشتری الارضاالشت ی که من احد الشمریکین بدون اذن 
الشزيك الا خر ۰ 

ولا یجق الثم يك ان بطلب اعطاء نصف البذر لشر یکه و بشا رکه فیا زرعه اذا کات 
الزرع غیر نابت واذا نبت جاز واذا زرع الشر يك پاذن شر یکه بکون عمله اجازة او مب‌امة 
او اعارة ۰ وهذا اک ينحصر فما يتعلتق بالشر يك الماضر اما اذا کات الشر يك غاثبا فاک 
بزرعه سیذکر في الادة ۱۰۸۰ 

اما اذا کان صاحت الارض قد اعد ارضه لان تزدع مزارعة أو اعدها للاجار وزرعها 
الغيرفبالصوة الاولي يدفم لصاحبها حصة صاحب الارض من اماصلات على وحة المزارعة 
و بالصورة الثانية يدفع له اجر المثل ٠‏ 

المادة 4:4 [ اذا كرب احدار ضآخرغصبا] وعدها وخفر رها[ استردهاصاحیها 
قبل الزدع فلاس للغاصب مط لبته SSN INES‏ 
تلك الزيادات ا عنقومة والسماد هلات اذا خلط بالتراب اما البناء والزرع والغرس فهو من 
الز یادات المتقومة ولا يضبطه صاحب الار ض بلا مقابل ۰ 

: 5 3 1 

الادة ٩۰٩‏ [ لو شغل احد عرصة آخر بوضع 'نناسةر او غيرها فيها مجبر على 

رفع ما وضعه وتخلية العرصة ] ۰ ولا بشفرط الاشغال القصدي فاذا سقط جدار ز ید عل 


احکام القصبت ۳۰۳ 


ارض عمرو يبر صاحب الجدار على رفع جداره اماكلة عرصة المذكورة في هذه امادة فلیست 
شد احراري ls‏ بالمقار + العرصة ‏ 
وکذا اذا ملا الغاصب خرق:الظاحون تزاباً يوم برفعه ۰ وکذا التراب المترام فيالمأحور 
والاوساخ الموضوعة من الجار امام باب دار جاره يرفع ٠‏ وكذا اذا وضع احد ثراباً باسفل 
حائط جاره وتسيب بذلك لسقوطه يضون ٠‏ وكذا اذا التى احد نجسا في بر غيره يوامس بدفع 
القصان واذا کان البثرلمامة اا بنزح ماء الى تطبر ( رد احتار ) و کنا اذا 
دفن احد موتاه في قبر حفره غهره فاذا کان القبر ملاك الافر بنبش الیت ویخرج منه واذا کان 
القبر لبس ملك الخافر او في مقبرة موقوفة بدفع حافر قيمة اطفر ( بزاز به ) وكذا آذا دفر 
رجل موتاه في ارض غیره الا رکه او في الارض الموقوفة على غير دفن الموتي ينبش المت و يرج 
بطلب صاحب الارض او مولي الوقف ٠‏ وني الطحطاوي لا يخرج الميت بعد دفنه من غير عذر 
طالت مدة دفنه او قصرت لان كغيراً من الصحابة دفنوا موضع الحرب ولم يخرجوا و يجوز بالعذر 
كأ ن تظمر الارض مغصو بة او اخذها الشفيع بالشفعة ٠‏ 
وكذا اذ مانت دابة رجل في آخور آخر يحبر صاحبها ارفعها اذاكاث لجادها قيمة والا 
لا يبر * وكذا اذا دخلت ذابة رجل في دار غيره يحَر صاحب الدابة لاخراحها لانها مله وقد 
شغات دار غيره ( هنديه ) ۰ 


عد مد عي 





ef‏ احکام الخصت 





الفصل الثااث 
ی ببان جع غاصب الغاصب 


المادة © 51[ غاص بالغاصب حكه ] في لام دالشمان [حکالغاصن ] وهو تول 
تجاه الغاصب ایضا وكل منها پضهن الغصوب بالنسبة لزمان عصبه ومکانه واذا ضمن الغاصب 
الاول الغصوب برجع عی الغاصب الثاني بقيمة الغصوب یوم القصب اي ولو کانت آکثر عا 
دفعه الا ان هذه الزيادة لا تكورت حلالا له عند الطرفين فاذا غصب الفاصب داب قيمتها 
ألف قرش ع غصبت منه وقهتها ثلاةة 1 لاف وضعن الفاصب الااف ضمن غاصب الناصب 
ثلاثة لاف ٠‏ 

[ فاذا غصب من الناصب الال ااغصوب شخص آخر واأتلفه او تلف في یده 
فالغصوب منة مخير ان شاء صعنه الغاصب الاول وان شاء معنه الغاصب الاني وله 
ات بضمن مقدارآمنه الادل والقدار الا خر الثاني وبقدیر تضمینه الفاصب 


الادل فهو برجع على الثاني واما اذا معنه الثاني فليس لثاني ان يرجم على الاو ] 
ولا يبر المخصوب منه على الثقاص فيا عليه للغاصب الثاني من الديون عقابل قيمة المخصوت لان 
له ترك دينه بذمته للغاصب الثاني وتضمين الغاصب الاول اما اذا ضمن الغاصب الثاني وكان 
مديتا له وقع التقاص حبریاً پنها ۰ و بعتبر الخاصب الثاني غاصب الفاصب ولو غصب النصوب 
ليرده لصاحبه لانه لا ولاية له بذلك ولا پشترط الاتلاف من الغاصب او غاصب الغاصب فاذا 
بت لاا ااي ر ا ا ا E‏ 
ضمن المتلف ٠‏ 

واذا كان المغصوب في يد غاصب الغاصب فالدعوى على غاصب الغاصب بالعين ولا يشترط 
فيها خضور الغاصب الا اذا طلب منه قيمة المغصوب فانه بطلیها من الغاصب ولو کان الغصوب 
في يد غاص الغاصت (راجع المادو معت ) ٠.‏ 

ومتي‌اخل المغصوب منه حقه من الخاصب او من غاصب الغاصب تعذر عليه الرجوع على الا خر 


اخکاه هب ۰ 0م 
لان الق الواحد لا بعتوفی مرتین, واذا اد عل احدها واستحصل حفا بدعواه. نمتذر عله 
الادعاء على الثاني ولو افلس احکوم علیه او ماتمفلس او مات‌وترکته مستغرقة بالدین لان الک 
تضمین والتضمین واگ مليك ولیس لمات ان يرحع على غير من ملاك اما الامام ابو یوسف 
فقد قال بالرجوع على غير احسکوم علیه مطلقا واحسلة ‏ ترج احد القولين الا اث الفقباء 
رجحوا القول الاول اما اختیاره تضمین احدها والدعوی علیه لا نعه من مطالبة الا خر قبل 
القیض والک. 

و يسثنى بخیار المغصوب منه ثلاث مسائل الاولى الوقف فان المتولي محبور على تضمين الملثى 
ا ا ا E‏ 
ومکان الفصب الاول والتاني ۰ والانية اذا ای احد في بیدر آخر ماه واحدث .قصانا بقيمة 
حبو بهت الى شخص ثاني ماء ایض واحدث تقصانا فالغمان عل الغاصب الثاني فقط فانه همعن 
قيمة المغصوب يوم القاء الماء والشالغة اذا هشم احد ابريق غيره ثم کسره آخر فالضمان على الثاني 
فقط ( رد الحتار ) 1 

واذا وقع الا ا ب منه ان يضمن احدها قيمة المغصوت والضامن يرجع 
عل الا خر بنصف ما ضعنه . 

و يتصرف الغاصب بالمخصوب بالبيع والايجار والهبة والصدقة والرهن والايداع والاعارة ٠‏ 
فاذا باع الخاصب المغصوب من آخر وكان المبيع موجوداً فلصاحبه اجازة البيع واخذ اهر اذا 
وجدت شروط الاجازة وان شاء فسخ البيع واسترد المفصوب عيئًا من المشتري وان شاء ضمن 
الفاصب لان بیعه الفصوب استهلاله واذا تلف البیع في يد المشتري فلصاحبه الميار ان شا» 
من الفاصب قيمة الغصوب یوم الفصب و یصیر الغاصب مالک للبيع ولقنه بطر يق الاستناد 
وان شاء ضمن المشري قينمة المخصوب یوم قبضه و یکون البیع باطلا و برجع الشتري علی بائعه 
امن الدفوع ولیس له طلب الفرق بين القيمة والگن * واذا باع الغاصب النصوب ول سلمه 
الشتري فلا ضعان علی الشتري ( بزاز به وهندیه ) ۰ وتضصر الاجازة بیع وقبض امن بالالك 
القصوب منه وليس لاغاصب الاول الذسيك غصب منه المال وببع اجازة هذا البيع ٠‏ واذا اقام 
ااخصوب منه المعوی علی الغاعب او غاصب ااغاصب يطلب المقصو ب فلا نع هسذه العوی 
الاجازة على قول ظاهي الرواية ٠‏ 








۳۰۹ احكام الغصب 


واذا انخر الثاصب التصوب بعظر فاذا ود الخصوب عیتا:فی ند لته فلاخضوب منه ایا 
ان شاء اجاز الاجارة وقبض الاجرة اذا وحدت شمروط الاجازة واذا تلف ااخصوب في يد 
الستأجر الو منسه باطيار ان شاء شمن الفاصب قبسمته پومالقصب ولا برجم الغاصب على 
الستأجر الا اذا تلف الفضوب بتعدي ااستأجر ولقصیره وار شاء ضعن الستاجر قیمته یوم 
قبضه و بهذه الصورة بنظر فاذا کان المستأجر لا بط ان المو'جر غاصت ۳ عليه بم كلد معان 
النرور لا بفمان النصب واذا کان الستأجر بعل 3 الوجر غاصب واستاأجرة متا يرجع عليه 
بشي ( راجع شرح الادة 1۵۸ ) ۰ 

واذا وهب الغاصب المغصوب وسلمه و کان الخصوب موجو د عیناً فالفصوب منه خير اف 
شاء اجاز اهبة والتسلم وان شاء فسخا واسترد العصوب وان شاء عن الغاصب قيمة المغصوب 
لان هبتة وتسليمه استهلاك ٠‏ واذا تلف المخصوب في يد الموهوب له فالخصوبٍ منه بایار آن 
شاء كن القاصت وأن شناء * ا له وایها من لا يرجع على 5 خر وكذلك 
الحم بالصدقة ٠‏ 

واذا رهن الغاصب المغصوب عقابل دينه لتصوب منه الميار ان شاء اجاز الرعن و يكورتف 
الرهن مستعارا وان شاء اسرد لمر هون من الرون ولذا تلفت ارهن فى ريد الممين يري كقة 
احكام هذه المادة لان المرتهن قبض الردن لاج ل الغاصب ؤاذا شعن الغاصب يسقط ما يعادل تمته 
من :الدين واذا عن المرتين رجع على الغاصب اذا کان لا یل ان الرهن +خصوب والا لا برجع 
عليه بشي”. ٠.‏ 

واذا اودع الغاصب:المخصوب فالمغصوب منه بالميار.ان شاء اجاز الايداع وان شاء اسرد 
المغصوب من المستودع واذا اتاف المغصوب في يد المستودع فلصاحبه تفدين الغاصباو المنتودع 
واذا معن الغاصب لا برجم علی الستودع بخلاف الستودع فانه برجع على الغاصب يما ضمنه الا 
اذا اتلف الستودع الوديعة بالتعدي واذا اعار الغاصب المخصوب وسلحه فالمخصوب منه بالخيار ان 
شاه اجاز العار بة وارت شاء استرد الخصوب من الستعیر واذا تلف ااغصوب في يذ المستعير 
فلصاحبه تضمين الخاصب او المستعير وايههما ضعن لا برجم علالا- خر الا اذا تاف المخصوب تعدي 
المستعير فانه لا يرجع على الغاضب والخاصب يرجع عليه ( بزاز يه ) ۰ 





احكام الخصت ۳۰۷ 
الاده ٩۱۱‏ [ اذا رد غاص الغاصب الال القصوب الی الفاصب الاول ] 
عيةا او بدلا واثيت الرد بالبينة او يتكول الغاصب الاول عن امین [ برأ وحده] لانه قد فح 
فعل الغصب برد المخصوب و متنع على المخصوب منة تضمين غاصب الغاصب ولوكان مشترياً او 
تهنا او موهو با له او مستودعا وكذا اذا اشترى رجل ثوراً من بائع ع رده بخيارالعيب وظبر 
سنق فله مطالبة البائع دون الشتري + و بر غاصب الغاضب. اذا رد ااتصوب عبتا بالاثفاق 
0 اذا سل الغاصب بدل المخصوب الذي تلف :في يذه عند الطرفين ولا برأ اذا سم البدل 
ددون قضاء عند الي يوسف ٠‏ وني الانقروي آذا کان الفصوب مثلی) وأتلفه غاصب الفاصب 
واعطي الغاصب نقوداً بدلا منه لا يخلص الغاصب الثاني من الضمان الى ااخاصب الاول لان هذا 
التضمین هو بیع والبیع لا منع الرجوع علی‌غاصب الغاصب عثل القصوب ۰ 
والغاصب الاول استرداد الخصوب من الغاصب الثاني برضاءه وله مراجعة الاک وتضمین 
الغاصب الثاني المخصوب عیناً او بدلا لان الغاصب الثاني رفع يد الغاصب الاول بخصبه وسار 
ضامنًا له ما غصبه منه وليس للحا ك اجبارغاصب الغاصب على رد المخضوب وتسليمه :ال ىالغاصت 
الاول اذا .كان عا انه غاضب بل يأخذه عيئًا او بدلا و يسلمه ليد عدل و يحفظه. اما المتصوب 
منه فله اليار ان شاء قبل القينمة التي دفعها الغاصب الثاني الى الغاصب. الاول واخذها وان شاء 
من الفاضب الاول قیمة القصوب یوم الفصب ۰ 

و پشترط لبراءة الغاصب الثاي اذا ود الخصوب تا ایو ی او بلا ان یت" الرد 
بالبينة او تك کول الغاضب الاول عن امین لا بالاقرار لان الاقرار حجة قاصرة فلا بسري عل 
غير القر ولانه بقبضه دخل قي خمانه و بدعوي الرد برقع الضمان عنه فلا بصدق ۰ واذا زین 9 
الغاصب الثاني على الغاصب الاول با اقر له بقبضه واذا شمن الغاصب الاول لاا يرجع على الخاضب 
التاني لانه اقر له بالقبض ۰ یستننی من ذاك غاصب المستودع فاذا غصت الودیعة من الستودع 
واه ر المستودع باستردادها نثبت براءة المستودع بهذا الاقرار 

[ واذا رده الى الغصوب مله برا هھ و والاول ] ۰ لات اعلی اراحد لااششی: ولا 
و من شخصین مثللا" اذا غصب رحل فرس الا خر غصب منه وسرقة صاحبة من الغاصب 
الغافي ثم استردها الغاصب الثاني من صاحبها جبرا فلنس للخصوت منه تخاسمة الفاصب الاول ٠‏ 





۳۰۸ احكام الغصب 





الاب الثاني 
في بیان الاتلاف و محتوي عل ار بعة فصول 


الفصل الاول 


في مباشرة الا تلافت 


لادة ٩۱۲‏ [ اذا اتلف احد مال غبره الذي هو __ف یده او فی ید امینه ] 
دون اذنه و بدون اذن ولي الاس [قصداً أو من غيرفصد يضمن سواء عل ان هذا المال 
لغیر او ظنه له لان الباشر ضامن وان يتعمد ( راجع الادة ٩۳۲‏ ) و یشترط ان یکون التلف 
غير مالك للال الذي اتلفه لان للالاث اتلاف ماله واستهلا که فاذا اتف الشتري البیع الذي في 
بد ابائع بدفم ان السمی فقط و یکون استل(قد البیع بالاتلاف حکا + ولا بد من اتلاف الال 
وهو في بد صاحبه او في يد امینه لان التلف اذا اتلف الال وهو في ید الغاصب كان غاصب 

الغاصب و لفصوب منه اطمیار بتضمینه او تغمین الغاصب ٠‏ 

ولا بد لوجوب الفیان من وقوع الاتلاف بدون اذن صاحب الال فاذا ای احد تیاب آنغر 
في الحر او شقبا باذنه وأعره او اخذ قارورة باذن صاحها وسقطت من یده وتلفت او جلس بدار 
ضديقه على وسادة باذنه فشقت بدون تعد او دخات دابته في زرع الغير فاخرجها باذن صاحب 
الزرع وفسد بعض الإرع عند اخراجها فلا ضمان عليه اصلا لصدور الاذن من صاحب المال بحق 
ذلك ( هنديه وخانيه وبزاز يه ) + 

وفي الهندية اذا القت الزوجة التراب الراك بالدار بواسطة احد العملة اء زوحبا واثبت انه 
كان دفن في التراب كذا درهما ضعن العامل ذلك دون الزوجة ٠‏ 

القسم الثاني الاذن بالدلالة وفيه قاعدتان الاوليكل تمل لا ثفاوث فيه فالاستعانة ثابعة فيه 
من جیع الناس مثلا اذا استاجر احد عاملا لخدم غرفته فهدمها غير العامل بدون اذن صاحما 


الا تلاف مباشرة ۱ ۳۰۹ 


فلا ضمان عليه ٠‏ وكذا اذار بط القصاب الخدمة ليذبحها فذبها غيره او ذيج احد غدمة جاره التي 
انقطع الامل من حياتها بدون اذنه فلا مان عليه الا اذا اتكر صاحبها اليأس من حياتها وخلف 
البمين على عدم اليأس بعد ان تحز الذي ذبحها عن البرهان فانه يضمن قيمتها يوم ذبحها ٠‏ والقول 
قوله بالقيمة ٠‏ و كذا اذا اوقد احد النار تحت طعام جاره إو ذج له الغنمة التي اشتراها ليذيجها 
فى عيد الاضحي بدون اذنه لايضمن‌اما اذا ذ ج لهالغنمةالتياشتراها أيذيحها لغير الاضحية يضمن 
لان صاحبها ر با کان لا برید ذصبا بذلك الوقت وکذا اذا وضع احد المنطة في المدار ليطحنها 
فساق غیزه جار الدار وطحنا او رأّي احد حمل غیره ملقيًا في الارض غمله له بدون اذنه لا 
یضمن لان الاذن ثات في هذه السائل دلالة والدلالة يجب اعتبارها ما م بوجد التصریج على 
خلافبا ( خير یه ومندیه و بزاز يه وخانيه ) + 

القاعدة الثانية كل حمل ثفاوث فيه الناس لا ثثيت فيه الاستعانة ويجب فيه الضهان مغلا اذا 
ذج احد حيواناً وعلقه ليسلخه لخجاء غيره وسلخه بدون اذنه بضمن لان السلخ تختلف پاختلاف 
الناس ( جامع الفصولين ) * 

و یجب الضمان علی التاف لا عی الا عر الا اذا كان محبراً فاذا شق احد ثوب غيره بامر آم 
او اخذ مال غیره باص سید, او احرق دار غیره بامم رجل آخر فالضمان عل الفاعل لان الا من 
لا ولاية له عل ان مور ولا علی صاحب الال واذا کان للا عم ولاية كان الضمان على مور فاذا 
ام الاب ابنه بن یجرق قش ارضه في بو مکثر فیه المواء فرق الابن القش وسری الریق عل 
ملاك اطلوار فالغمان علی الا عم ۰ و کذا اذا اعر احد الشر یکین غیره بان بسل الفرس الشب رکة 
من مستعير فسلها وتلفت فالشيان على الآآحر لا على المأمور ٠‏ وكذا اذا امر الوصي الدخير الذسيه 
بوصايغة بان يصعد على الشحرة و يجمع له اثمارها فصعد بامره ووقع قات وجبت عليه الدية ٠‏ 

وكذا اذا اتلف الصبي مالا بامرغیره بضمن قيحة ما اتلقه من ماله و يرجع: ها تمعنه على 
الامر ولو کات صی) عبزا مأذونا » واذه کان" الفاعل طبرا پضمن ولا برحع 
على الآمر الا اذا کان عبر فاذا تصل الولد البالغ آخر بأمر والذه او امر احد غیره 
بخرق جداز جاره فرقه يضمن الأمور ولا برجع عل الا مر لان الامر فاسد والتصسعرف 
في للك الغير ممنوع * 

+ 


۷ الا تلاف مباشرة 

فائدة : 5 55 لسکا تاد ق. بالاحر بغين دقع ال لان الاعو بدفع امال قد مر الت عنه. 
في الادة 1۵۷ ٠‏ 

ولا تلافی ار بعة احكام الحم الاول 4 اذا اتلف احذ مالل غیره. قصداً ن تلد اذا 
دخلت دابة اعد بزرخ غبره فأخرجما صاحب الزدع وحجرها فتلفت سب ذلك یفمونی 
وکفا اذا شق العد صك الا خر وسنده يضمن قيمة ما شقه مكتو بآ ولا يضمن المبلغ 2 
(الا اذا أتكر الديون ايلع وتز الدائن عن الاثبات بي السند وحلف. المديون الجين يضمن 
الدّي شق السد فعة السد ومقدار اللين ایضا )۰ و کذا اذا اتلف احد مال غيره. وهو بظن 
اندله ۰ و کذا اذا اتلف صبي مال غيره او هلم عقار جاره او عیب مال غیره واورث نقصانا في 
مته يضمن ٠‏ وكذا اذا هدم احذ دار غبره بدون اذنه و دون اذن ول الاعن ولو من ن احل عدم 
سراية ار بق بضمن ۰ و کذا اذا CR E ELE FI‏ . 
وکا اذا اتلف احد دابة غيوه او اتف له احد زو انلف, بضمن ما اتلقد » 
7 ال التاني اذا اتلف احد مال غیره الذي في یده من غبر قصد بضمن, فاذاادقی احد عل 
جداز دازه فسقطت بسبب هذا الق اوانی جاره وتلفت يضمن ٠‏ وكذا اذا ترك احد ماله في 
الطو يق العام لعذر فأخذه غبره في طر بقه بضمن واذا کان صاحبه ترکه في الطرریتی بدون عذر 
لا بضمن ۰ و کذا اذا سقط ححر من البناء الفذي بهدمه البتاء علی احد الارة. فقتله او اضر به 
يضمن البکاء الضور ۰ و کذا اذا اشتغل اداد او القصار في دکانه وهدمت دکان جاره بسبب 
دقه یضمن ۰ وکذااذا اطلتی احد عل صید في بسخانه فأضو عال او بنفس في مالك جار صن 
و کذا ادا طارت شرارة من دکان اداد و بالارة وا اج الضرر ۰ وکذا اذا رد 
الطب الذي کان یکسره احد في ملک باحد الارة بضمن ۰ وکذا اذا سقطت نقود ز ید من 
بده واختاطت بنقود مرو بصورة لا ثقبل النفر يق والتمييز يضمن ضاحبها تلك النقود ٠‏ 

اک الثالث اذا اتلف احد مال غيره الموجود في يد امینه قصداً بضمن مغل اذا اتلف اخد 
مال غيره الموجود في يد الوديع يضمن 5 كذا اذا اتلف.احد المال المباع وهو في يد لالع 
اي الخيار ان شاء فسخ البيع وابطله وانت شاء ضمن المتاف ٠‏ وكذا اذا تلف ١‏ المأحور 
E‏ قی‌اوزه الی ما فوق مأذوننشه بضمن ۰ وکنا الرتین اذا اتلف 
الرهن فانه يضدن أنه ٠‏ 





الا تلاف مباشرة ا 

الك الرابع اذا لتلف لحد مال غيره الموجود في يد امينة من غير قصد يضدن.قيمفه اذا 
سقط شي من ید خادم المستودع على الوديعة و تلفت يضمتها الادم 1 

لا تلحق :الاإتلاف :اجاززة فليس لصاحبالمال :ان نيجيز المخلف.اثلافه سبد التندي ولا تبرأ 
ذمة التلف من الغمان و پستثنی من ذلك اللقطة المار.ذكرها في يبرح المادة 8٠‏ لان الاذن 
بالتصدق باللقطة من الشارع لا من المالك لذلك لا شترط وجود اللقطة عند الاجازة ۰ 

بو کی لا تصح اجازة مالك بیم القضولي بعد تلف البیع ( راجع الادة ۳۷۸ ) ۰ وکنا اذا 
اقرض الستودع الوديعة بدون اذنللودع وتلفت باستهلاك الیستفرض عم اجاز الودع القرض 
فلا.ثقيل اجازته وله تضمين المبلغ الى المستودع ( راجع شرح الادة ۷۹۳ ) وكذا اذا إولم بعض 
ورثة الیت ولا بغیاب باقي الورثة عم اجاز البافون تلك الولائم فلا تعتبر اجازخم مانعة همین 
لان الائلاف لا یکون موقوفا ولا تلحقه الایجازة ۰ و کذانلا تلحق الاجازة اجارة التضولي بعد 
اقضاء مدة التواجر ولالسقعن الاک الاجرة و کذا اذا اودعالستودع الوديمةعند غیره بلا اذن 
المودع بو بعد ثلنها اجازها المودع فلا تعتبر اجازته ۰ 

وکذا اذا قبض احد من آخر ما بنمة الدافع من الدیون الی آنخر بدون ت وکیل من الدائن 
واجاز الدائن بعد ذلك هذا الدفع فاذا اجاز والدين موحود قیلت اجازته ونفذت والا فلا * 

و کذا,اضارب اذااقرض مال الضار بة بدون اذن شب بکه و تلف فلا تلحقه رطا 

[بواما اذا اتلف احد اتلال المخصوب الذي هوني بد الغاصب فالغفصوب منه 
نایار ان شاءحعنه الغاصب وهو ج على العافت وان شاء حمته :التلف و هذه 
الصورة ليس للتلف الرجوع على الغاصب] ٠‏ 
المادة *41[ اذا زلق آحد وسقط عل مال آخر واتلفه بضمن ] وكذااذا 

دخل اجد في دکان بائم الباور وزلقت رجله واتلف پعض الاموال پضمن ۰ 


الادة [٩۱۵‏ لذا تلف احد مال غيره على زجمة 'انه ماله يضمن ] ٠‏ فاو اشسترى 





۳۱۲ الا تلاف مباشسرة 
مالا واستهلکه نم ادعی بالاستحقاق يضمن المشتري قيمته الا.انه. يكون ۲ نا ولا بستحق 
اللعذير وكذلك الحم في الغصب ۰ 

المادة 415 [ لوجر احد ثياب غيره وشتها تمعن تام قيمتها ] اي تام هة النقصان 
المحاصل فيا » لان الشق حاصل من الجر ٠‏ 

[ داما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة ] لان الشقحصل 
من فعل الاين اما لو عض اتد عل ذراع الا خر فشد الا خر ذراعه وسقطت اسنان الاول 
ول بد التاق كين الاسنان هدرا و بضمن صاحهها ارش الید ( خائیه )"۰ 

[ وكذلك لوجاس احد على اذيال ثيات ونهض صاحبها غير عالم يجلوس الا خر 
وانشقت يضمن ذلك نصف القَية | واذا علق ثوب احد المازة ممفتاح دكان احد اصصاب 
المواننت وانشق الغوب فلا ضعان على صاحب المفتاخ اذا كان المفتاح موضوعا في ملكه لارنف 
الذي شق الغوب هو صاحبه سحبه الثوب بعد ما علق اما اذا كان المنتاح موضوغًاً في ملك غير 

الادة ٩۱۰‏ [ اذا اتلف صي مال غبره فیازم الضمان من ماله ] سواء کان صغیا 
غير تميذاو ميا غير مأذون او مأذوناً ٠‏ [ وان ل يكن له مال يننظر الى حال يساره ولا 
يضمن وليه ] وكذلك اليم باتلاف النفس فان الصغير اذا قعل قتيلاً او قطع عضواً تدفم 
الدية والارش من ماله وكذلك ال4؟ في الحنون والعتوه ۰ الا اذا اتلف الصفیر مال غيره .باص 
آخر فان الصغير وان كان يضمن ما اتلفه الا اه یمود عل الا عم ما ضعنه ۰ 

المادة 1.413[ لو أطراً احد علىمالغيره تتمصانا منجبة القيمة ينعن نقصان القيمة] 

ولا يضمن ما طرا من النقصان الحسي الحاصل بسبب فعله اذا كان. النقصان الحسي لا يوجب 
نقصاناً في القيمة مغلا اذا حفر احد حفرة في ملك غيره يضمن اذا خضل تقصان في القع والا 
لا يضمن شب حرد الخفر » وعذا النقصان يضمن اذا كان لا بتجاوز الر بع اما اذا تجاوز الربع 


الا تلاف مباشرة ۳۳ 
فاصاحب المال الميار ان شاء ضعن التقصان وان شاء ترك امال وضعرن التلف مموع القيمة 
راجع الادة ۹۰۰ ۰ 

ان هذه المادة قاعدة يتفرع عنها مسائل عديدة مها : 

۰ اذا عرض نقصان على المكصوب بسيب استعال الغاصب‎ - ١ 

ح اذا حمل احد دانة غميره بدون اذن صاحبها فحرحت جرحا لا پندمل بدوت 
ال كر يل رن ان ا E‏ 
اجرح يضمن جموع ثهتها ٠‏ 

٣‏ اذا نظر احد في برميل اخخل الذي عرضه البائع لبیع وسقط الدم من اتفه ية الل 
پنظر فاذا نظر فیه باذن صاحبه لا یضمن واذا نظر بدون اذنه يضمن الا اذا كان ما سقط فيه 
وتنحس غير مأ کول یضمن اللقصان فقط ۰ 

٤‏ - اذا اخذ احد تراباً من عرصة غيره يضدن النقصان الماضل في العرضة بسبب اخذ 
التراباذا اوجب نقصاناً والا لا يضمن شيثًا الا اذا كان التراب ذاقيمةفانه يضمن سواء اورث 
اخذه نقصانا في الارض ام لا ٠‏ 

ه.- اذا قطع احد اغصان شحر غیره واورث بذلك نقصاناً للشحرة بنظر فاذا كان النقصان 
فاحشا پضمن مموع قيمة الشحره واذا كان يسيراً يضمن النقصان فقط ٠‏ 

1 - کل ما کان مالقا ومس كبا اذا تقص احسد تأ ليفه وتركيبه يضمن النقصان کفتق 
الثوب اللخيط ٠‏ 

وكذا اذا بال احد في بر غيره يضمن النقصان اما اذا بال في شر للعامة يوامس بتطبيره + 

۷ اذا نقص احد تا لیف حصیر غیره بو مر باعادته الي ماکان عليه اذا كان ذلك مكنا 
والا يضمن جوع القيمة وهكذا ا لحك في كل شي يمكن اعادته لاله السابق ( خانيه ) * 

۸- اذا تصادم رجلان في الطر یق فکسرت قارورة الز يت الى هي في يد احدهما وافسدث 
نوب الثاني ينظر اذا كان الصادم رصاحب القارورة يضمن ثوب الان واذاكاق :الضادم غاا 
الثوب بضمن قيمة القارورة ٠‏ 

٩‏ ح آذا حفر احد في ملکه حفرة متصلة في بناء چاره واخرج اساس جدار جارة پضن 
تقصان قيمة الجدار مبنا 





۳4 ج لاف عة 





۰ -اذا اتلف احد انار اشخار غیره التي ۸ نضج یضمن تقصان القيمة لات الامار 
لا قيمة ۳ منفردة * 

۱ ادا نت N‏ القطع لكلو رة جضت هة لیف ٩‏ 

۲ اذا جی احد ننوزه والق آخر ما۶ فیه یضمن التقصارت اطاصل بين قيمة اللنور 
حلميا و باردا :+ 

۳ ذا جز احد صوف غم آخر بضمن يمة الصوف فقط او كان لالز خلا يورت اا 
بالغم والا کان اصاحب الغتم ایار ان شاء ضعنه قیمة الصوف وان شاء غعنه نقصان القيمة * 

المادة 514 [ اذا هدم احد عقار غيره كالحانوت بوالخان بدبون حق .فصاجبه 
مخير ان شاء ترك انقاضه للپادم وخعنه قیمته مب وان شاء حط من قیمته مبنیاقيمة 
الانقاض وثعنه'القيمة الباقية واخذ هو الانقاض ] ٠‏ 

ولا يحبر على اعادة العقار الى ما كان عليه لان العقار لبس مغلى ۰ وقد اعطي اظیار لصاحب 
٠‏ العقار لان العقار موجود من وحه لبقاء انقاضه وهالك من وجه آخر ولذا فصاحب العقار مخير ان 
شاء مال الى جبة المال وضعن النقصان وان شاء رجج جبة الملاك وضعن المجموع الا اذا اسِتهاك 
الغاصب الانقاض اا فلا ج الا جموع القيمة ٠‏ 

[ ولکن اذا بناه الغاصب کالا ول ] باتقاضة او بنیرها [ فیبرا من الضمان] واذا ب 
بنه كالاول»اي.اذا بناه. ينا :ادلي من 'الاول يضمن 'قيمته مبنیاً و مهدم بناوه الاخیر وتعطی 
له انقاضید ٠‏ 

وكذلك اطائط آذا هنم احد جدار غیره لا بومر بارجاعه الی ما کان علیه قبل اسندم 
لانه لیس جنل ولصاحب الجدار ايار ان شاء اخذ.الانقاض وضعن التقصان و شتاء بر 
الانقاض وان قیمته مایا ۰ 

واذا كان الحدم بحق فلا ضمان على المادم بناء عليه اذا غصب احد عررظة آخر ورنی‌فیها ابية 
فلصاحب الم رصنة قلع الا بية واسترداد العرصة الفصوبة ۰ و کنا اذا حدم احد. عقار آخر پاذن 
ولي الامز ومنما لسريان الخر بتي فلا يضمن + 


الا تلاف مباشرة ۳9 





واذا كان العقار المبدوم عقار وقف حير الحادم لاعادته الى حاله السابتق بنا عليه اذاه دم 
احد بناء الجامم او مگذنته تجبر علل اعادة ما هدمه الي جاله السابق ۰ و کنا اذا استأجر دار 
ارف SS E‏ داك ارفا کر من لكا 
وا کنر اجرة تبتی ای جبة آلوقف و یکون ۳ متبرءا ما صرفة واذا کانت اجرعا اقلن من 
اجرة العقاز يوئمر المستأجر باعادتها الي حالما السابق و يعذر لان اعادة: المقار الى حاله الاب نفع 
بة الوقف من التضمین ۰ 

المادة 515 [ لو هدم احد دازاً بلا اذن صاحبها لاجل وقوع حريق في ال 
وانقطع هدك الحر يق فان كان الحادم هدمها بامس اولي الامس لا پلزم الشمان وان 
كان هدمها بنفسه يازم الضمان ] لان الولاية العامة لاولي الامر ويضمن الحادم قيمة العقار 
المبدوم باعتباره مهدا بالمر يق ٠‏ واذااهدم المادم دار نفسه.وتخلصت الدور الحاورة من ال حر بق 
فليس له مطالبتهم بقيمتها بسبب انقطاع المر يق عن دورم وفائدتهم : 

و يجب القمات عل امادم پسیب اشمدم فاذا حصل حریق في امحلة ومع احد عل دار آخر 
لاجل توقیف سیر النار وهدمت الدار بسبب صعوده لا يضمن شين لانه ماذون في‌الضمود بخال 
ال يق لان كل واحد من العامة له اطفاء ار بق ۰ و کذا اذا جمر العده علی مدينة فاخذ احد 
سيف غيره وقاثل بوكلا يضمن ٠‏ 

الادة ٩۲۰‏ [ لو فطع احد الاثار ]اه اخصان الاشجار [ التي في روضة غيره بغير 
حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قيمة الاشحار قَامُة وترك الاشجار المقطوعة القاطم 
وان شاء حط من قيمتها قامة قيمتها مقطوعة واخذ المبلغ البافي والاتجار المقظوعة | 
لان الاشمار من وبه قاقة وموجودة ومکن اساسا الا نام باصاپا واعضام ا ومن: وجه انعر 
هالكة لعدم امکان اتصاها بالارضاتصال قرار والاستظلال بها والانتفاع باثمارها ولذا فلصاحتٍ 
الاشجار اما ان يرجح جبة البقاء فيضمن نقصان القيمة واما ان يرجج جبة الحلاك فيضمن تام 
القيمة ولا يحم الغاصب بغرس غيرها نيارضما وتر بتما بدلا مها لان الشجرة ليست من المثليات ٠‏ 
واما اذا تلفت تلك الاشحار فيتعين للظرفين تضمين القيمة 


۳۹ الأتلاف مباشرة 
[ مثلا او کات فیمة الروضة حال کون الاشحار فامة با عشرة آلاف وبلا 
أشجار خمسة 1 لاف وقبمة الاشحار الفين فصاحبها بالخيار ان شاء ترك الاشجار 
المقطوعة للقاطع واخذ خسة آ لاف وان‌شاء اخذ ثلانة لاف والاشار القطوعة] 
وكذلك الحم بفروع الاشحار القطوعة ۰ اما اذا قطع القاطع اشجار الغير يق كقطع الجار 
فروع شجرة جاره التي تدلت على حدیقته ولا مكن ازالة ضررها الا بالقطع فلا يضمرن اذا 
قطعبا من المحل الواجب قطعبا مئه وليس له قطع فروع الشحرة اذا كان ثفر يغ المواء الذي 
استوعبته بمكنًا بر بطها وسحمها وليس له قطع ما امكن سحبه عنها ٠‏ 

المادة ١؟1‏ [ ليس للظلوم ان ی آخر با انه غل ] ٠‏ بل له مراجعة الماك ورفع 
شکو اه من ظ الم لان ان حرام فليس للخصوب منه ان يخصب ولا السروقمنه ان يسرق * 

[ مثلا لو اتلف زید مال مرو مقابلة ما انه اتلف ماله ] فلا يحري القاص بینها 
[ و یکونان ضامنين وكذا لو اتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي با ان بكرا 
الذي هو من تلك القبيلة اتلف ماله يضب نكل :نها المال الذي اتلفه 5 انه 
و انضدع احد فاخذ درام زائفة من احد فليس له ان يصرفها الى غيره] 
وله اعادتها الى الذي دفعها له ٠‏ 





در 


الاتلاف تسس ۳۷ 





الفصل الثاني 
في 2 الاتلاف تسا 

الادة ٩۲۲‏ [ لواتلف احد مال الا > پر او ناص قيمته ۳ يعني لو كان فعله 
عنس لهال ار همان فه ایکرن امتا FN E‏ اي لفك الك 
و يضمن النفصان ان انلفالبعض [ مثلاً اذا #سك احسد بثیاب آخر وحال محاذبتها 
سقط ما عليه ئي وتلف او تعيب یکون القسك ضامتا ] واذا اختلف صاحب امال 
السك به بقيمة المال او بتافه وعدم تلفه فالقول قول التلف وکذا اذا ضرب رجل آخر فتوني 
او چن الضروب كت امواله يكن الخازب الدية والمال * 

وكذا اذا التى احد آخر في حوض فاضاع املق ماله الذي في حیبه في المحوض بنظر فاذا 
ضاع المال بسيب الالقاء فالضمان على الملتي واذا ضاع المال حينا كان يتشيث الملق. باروج من 
الموض فلا ضعان لان السقوط قد حدل بهذه الدورة بفعل صاحب الال لا بفعل مر القاه 
في الموض ٠‏ 

وكذا اذا دعى اجد كاه لمباجة غيره فیاجه الکب وش تیاه یضمن صاحب الكلب ما 
تلف سواء عقب اللكلب ام يعقبه ٠‏ 

کل اج ما ارض ۳۹ او ماء روضته و لنت مزر وعاته 
ومفروساته او افاض لاه زيادة | بصورة غير معتادة [ وغرقت اازروعات وتلفت 
یکون ضامتا ] قیمتها وقت اتلاپا ولا بد من سد الاءعل ما ورد تي من هنه الادة لان 

۳ 
الا لسان اذا منع الا ره من سق ارضة وتلفت المزروعات بسب هذا المنع للا يضمن ( بزاز يه ) * 
وکذا و کات ارض احد غالية وسقاها ولو عل الوجه العتاد فطافت الیاه واغرقت زرع جاره 
ينظر فاذا کان باسکانه وضع مسئاة لارضه و إيضع او کان عسناة ارضه خرق و و لسده 
يضمن والا فلا ٠‏ وكذا اذا هدم احد عقاره ووضع انقاضة جاب 1 جاره وساب بذاك 
او 


0-5 


۳۸ الاتلاف 0 





هدم الحائط يضمن ٠‏ وفي البهبحة اذا افرم انسان ناراً في ارضه على خلاف المعتاد وتسيب 
مرق دار جاره يضمن ٠‏ وكذا اذا وخلت دابة احد في ارض غيزه فباحها صاحب الارض 
غناك وتلفت يضون ٠‏ 
[ وکذا وفتح احد باب اصطبل الا خر وفرت حيواناته. وضاعت او فح باب 

قفصه وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامتًا ] عند الامام مد ولا بقال بانه قد تخلل بین 
فتح باب الاصطبل و بات القفص فعل الميوان لان الفرار من عادة الميوان ٠‏ اما الشیخان فانهما 
بریا تسمين الذي فتح الباب الا اذا قال للدابة ( هش هش ) وللطیر ( کش کش ) وار 
( هرهس ) الااانه يفهم من اطلاق الحلة انها اختارت قو الامام عمد واذا اجتمع المسببان كفاتخ 
لباب وحال القید فالضمان علی فاتح الباب لان فتس الباب سيب اقوى للفرار ولان ال والسیب 
پتحری باعنس لا بالزئیات فالیوان یفر اذا وجد الباب مفتوحاً ولاء بفر اذا کان غسیر مقید 
والاف مغلا , ۱ 

وکذا.اذا فك احد قيد الميوان الر بوط في الا خور او رش الجل المر بوط في القطان وفز 
ا ا 

وكذا اذا شق احد احدی القر بتين الجحملتين على دابة تخر فال المائع الذي یف القر بة 
الشقوقة ومالت الثانية بسبب موازنة الثقلة وتلفت بضمنها اما اذا رأی صاحبها الق بة. الثانیه 
مائلة الى السقوط وساق دابته وتلفت او رأي المائع الموجود في القربة الاولى وهو يري وساق 
الدابة و تسب لتلفه فالفمان علیه ۰ 

وفي اانية اذا نقل احد غیره من مدينة الي اخري که يحبر على اعادته الى مدينته 5 

الادة ٩۳۳‏ التسیب لا یضن الا اذا کان متعداً مثلا [ و حفات داية اد من 

الا خر وفرت فضاعت لایازم الضمان ]و کنا لرالی بحبد نفنه من فوق ادا ال 
الطریق وفرت دابة کانت مارة في الطر یق وتلفت لا بضمن ۰ 

وکنا لو دخات دابة احد في ارض الا خر اازروعة فاخرجها صاحب الزرع من. ارضه. ول 
بسقبا في خارج الزرع وااكبا الدئب لا يضمن واما لو ساقها فتضمن [ واما اذاکان. احفایبا 


الاتلاف تسب ۳14 
قصدا فیضمن ۰ وکذا اذا جفلت الدابة من صوت البندقية الني رماهسا الصیاد 
قصدا ااصید فوقعت وثلفت او اتکسر احد اعضاما فلا یلزم الضمان وامااذا 
کان قد رمى الصياد البندقيه بقصد اجفاطا فیضمن راجم الادة ۹6 ۰ 

ووجه عدم الضيان ي الصورة الاولى فلا تعد ام السببية و لان ضورة الانسان الي ع 
علبها نظر الدابة لا تعد طر راا فوص ل ذلك التلف واءا اس اطقيتي وحشة ة الدابة من صورة 
الاسان اما الضیان في ضوره 2 الاحفال واضح للتعدي ۰ 

الادة ٩۲‏ [ پشترط التعدي ] والتعمد [ ذ ی کون لس رااان عل‌ماذکر 
انا يعني مان النسبب في الضرر مشروط مل فعا مض با ال ذلك الضرر عبر 
e‏ أو حفر احد في الطر يق العام درا بلا اذن اولي الا ص ووقعت فيه دابة 
ا و حو کن سات اتن میک کردا م ا ار 
فبدمت لساب الهدم دار جاره لا يضمن ٠‏ و کذا اذا احرق احد السياج الذي ف ارضه فظار 
منه الشيررة واحرق مزروعات جاره ينظر فاذا کانت‌ارضه بعيدة عن‌ارض حاره و کانت‌الشرارة 
التي تطیرامن ارضه لا تصل الى ارض جاره لا پضمن لان له ایقاد التار تشرط السلامة ویف 
اانية اذا کانت ارض جاره قر پية من ارضه بان کان انزرعان ملتفین او قر نان من الالتفاف 
عل وجه یع ان ناره تصل الى زرع جاره یضمن صاحب التار زرع اغار و کذا اذا اوقد احد 
نارآ في داره فالتهمت النار دار جاره بنظر فاذا کان اضرام التار عل الرجه العتاد لا پضمن 
والا يضمن ٠‏ 

ی اذام احد في الطر يق العام وسقط النار الذي في يده قضاك واحرق مال غيره لا 

من .و ۹ اذامی من مکان لا حت له بان هر منه واحرق مال غیره سس EN‏ التي 
کک ا * لا بضدن ۰ اما لو می من مكان لا حتی له. آن مر منه 
وسقطت انار من يده واتلشت كال غيره الضمن 

الادة ٩۲۵‏ [ لو فعل احد فلا یکون سیا الف ثبي غال في ذلك الوقت"فعل 


.۳۷ الاتلاف تسا 





اختياري بمنی ان تخصا خر اتلف ذالث الشی مباشرة یکون ذاث الفاعل ااباشر 
الذي ی الفعل الاختياري E‏ راجع ما ۳ ۰ 

مغلا اذا حفر احد يرا في الطربيق العام بغير حق والقق آخر دابة غيره.في ذلك اليكر فالضمان 
على من التق الدابة ۰ و کذا اذا سك زید عمروا وقتله بكر فالفمان على القاتل ٠‏ وکذا لو سرق 
السارق المال بارائته ايا من آخر فالغمان على الارق لا عل الذي آرزآه ايأه * و کذا لوانفق‌اثنان 
على ان يفتح احدها الباب ويسرق الامتة فالفمات على السارق لا على فاتح الیاب ۰ 
كذ ا جاجد انااد سال واف ل خرن اوجرن اليه 
فالفمان علی السارق ۰ و کذا اذا امس اي اعوانه لارتکاب سرقة او فتل فالفمان عل القاتل ٠‏ 
و كذا اذا مجم العدو على مدينة وقغل البعض من اهلها حيزا كان المارس يحرس با فالضمان على 
ال ال حارس > وكلذا اذا امى احد غيره بذبح غفة له وقبل الذبح باعم صاحبها مي | 
م ذيبا لمأمور بضن سواء عم بوقوع البيع ام la‏ الا اذا ان ال موز ستأجراً للذبيح فیرجع 
على آخره ما ضعنه ۰ وکذا اذا ال اعد لا خر آذعن من ذا امار رى فام اند ونه متها 
وسلب فالغمان عل می سلیه» و کذا اذا استعار احد دابة الا تخر وحملها اشقالا وحرحت بسیب 
ذلك ثم شق صاحا امرح وحصل بقییها نقصان بعد الشفاء پنظر فاذا حصل النقصان من الشق 
فلا حعان على الذي حملبا واذا كان النقءان من التخديل يضمن * 

اما اذا كان المديون ببد الذائن وخلصه آآخر من يده فقر وضاع الدين لا يضر 000 شيعا 

پعذر ( خانیه ) و کذا اذا قال اح د لا خر کل من مذا الطعام فانه طیب فا کل" وظپر 

مسموم لا پضمن ۱ هندیه ) ۰ 

يستثنى من ذلك الجاسوس فانه بخن الجر ية التي لقع پسب سه وسعايته ٠‏ وفي الهحة 
اذا مز احد اهل العرف المعروفين بالظل آخر وتسیب له بدنم جرية بضن الا خذ والغامز ٠‏ 
و یقال ذا جاسوس ومثاث لانه يضر بنفسه و يظل غيره و سوق غبره انا وقد قال كفب 
الاحبار المخلثورن .ثم ادفى الناس وارداهم ۰ بناء علیه اذا اخبر احد ظالم] يحنطة او فرص لغيره 
واعله مكائها فأخذها الظالم عنوة فلصاحبها تضمين الخبر ( طحطاوي ) ۰ 


في ما يحدت في الطر يق العام ۳۲۱ 


سب 





الفصل الثالث 
في ما يدث في الظر يق العام 

اي في الطر يق العام للقرى والامصار لا في الطرق الموجودة في الصحزاء والمفازات. لان من 
۵ ۳ في المفازات في منتصف الطر يق يضمن خلاق لطر قالقرى والقصبات ۳ هاسعة ويمكن 
للارة ان تجتن امحل الخطر وتمر من السام ٠‏ 

المادة 187 [ لسكل احد حق الرور من الطر یق العام ] راکب او ماشیاً سواء کان 
من اهل القصبة التي فيها الطر بق او من اهل قر ية وقصبة غيرها [ لكن بشرط السلامة ] 
لات الطريق العام هو ملاك مشترك چیم اللاس فكل من مي منه ذو حصة فيه 
| العم ی انه مقید 10 شرط ان لا لضر غبره باللحالات الی یکن از زرا فلو سقط 0 

9 ال حمل واتلف مال احد یکون اال ضامتا ] وكذا لو وضم المال حمله في 

الطر يق العام وع احد به فوقم وتلف ماله يضمن صاحب الل لانه هو الذي وضع الخمل في 
ذلك الموضع اذا لم يتخلل بين وقوع امل في ذلك الوضع فعل غيره ( خانيه ) ٠‏ 

ويحترز تكلة الط ریق العام من ارض الغير ودار الغير فني المرور من ارض الغير تفصيل فاذا 
کات الارض محاظة حداز أو سیاج او ان صاحيها قد منع الدخول فيها فلا جوز ژ لاحد الرور 
لان الحدار دلالة على المنع من المرور اما 15 وان صاحب ات 1 ينع المرور بها و طا 
بالجدران فللواحد فقط ان ير اذا كان لاطر يق له الا متها وليس للحاعة ذلك ويك البزازية 
يجوز ان اضاع طر يقه ان ير من ارض غيره واو مزروعة بشرظ اتن لا يضر بالزرع * وكذا 
المرور من دار الغير فانه ممنوع يستثني من ذاك : 

ا و رز بکد اکر و اف صاحب الفوب من ان يکتم صاحب د 
فا او خبره فیه فله اخبار بعض الصلخاء ببثه والدخول لدار مرو واخذ نو به نها + 

ثيه اذا خطف‌احد ثوب ان وفر ودخل لداره فلداحر الثوبٌ دخول‌الدار وراءه ومتاعجه ٠‏ 


۳۳۲ في ما يخدث في الطر يق العام 





= اذا كان لاحد محری في دار جاره پم صاحب الدار باعطاء الاذن لصاحب انحری 
بالدخول لداره واصلاح انحري او باصلاحه من قبله * 

٤‏ اذا احتاجت الدار المأجور: للتعمير فلصاجبها الدخول لعابنة ما محتاجه عند الامامین 
ولیس له ذلك عنذ الامام الاعظم * 

وكذا ترز تكلة اجل من اامامة واللباس فاذا سقطت مامة احد الارة واتلفت مال غيره 
لا يشمن لان حامل الخمل مقيد حافظته من القوط خلاقّا العامة والباس فان صاحبها لایقید 
بمحافظتها ولان تقبيد اللباس والعامة بقيد السلامة حرج ومثقة ٠‏ 

[ب وکذا اذا احرقت یاب اعد کان مارآ في الظریق الشرارة التي /طارث من 
دکان ادا حین ضر به اطمدید فیضین نداد ثیاب ذلات الار ] ۰ لات "اطسار 
اساصل پسیپ الشرارة ای طارت من ضرب اداد هو کاتسر الذي حصل منه بغیر قصد ۰ 
ما و ارت ا روہ الكو بسمت اوه او بدون:سب,واضرت لفیره,فلا مجابرن ا 
وكذا المال الذين يشتغلون بقطع الاحتجار في الجبا لاه في آبار الفسم اذا دعر 
لقلعه وقطعه وظار الصخر ونزل على دار خر با فالضمان على واضع الفتيل ٠‏ 

الادة ٩۲۷‏ [ لیس لاحد الجلوس ني الطر يق العام ( لابيع والشراء) ووضع اي 
فيه واحداثه بلا اذن اولي الام ] لان الطریق للرور لا للجاوس واستعال الطر يق للبيع 
والشراءهو استعال لغیر ما وضع له والالس قد تسب اضرر تعدیاً ما اذا جلس احد ية 
الطر يق العام و باع واشتري باذن وی الامی فلا بضمن ۰ 

[ واذا.فعل فیضیمن الضرر وا عدار الذي تولك من ذلك الفعل ] ۰ واذا . تشبث 
احد لاحداث الضبرر نع من تشبثه عند الطرفین و برفع انالحدخيم اناق ذا كار ۱ 
بالعامة * واذا کان ما احدثه غر مضر بالعامة کانشاء جسر بین دار ین کائنین‌عل‌جاني‌الطر بق 
العام ( وهو ما پسمواه العامة پالصیباط ) فیهدم ایضاً عند ابي حنيفة ولا مهدم عند مد وقد قبلت 
الحلة هذا الراي:الغاني في :المادة ۱۲۱۳ فوجب السمل مقتضاه ۰ 

وتفصيل:ذلاث هو ان الامام الاعظم قال‌ان احداثالکنیف واایزاب ۳ شاه ذلاك وانماوس 





فى ما يحدث في الظر يق" الغام ۳۳۳ 





فيالظر بق. العام يشترط فيه شرطان الاول ان لا بكون مضيراً بالعانة والف انا یکون صناجی 
هذه التخاوزات ممنوعا من احدائها فلا يجوز اخداث ما هومغتر بالغامة ولو لم مع واذا احدانت: 
هذه .المحدثات اوابقيت على حالما بكون ضاحیا آ نما وا کل الناس منع من تشبث لاحداث هذه 
التجاوزات ٠غمرة‏ كانت او غير مغمرة ولكل ايضا طاب رفع هذه الحدثات اذا احدخهار ایا 
خلسة لان تدبير ما یمود من مصالح الطرق العامة يعود لولي الام ولیع الناس احرارا كانوا 
او عییداً رجالا او نساء طلب منع هذا الاوز ولا يشترط لطالب المتع والرفع E O‏ 
على الطر يق العام لان الناعي عن المنكر لا مب ان یکون متباعداً عن ما بنهى عنه ٠‏ اما الآمام 
مد فقد قال منم مثل هذه احدثات مضرة کانت او غیر مضرة و يقل برفعها بعد احدائها اذا 
كانت غیر عضرة ۰ اما الامام ابو یوسف فقد قال بعدم جواز اللع وطاب اللقض اذا کات 
الحادث غير مضر و يفهم من ظاهى هذه المادة انها اختارت مذهب الامام الاعظ الا ان الل قد 
قبلت مذهب الامام مد ني المادة 1؟1 فن الضروري قبول المذهب المشار اليه فيهذه المادة ٠‏ 
وهذا بحق ما احدثه الحدث لنفسه فاذا احدثه لاعامة كن ببی شحرة في الطريق العام ليستظل 
العامة بها لا ترفع بالاثفتی الا اذا کانت مضرة بالعامة + 

يستننى من .حك هذه المادة القاء الشلوج في الطر يق العامة اذا ثراكت في الدور فاذا ایرث 
وزلق,احد المارة بها وتضرر لا بضدر: الذي القاها شيا من غرره ٠‏ ويشترط لک هذه 
ا هسه المحدثات بلا اذن من ولي الامس فاذا انشئت باذنه لا تی لاحد حق 
الاعتراض عليها * 

لاسقة -- لقد احيات هله الوظيفة في زماننا الى دوائر البلريات ندارت ننظر ببذه الخدثات 
والتجاوزات ونزيلها بجسب قوانيها الخاصة و بدون مراجعة الحاك انتم ٠‏ 

قللا واذا فعل بضمن الضرر واسار احاصل من ذاك الفعل وهنا قاعدتان القاغدة الاو ی کل 
من وضع شب في مكان له وضعه فيه لا يسئل عن ضصرره لان جواز الشرع مناف للضیان سواء 
حصل التلف في لكان الذي وضع فبه ذلك الشي” 'و في مكان غيره ٠‏ والقاعدة ان کل 
من وضع شيا في عكان لاحق له بوضعه فيه سكل عن غرره الذي حضل منه وهوافي مومه 
ولا سئل عن ضرره الذي حصلمنه في غير موضعه ٠‏ وفي اللانيه ان وضع جرة ی الطز بق فهنت 






۳۳ 8 ما حدث ف ان بو ا 
بها الربيع وازالتها عن مكانها فاحرقت شيعا لا يضمن الضرر الواضع وكذا و وضع حجراً في الطر بق 
غاء السيل ودحرجه يمرت شب لاضن الواضع شب لان سناته قد زاات بالر 3 والاء ٠‏ 


| س عليه لو 0 احد في الطؤّبق العام 7 ادراق العارة وتر 9 6 ان 





اخر وتلف هر من ] اما لو ا وا ارد اد یا ال کن اک و ا ر 
ا ل قلبا لا عل من وذعها وكذا لو وضع احد في الطر يق العام الحجارة وادوات 
العا وعثر ها انسان” ومات يضدن ديته * 
وقد أشير بكة اإعثر ) اشررة في حذه المادة الى تلاث .سائل الاولى اذآ لم بسئر الیوان 
بهذه الا ار بل خاف متها وفر وتلف بسيب نخر فلا يفن ماحم الا حار شيامن هته ٠‏ 
ES‏ احد في الطر یق العام جرا کیرا براه مساثر الناس فر علیه اعد ومقط لا 
من ۰ وکذا اذا وضع احد شحرة في الطر یق العام فر غسیره علیها فصدا واصامه ضمرر فلا 
یضمن اي وضعبا شیتا واذا کان اذار ممی وم عل هذا اسر او الشحرة من حیث لا د 
ا ضرر يضمن الذي وضعها ذلك الضرر ٠‏ 
واذا احدث رجل شي مضراً بالماة م باع مله الذي وضع فيه هذا الام الاد من غيره 
وحصل بعد ذاك ضرد والمبيع في بيد المشخر ري فالغمان علی الذي احدث لا على الشتري ۰ 
و 8 اذا ,وضع احد الثار في الطر بق العام في يوم هواء فاشعل افواء النار واغمر بالعاسة 
يضمن اما اذا وضعه في لوم لا ه هواء فیه فلا بضدن ۰ 
/ و أو صب احد على الطر يق اأعام شينًا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان 
وتلف لعن ] وكذا اذا التي احد'قششر البطيخ في الطر يق العام وزلق به احد ومات يضمن 
الدية ۰ و کذا اذا أس احد خر ان برش له الاء امام دکانه فرش الأمور تم مر" رجل وزلق 
وماث يضمن الا مى لا الفاعل استصانا ( رد الحتار ) ۰ 
اما القيود الراردة في هذه المادة فعي : 
> (:بدون اذن ولي الامس ) ۰ لان لولي الامر حدى اعطاء الاذن في الطر بق العامة وله 
وحده التصرف با دون سار النال ۰ 


۱ في ما يخدث في:الطريق دنا 
7-۲ ( الطریق العام ) خلا لاطر بق اخلاص لارت الطر بق اخاض ملك لا كاد فل 
للاج ار به بدون اذن حميع !صاب الطر يق ولكل 'واحد من اعاب طا e‏ 
اة ف ولاععات الطر بقالتضرف فیه لانه من توابع السکی فلا بضمن ال اسأب الطر بق 








انضرز الاصل عا احدثه في الطریق اخاص بصورة مشروعة و بنتني الماك" بامر ين الاول 
امد المرور والثانيان بكون الوضع والاخداث بامر اوليالاعر واذا حصل‌امر اولي‌الامر مرو 
شط يج مراعاته فاذا اذن ولي الاعر بحفر بأر في الطر يق العام واعر بوضع لحب ب باطرافه" 
و بوضع فندیل فوقه في الليل مخافة من سقوط احد فيه و يقم اافر با اشترط علیه وحصل 
مر توب( 

ا ل ما لا بلزم الشمات ] 
ول كان الحائط مائلا الى الاهدام لان صاحب الخائط ليس عباشر .ولا متيب متعمد الا اذا 
كان انشاء الحائط في الاصل غير موافق للفن والاصول وسقط وءفع,منه ضرر پضمن صاحبه 
لتعديه ابعداء ٠‏ 

[فلكن لكان المائظ مالاا الى الانمدام اول وكان قدانب عليه" ولقدم بقل 
آهسدم حائطك وکا قد مضى وفك كن هدم الحا فيه یازم E‏ 
اشنا لا قياس لان صاحب الخائط لم بكن-متعدياً بانقاء الخائط في الاصل والسقوط لم يكن 
من فعله ( جامع الفصولين ) ٠‏ 

واغل بان كلة الخائط لم تكن قيداً احتراز باًفاذا کان لاحد ساء فوقالي وسقط واضر عل هذا 
ان وا ا ی ا الفارر اماصل مر سقوطه توککذا اذا بقیت هه 
الاتقاض في الطر يق وغتر بها احد وتضرر بعد اللقدم والتنییه پضمن صاحبها الضرز * 

ولا يشترظ ان یقع ان والتقدم الی صاحب الالط اعقينی واکي فالراهن والوجر وأحق” 
اش سکاء في اللاك آاشترك والوازث ولو لت که مستفرقة بالدين جيم عاب الاك تة لامک“ 
فك الرهن من الراحن وفسخ الاجارةتنن لمو جر وعراجعة الشر يك الماك واخ الان مله وهه 
الجدار المائل الي الامهدام والذي وقع النقدم والتنبيه من اجله ٠‏ 

۲ 


۳۹ ما بحدث في الطر یق المام 





اما الصاحب المكي فبو الولي والوصي ومتولي الوقف فاذا سقط جدار الصذير او المحنون او 
لمعتو بعد الثقدم والتنبيه على الولي والوصي او سقط جدار ملك الوقف او جدار العقار الجاري 
التصرف فيه بالاجارتين بعد التقدم والتنبيه على متولي الوقف واحدث ضرراً يضمن الضرر من 
مال الصغير والمعتوه ومن مال الوقف لا من مال الولي والوصي والوقف ٠‏ اما التقدم والتنبيه في 
المقاطعة والعياز والبناء فانه يجب ان يكون الى صاحب البناء لا الي جبة الوقف لان صاحب البناء 
هو المالك المقيتى ٠‏ وبحب على المنقدم ان يقول اصاحب المائط اهدم حائطك لان الام ر بامدم 

كك ا بلفظ بفيد الطاب لا بلفظ پفید الشورة والنصيحة ٠‏ 

و یضمن صاحب الائط الضرر سواء وقع پالذات او بالواسطة فثال ماوقع بالذات هو ان 
لدان اذا سق رانا ار مر اوقت اهر همانهاش رز و کداادا سقط حبار اادر 
وقتل آخر نم عثر احد بالانقاض وقتل فیضمن صاحب البدار دية لقتیلین اما لو عثر احد بالقتبل 
الاول او بالقتيل الثاني وقتل لا يضمن حاحب الجدار ديته لان صاحب الجدار يجب على رفم 
الا تقاض ولا يحبر على رفع القتدل لان رفع القتيل نعود اوليه ( خانية ) ٠‏ 

اما مثال ما وقم بالواسطة فهو ان سقط حائط احد على حائط آخر فيتافه و يسقط هذا الخائط 
على حائط آخخر فيتلفه ايض فصاحب الخائط الاول يضمن ضمرر المائطين اما اذا عثر احد بانقاض 
الجدار الثاني ومات فدمه هدر لان اتقاض الخائط الثاني ملاك صاحبها فلي لصاحب المائط الاول 
رفعها وصاحب الخائط الثاني لم يكن متعدياً ٠‏ 

واذا لم يقع اتلاف بالذات او بالواسطة بل بسبب آخر فلا يلزم الغمان فلو سقط الخائط بعد 
التقدم والتنبيه وفر حیوان الا خر وتلف لا يضمن صاحب ال جدار شرت ٠‏ 

ویشفرط ارت يكون الخائط مائلا” ,للانهدام فاذا وقع القدم نت حائط غير مائل الى 
الا هدام وهدم او وقع بخق حائط طویل بعضه مائل للانم‌دام و بعضه غير مائل للا دام 
وسقط ووقع التلف من الجهة الغير المائلة الى الانهدام فلا بضمن صاحبه ٠‏ و يشترط وقوع اللقدم 
قبل الامهدام فلا پمتبر انقدم الواقع بعد وقوع الضمرر ولا بشترط مراجمة الا ک واجراء اللقدم 
بحذ.وره وحيث يجب اثبات وقوع الثقدم عند اتكاره يجب على المتقدم استشهاد شاهدين عند 
النقدم لاثبات دعواه فيه * 


في ما يخدث في الطر يق العام ۳۳۷ 





ويموز تأجل ظلب الحدم بعد التقدم والابرا* منه فا یمود الی الا فراد ولا يجوز ذلك فها 
يعود الى العامة لان رفع الضرر E‏ هو من الحقوق العدومية فليس لاحد 
افراد الناس ولا 0 تأجيله فاذا وقع ا 
الذي اجل اذ تأخيره لم يقع موقعه لان هذا المعنى بعتبر في الشركة اخاصة لا العامة ( جامع 
الفصولين ) فاذا مال حائط احد الى الا :هدام على الطر يق العام ووقع التقدم لصاحبه مدة تزيد 
عن المعتاد وسقط الحائط يضمن صاحبة الغمرر ول وكان السقوط قبل انقضاء المدة امالو كان 
الخائط مائلا” علىملك آخر فلصاحب الملاث الاعبال والابراء والتأجيل لان نفع ذلك وضرره يعود 
علیه وحده * ویب آن یکون النقدم ای من علاث هدم اائط والا یکون سنا کالتقدم اواتع 
الى المرتين او الى المستأجر والمستودع ٠‏ و يب ايضًا ان يمر بعد التقدم وقت يكني لاهدم لانالمدة 
التى تمدى لتدارك الال هي مستشاة شرع ۰ ويجب ان بمتد ملك صاحب المائط في الحائط من 
وقت القدم ای الاندام فذا اخرجه من «لکه بعد لدم بسقط عنه الضان ولو قبل تسلیم لیم 
الى المشتري ولا يجب الغيات على المشتري لانة لم بتقدم احد له بطلب المدم ٠‏ الا الاضرار 
اماصلة بسیب الاشیاء ااوضوعة في الطر یق العام فالضان عل واضعبا ولو حصل الضرر بسد 
خروجبا من ملكه لان وضعبا في الاصل في الطر يق جناية فلا پزول اثرها بالبيع ٠‏ 


ولا بعود النقدم بعد البطلان فاذا وقم البيع والهبة والتسلم مد اللقدم ثم عاد ملك المالك لا 
يعود الضمان فاذا باع المالاك ملكه بك الثقدم ورد له المبيع بخيار رو'ية او يخيار عيب لا يعود 
الضان ٠‏ لان الساقط لا يعود ولا بسقظ الغمان بالبيع يخيار الشرط لبایع لان خیار الشرط 
لابائع لا يزيل قدرة اصلاح البائع لجداره بعد البيع وفي مدة الخار و يسقط الفمان اذا وقع 
الضرر مد امقاط البائع حق خیاره ۰ وكذا يجوز e‏ التقدم والضیان اذا جر صاحب الخائط 
جنونا مطبّ لسقوط التصرف بالدون واذا فاق نون من جنونه لا بعود اللقدم ااسابق ۰ وکذا 
اذا وقع التقدم لولي الصغیر فبلغ وسقط الخائط فلا يضمن الضرز الولي ولا الصغير لانت الولاية 
سقطث بالبلوغ ١م‏ يقع التقدم الى الصبي ٠‏ وكذا يسقط الثقدم الواقع لتولي الوقف اذا 
عزل او توفي ٠‏ 

و پشترط في التقدم ان بكون المنقدم من اصعاب حت التقدم 5 سیبین ذاك في الفقرة الا تهة : 


۳۳۸ جناية الحيوان 


[ ولکن پشترط ان کون البه من اصصاب حق التقدم.والتزيه اي اذا كان ,ابخائط 
سقط عل دار:الجيران فيلزم ان يكوت الذي اقدم من سکان تللت الدار ] 
و ۳ مالک او مستأجرا او مرت لان الضرر یمود علیه واذا تعدد السکان فیکني 
ثقدم واحد منهم ٠‏ [ ولا يقيد ثقدم احد من الخارج ولیه واذا كان قد انهدم على 
الطريق امخاص فیزم ان e‏ لدم ۾ ناله حق المرور في ذلك الطریق وان 
كان الانهدام على الطر يق العام فلكل احد حق التقدم ] ٠‏ 

واذا اجقع الضرر اي اذا اضر انهدام الخائط 2 بق العام و بلك احد فيكني فيه التقدم 
اذا وقع من کاس اللك لانه ذو ولاية في سلکه وذو حق في الطر E SE‏ 
صاحب هذا الحق وثقدم غيره وسقط المائط على مككه فليس له تضمين الضرر ٠‏ 


ا 


الفصل الرابع 


في جناية الحيوان 


الاد ۹ ال رر الد ی اا ت وان و لا ےواج راجممادة 14] 
سواء وقع ال رلا ا کان ا ا يوان معه او لم يكن عند الامام الاعظم لان 
جدیث ( المجاء جبار ) ورد طلقا والمالمق يجري عل اضلاقه اما الا م2 الثلانة فد قاراپازوم 
تضمین صاحب ایوان او مستأجره او مستعيره اذا كان معه والا فلا ۰ ناء علیه اذا دخل احد 
ل ال MS‏ ا 
كيان صاحت الدار قد هه .على الداخل لداره ٠:‏ بوكذا اذا اتلف جل احد جمل الا خر نی اارعی 
او اتلت دابة اديت ا بدون فعل من صاحبها فلا يضدن ٠‏ وكذا ا اخد دابته 
بالقرب من حل الا خر ا ا م 0 شا ۰ و کذا اذا ر بط 
اثبان دابنیها في آخور واحد فاتلفت احداهما الاخری و کذا اذا | کات قعاة احد دجاحة غيره ٠‏ 


جناية اليوان ۳۹ 
وکذا اذا زیط ائنان دوابها في مکان ما حق الربط فیه او لس شا حق ال ساف وان 
احداهما الاخری او نلفت‌فرس احد يبد البيطار وهو يحديها فلا تمان على احد ٠‏ وكذا 
اذا كان الفرس لا يأخذ الجام ور کش وصاحبه لا بقدر على ضبطه واوقع حناية فلا پضان 
صاحبه شا - 


اما اذا ادخل*دابته في زرع غيره وافسده او سلط كلبه على اخر فعضه او تله يضمن ارثبه 
او دیته ۰ [ وكن فيك حيوان اك صاحبه ول عنعه ) 
واذا راه غیره وم منعه لا رشان لان فاا كل سل ران تعود لصاحبهبلا لغیره ۰ 

[ و ضدن صاحب الثور النطوح والكاب العقور ما اتلفاه | يق الانسان [ اذا 
دم احد مرن اهل محلته او فر یته بوله حافظ عل یی حبوانك و 2 سافظ علیه ] 
ولا يضمن ما اوقعه الثور قبل اللقدم ولا يفن ايا ما ارقعه اليوان من الغسرر يحق الال ,فاذا 
كان لاد اتاد أ كل لحن ودم ھل ار ب لما بقولم امنع كلبك من اروج 
واحفظ عليه فم عنعه وا كل عدب احد المنقدمين لا يضمن لان ا بفید فيا يعود تلفه على 
الانسان فاذا تلف الانسان بعد التقدم جب الدية ويب ضعان المال الذي تلف. تبعا,لذللك ولا 
a e‏ نقیم )۰ 

الادة ٩۳۰‏ [ لا بضمن صاحب ل E‏ 
0 با مگ | ا 1 را کا کان ن اوم یکن E‏ الض رز 
الذي وقع بدعسما واتلافیا باحدی قوامُیا لانه تلف مباشر 

المادة 4*١‏ [ اذا ادتخل احد دابته في ملك غيره باذنه فلا يضمن جنايتها به 
اا نت فاللاده انها حيت انها تعد کاسکائنة في ملکه ] وکذا اذا دغلت 
الدابة في مك لغیر پاذن صاحب الاك واوقعت احدي تللک النایات و پضمن ما اجدنته من 
التلف اذا وقع ذلك بعثورها او دعسها كا فصل ذلك في المادة السابقة ٠‏ [,وان كان ادبا 


ون جناية الحيوان 


x‏ ۰ ۰ . ۰ ۱ م اه 
بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها عل کل حال يمني حال لو 
راکا او م او دا ۵ عندها او غار se‏ لا نه مسب متعدر : 

[ واما او انفاعت نفسها ودخات ت قي مللك الغير ]او في الطريق العام [ واضرت 
فلا م 5 ' 
المادة AR‏ [ لکل احد حق المرور في الطريق العام ] ماش أو [ مم حوانه 
با عليه ليشن اماد را كا تل حیوانه في الطریق العام الضمرز وامسار این 
لا يكن ارز عنها مثلا لوانتشر من رجل الدابة غبار او طين واوث ثیاب الا خر 
او رفست برجابا لمو خرة اد لطمت بذيلها واضرت لا يازم الغمان ] لان ذلك من 
ضرورات الرور ولا يكن الترز منه ۰ وصاحب الدابة متسيب غير متعد ولا يضمن ایض مثل 
هذه الاضرار اذا وقعت في ملك الخاص او في الملاث المشثرك ٠‏ 
ويشترط ان يقع هذا الغسرر من الدابة ون تمشي اما اذا اضضرت مثل هذا الضرر وهي واقفة 
فالضمان على صاحبها لانه ليس له ايقافه! فيالطر يق العام ٠‏ وكذا يضمن اذا اضرت بعد الضرب 
والشدة منه لانه یکون بذااك متسنبا ومتعدیاً ۰ وکذا اذا ضرب الوذي اذابة بعنف ف رکفت 
في الطریق العا واضرت يضمن المحوذي الضرر ٠‏ 
[ ولكن يعن الراكب الضرر والحسار الذي وقع من مصادمتها اولظمة يدها ] 
المقدمة او الموكخرة [ او رأسها | لامكان التمرز من .ذلك ٠‏ 
الادة [٩۳۳‏ القائد والسائی في الطر يق العام كالراكب يمنى لا يضمنان الا 
ما مهن الرااکي من الضرر ]۰ 
وكذلك الک پالرتدف ۰ واذا مقط ثی" من ظبر الداية واتلف مالا بضمن صاحب الدابة 
بدل ما تلف لانه متعد بعدم ر بط الالالاقط واذا دعست الذابة یا و کان معا اثنان احدهما 
يقودها والثاني يسوقبا فالضهان عليهما بالاشتراك ٠‏ 





حنابة ایران ۳۳۱ 


المادة E‏ ليلدل هد توقیف دارته او ربعلها ف الطرق العام بنا عله 
ار وف او ر بط احد دابته في الطربق العام بضمن جنایا علی کل حال شواء 
رفست ببدها او رجلها او حنت بسائر الوجوه ] ٠‏ لان الطریق العام اعد لمرور 
فتوقيف الدابه فيه تعد ٠‏ يستثنى من ذلك خمرر الدابة التي وقفت بالطر يق العام للبولاو الروث 
او لضرورة لان الدابة لا تبول غالبا الا اذا وقفت وكذا الوقوف يسيب الازدحام فانه بمنع معان 
الفمرر اذا کان صاحب الدابة غیر قادر على الرجوع ٠‏ 

[ واما الحال التي اعدت لتوقیف الدواب کسوق الدواب وتحل وقوف دواب 
الكراء فستناة ]| وكذا الم في الجبال والسهول فلا يفسمن صاحب الدابة ضررها اذا وقفت 


او اوقفها نی مثل هذه الاماکن ۰ و یضمن صاحب الدابة الضرر الذي وقع منها ادا ساقها سیف 
مثل هذه الاما كن اللی اعدت لاربط لان السوق فیپا تعد ۰ 





الادة ٩۳۰‏ [ من سيت دابعه ] التي م تعتادان تسيب [ غ الطر يق العام يضمن 

الضرر الذي احدثته ] عند ابي يوسف وهو القول المفتى به اما عند غير الي يوسف فف 
ا تفصيل فاذا کان صاحبها وراعا ودخلت زرع غبره و اتلفته يضمن الضمرر بالاثفاق لاله 
حمابا عل ذلك وكذا اذا تركبا وذهبت فوراً دون ان تيل الىالممين ا الىاليسار واوقعت ضرراً بنظر 
فاذا کان لا طریق غير الذي مشت فيه يضمن لانها ما دامت ف فورها فصاحیها ساتی سک" 
وادا لسر 15 لا عضو کزاادا وقفت اقدابت ند اي ی کنا ساتتها فلا ۶رزمشت 
واضرت لا يضمن اذا لم یکن صاحها ورائا لاقطاع السوق ۰ 

وکذا اذا تركك احد افعی في الطر یق العام فاضرت فوراً بضمن واذا مشت قلیلا" م اشرت 
لا شین وکا اقا اربل عا فامشات آي فرره انسانا فتله او مرق باه هر 
اارسل ( هندیه ) ۰ 

وکذا اذا وضغ جرة في الطریق العم فاحرقت شیت في مکانها بضمن واذا رفعما امواه من 
مكانها واحرقت لا يضمن ٠‏ 


۳۳۲ جناية الخيوان 
الادة ٩۳۰‏ [ لر داست دابة م مکوبة ] او مقودة او مسوقة ]الاحد على شي" بيدها 
از رجلهافن ملك او نی ملات الغبر واتلفعه یمد الراك قلاتلف :ذلك الشي مثاششرة 
فیضمن عل کل حال ]۰ 
واذا اجتمع الراكب والسائق وداست الذابة عل شي“ يبدها او رجلا يضعن الراكب: الضعور 
عند ا « لانهامباشر و یضتمن الرا کب راشای الک رر اة 
لادة ٩۳۷‏ [ رکانتالدابة وتو یقدرارا کب عل‌ضطباواضترت لایازملضمات] 
ولو کان سکراناً ولا بضاف سبر الدامة ای الراکب في مثل هذه الاحوال واذا اختلقت الراکب 
والتضرر فادعی الرا کپ:انه کان غیر قادر عل ضبطها وادعی العضرر انه کان قادراً عی. ذللث 
فالقول قول التضرر اذ لا ینید انکار اصل الضمان اذا حقق سبب الضمان ٠‏ 
المادة 34 [ لو اتلفت الدابة الي كان ربطبا صاخبها في ملكه: دابة غتديره الني 
فى بها صاحبها ور بطبا في .اك ذلك. بلا.اذنه لا يلزم الضمان ] لان صاحت: الماك 
| یکن مباشرا ولا متسیب متعدياً بهذا التلف ٠‏ 
[ واذا:اتلذت تلك الدابة دابة صاحب الماك فيضدن. صاخبها ] لانه منسبب متقدر 


و کذ! آذا اذخل اند فی ی و فد ت عة ندافم ا رن را5 کرت ةق 
لاعن راك الشفشة لمر يوطظة شيك + 

الماذة 14 :["اذا ربط شتحظات دابنهما ف صل ما حق الر بط فیه فاتلفت 
احدى الدابتين الاخرى فلا يازم الضمان ] سوأء ر بط الشخصان دابئيها مما او ربط 
احدهما اولا والثاني ثانا ٠‏ 

لا [ لو اتلفت دابة احد الثبر یکین في دار دابة الا خر عند ما ربظاهما سیخ 
تلاک الدار لا پلزم الفنعان | لانها-وارث كنا متشببين فانها م يكونا میدن في 
0 





الطائمة ۳۲ 


< 





المادة 16٠‏ [ لو ربط اثنان دابتيعا في حل ليس لما فيه حق رباط حيوان ] 
او في الطر ب قالعام او فيملك اجنبي بدون اذنه [ واتلفت دابة الرابظ اولا دابة الرابط 
موخراً لا بلزم الضیان واذا کان الامر بالعکس فیازم الضیان ]. لان الرابط -اولة وان 
کان متسیب الا انه م يكن متعدياً اما الرابط مواخراً فهو متنسبب ومتعدر ٠‏ 


عا ع 


خافة 
الجناية يق الحيوان 

۱ اذا ذي احد دابة غيره او قطم قواتها فاذا كانت مأ كولة اللحم کالفم الاك باظیار 
ان شاء ترك المذبوح والمعطل لإذايج والقاطع واخذ قام القيمة وان شاء اخذ المذبوح والمقطوع 
وضعن نقصان القبمة واذا كانت غير مأ كولة الل كامار فالمالك عخير عند الامام الاعظم وهو 
القول المفتى به ان شاء ترك المذبوح للذاج وضعنه كل القيمه لان الذيج وقطع القوام استهلاك 
وان شاء اخذ الدابة مذبوحة او مقطوعة الابدي ولا يضمن الذابج والقاطع شا اما الامام مد 
فقد فالبخیار الاللك ان شاء ترك الذبوحة للذایح وضعنه تام القيمة وان شاء اخذ الذبوح وضعن 
الذابح تقصان القيمة ( ثنوير ) ٠‏ 

؟ ‏ اذا الخرج احد عين دجاجة او طير او غدمةٌ غيره يضمن فصان يمتها ول و كانت غلمة 
قصاب اشتراها للذبح فثقوم الخدمة مرة سالمة وصرة معيبة و يضمن المتحدي الفرق بين القيمتين * 
واذا اخرج المتعدي عينى الدابة والطير فالمالك بایار ان شاء اخذ الال وضعرن الفاعل تقصان 
القيمة وان شاء ترك الال وضنه کل القيمة ۰ 

۳ - الدواب التی نستعمل لحمولة:والزراعة كالم ير والبغال والابقار والجال تقدر 
عیما الواحدة بربع ما فاد اخرج احد عین جمل الا خر إضمن دبع قیته ( رد احتار ) ۰ 

۳ 


مم الامة 





واذا اخرج احد عيني مثل هذه الميوانات فلصاحبها تركها للتعدي وتضمينه مموع قبءتها 
وليس له اخذها وتضمينه نقدان القيمة لان اثلاف العيئين اتلاف لمعظم المنافع فيعد الحيوان 
قذ تلف که ۰ 

4 - اذا ضرب احد ور غیره و کسر اضلاعه یضمن عند الامام الاعظم نقصان القيمة 
فقظ ( هندية ) ٠‏ 

ه- اذا قطع احد لسان حار ال خر او دابته يضمن نقصارث القيمة عند بعض الفقباء 
و يضمن مموع القيمة عند الفقهاء الا خر ین ( رد احتار ) ٠‏ 


بخ ما 


في جر والا کراه والشفعة ویشقل علی مقدمة وثلانة اپواب 
القدمة 
ی الاصطلاحات الفقببة التعلقة بامعر والا کراه والشفعة 

الحجر هنع كال الاهلية امال وهو معروف ني‌الشرائم القدية وقد اختص‌الشرع الاسلاي 
دید درجات المحجور ين والاصل فيه قولى تعالي ( واقبلوا اليتائى حتى اذا بلغوا التكاح فان 
لسع مهم رشداً فادفموا الههم اموالم ) 

الادة ٩۶۱‏ [ الحجر هو منع م عد مق عن تصرفه القولي و قال لذلك 
الشخص بعد المحر عحور ] 5 

وقد سيت اخلة ف الك كى « الشخص الخدوض » لان منعه مر التصمرف 
۳-9 واستثتیت بعبارة التصرف القولي التصرف الفعلي لان احجور لا ينع من تصرفه 
الفعلي و چکننه ان پتصرف فعلا بالکسر والقتل وخلافه ولو جر لانالاقوال لا اثر ما نياطارج 
ثمكنان يقال بنفيها وعدم اعتبارها اما الافعالفلا يكن اتكار وجودها لانها مشاهدة وحسوسة ٠‏ 
و بقسم اللع من التصرف القولي الی ثلاْة اقسام القسم الاول منم التصرف 2 ومن اصله 
کم الصغير الغير مميز وانجنون من التصرف لبطلان تصرفها ۰ والقسم الثاني منع ازوم ونفاذ 
التصرف القولي كنع الدخير اميز والحنون من يبع ماله ٠‏ والقسم الثالث منع نفاذ التصرف في 
الال ,الححور این مرن التصمرف ۰ راجم الواد ٩17‏ و ۹۷٩‏ و ٩۱۷‏ و ۱۰۰۲ 
من الحلة ) ٠‏ 

اما سیب الجر فب ان الله تعالي خاتی البشر وفضابم عى الانعام والمائم بالعقل فن ! فا 


۳۳۹ الحخر والاذن 
هواه منهم على غقله كارن ازداً من البهائم وأحط وقد قال الله تعالى ( ان ثم الا کالانعام بل 
م اضل ) و با ان الشرع اع بجفظ مال مل هوألاء الذين م اقرب الى الام من البشر نعم 
من التصمرفات ولا كانت ملكات الصغار العقاية ليست بكاءلة وكان من واجب الشرع حفظ 
ماحم لذلك فقد منم الشرع الصفار واحانین والمعتوهين من التصرف ومنع ايض الطبيب الماهل 
1 الاجن اه المفلس من العمل ومنع المر بض مرض الموت من التدمرف حال مضه 
للغاية نفسها وكذا السفيه والمديون عند الاماءين خلاقا للامام الاعظم 

اما حاسن الححر فهي الشفقة على العباد وهذه اما ان تعود الى المنجور ا هو الحال بحجر 
المغير وامحنون والمعتوه.والسفيه واما ان تعود الى غير المححور 5 هو المال . بالطبيب الجاهل 
والمفتي الماجن والمكاري المفلس ٠‏ 


امادة ٠+‏ [ الاذن هوفك الحجر واسقاط حق المع ويقال الشخص الذي 


اذن مأذون ] ٠‏ عند الي حديفة وصاحبيه اما الامام زفر والامام ال افعى فقد قالا:بان الاذن 








تک وانابة وثرة اغلاف فیا پنهم هي ان الاذن لا بتقید عدد اي حنيفة وصاحبيه بالزمان 
والمكان و ببع ضالخصودات و يتقيد عند زفر والشافعي و يجب ان بكونالمأذون عاق ۳ وعال 
بالاذن له وان يكون للا ذن ولاية على المأذون واذا فان الصبي غير الميز والجدون لا يوذنان وكذا 
ES‏ حتى بعل ذلك واذا تصرف قبل عله بالاذن او باذن من لا ولاية له عليه 
لا يصح تصرف ٠‏ 

امادة ۹١‏ [ الصغير غير الميز هو الذي لا يغهم البيع والشراء اي لا يعر کون 
ا ا ات ر الف راع جال 4 رلا يو الئن الفاحثل مل أن تش ف الم 
بخمسة من الغبن السبر والطفل الذي مز هذه المذكررا ت يقال له صي مبز ]۰ 
وفي اعبات كتب الفقه ما فوق السبع ميز ني الاغاب وما دونه غير ميز ٠‏ 

الصفر هو وصف عالق بالانسان من لاد ال حين باوعة وتکامل ملكانة العقلية ۰ 


الادة 4.4 [ انون عل e‏ اےدھا ل المطبق وهو الذي حنونه 


العتوه والسفیه ۳۳۷ 
يستوعب جميع ادقاته والثاني هو الجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض 
الاوقات ممنوناً د يفيق في بعضها ٠]‏ 

الجدون هو اختلال العقل وزواله فللطبق منه هو الذي يستوعب حميع اوقات المحنون 6 اذا 
دام اخلنون E‏ لان امحنون یک يحون بذلك مضت عليه الفصول الار بعة و بفق وقد قال 

بم ان دوام نون شهراً واحدا یکنی لان يكون مطبقًا ٠‏ مم ان الجنون سواء كان مطبقًا او 
غير مطبق مانع للتصرفات التي ثقع اة الجبة كالبيع والشراء والايجار والحوالة والكفالة 
والایداع وخلافبا کا وان 9 الطبق نم التوكيل فاذا وكل المحنون المطبق وافاق يحب عليه 
تجدید ال کال ٠‏ اما الجدون غير المطبق فلا هنع الت وكيل فاذا افاق احنون لا یکلف ندید 
الو كالة لان المنون غير المطبق هو کالاعماء فکا لا تبطل ال و کالة بالاعغماء فانهبا لا تبطل فيه 
ولو کیل ایفاء ال کالة في‌حال جدون ال وکل غير الطبتی ۰ و کذا الش رک فاذا جن احد الشم رکه 
بجنونا قاط فسخ الشركة خلا للحنون غير المطيق و5 کذا الضار بة 2 وکذا دون یکن مخ 
اذا جن 2 مطقا ولا يكون مرا اذا جن نون غیر مطیق ۰ 

المادة ٩۵‏ [ العتوه هو الذي اختل شعوره حیث کی يحون مه قلا وكلامه 

تلطا وتدبره فاسدا ] ۰ 

المادة:147 [ السفيه هو الذي يصرف ماله' في غير موضعه و یذرفي مصارفه 
و يضيع اموالة و يتلا بالاسراف والذين لا .زالون يغفلون في اخذمم واعطائهم 
وم عرفوا طرق تجارتهم وتتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوهم يعدوت ايضأ 
من السفپاء ] : 

التبذير هو صرف الثيٴ في عل غير لائق والاسراف هو الصرف الزائد عزن 
اللائق في عله ٠‏ 

اما السفه والتبذير فيكونان بالامور الشسر بة كاعطاء الال للاغاني واطعام اهل الشمرب 
والفستي واغطائهم احوائز والقاء الال بالنهر او الجر او اسرافه والاسراف في النفقة وقبول الغبن 


۳۳۸ الأكراه والشفعة 
عمداً في التجارة وصرف ميم الاموال في بناء المساجد ائناءا للبوي اما صرف امال على الشرب" 
والزنا فلا يكون سنب منطبقاً عل معنى هذه المادة بل يكون فقا ٠‏ 

الادة ٩۶۷‏ ا هو الذي يتقيد محافظة ماله و توق من السفه والبذیر ]۰ 

و[ و تا ق لا بوجب السفه ولا منم الرشد ۰ 

لادة ۹2۸ [ الا کراه هو اجار اعد عل ان تم تما بسیر حق من دون 
شاد 1 ۶۱ ) ویقال بان احبر حبر ولذلك العمل 
5 ره عليه ولاشی > الوجب لفوف مکره به ] ۰ 

واذا کان یارس ار المديون على ببع ماله واداء ما عليه من الدين لا بعد أكراهاً 
وكذا ببع الرهن عند انقضاء مدته وعدم اداء الدين واجبار العنين على التطليق فيا اذا مضت الستة 





دم يتمكن من النعل ٠‏ 
المادة 145 [ الأكرا على قمعون القنم الاول هوالاکراه اللمي" اي یکون 


تالضرب الشندید الردي ال اتلاف اتفش 0 والثاني هو الاكراه الغير 
الملجي” الذي وجب الم الا ققط كالضرب 1 

الاکاه قسنية بسلب رضاء الکره الا انه ام ان بمثه او لا نليئه لارتكات الفعل المأموز 
بة وا اما ان یکون ملحت ومو ما یعدم الزضاء وینسد الاخاد لارت لقان الحباة 
Es‏ حفظ آ طا دهذا رگن تاله رن اعد ید فقظ الم ماس كن 
مظ يذهب نور الیصر و بسبب العمي او ابس بکان رطب بردي الى الفلج او الوت ویکرن 
غير ملحي" وهو ما يعدم الرضاء ولا ,نشد الاختيار ٠‏ اما الفرق بين الأكراه ا "وغیرالاجو* من 
ا اه الملجي* موثر بالتصر فات القولية والفعلية: وال ک راه الغبر اللجي" 
مو ثر پالتهمرفات الفعلية فقط ۰ 

الادة ٩۵۰‏ [ الشفعة ي تلك األك المشترى عقدار امن الذي قام عل المشترى] ٠‏ 

لذاك لا تجِري الشفعة بحق المنقول والعقار المباع 0-0 غير مارك “امد 
والكدك والمكر والعار والبناء والمقاطعة والقيمة ولا تخري 4ق الطبة والصدقة والارث لعدم 


الشفيع والطريق ۳۳۹ 
وقوع اليك بعوض في هذه العقود الا اذا كانت ت الهبة بشرط العوض لابها بع انتهاء ٠‏ وتجري 
اة في البلاد الا سلامية ۳ اشتری المسلم عقاراً في البلاد الاجنية فانس 0 امل اقامة 
دعو ى الشفعة عليه ولو كانت اصول الشفعة مرعية في ثلاث البلاد ٠‏ ابو السعود ) حسينحيدر ٠‏ 


الادة ٩0۱‏ 1 الشفيع هو من کان له حق ا 

المادة ؟19 [ المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة ]۰ 

المادة +هو [ المشفوع به هو مك الشفيع الذي تطلب الضفعة بسبه ] ۰ 

لادة ٩۵4‏ [ لبط هو بعنی ااشارك في حتقوق الاك کسة الاء والطریق ]۰ 

الادخ ٩۵۵‏ ال بت الخاص هو حق شرب الماء ء الجاري رك بالاخاص 
المعدودة واما اخذ الماء منالانهرالتي ينتفع بها العامة فلس منقبيل الشربالخاص ٠]‏ 

الشرب الخاص هو ما عرفته هذه المادة وهر حق شرب الاري الخصوص بالا اص العدودة 

الذين ينقص عددم عن ا او ما عرف ف الادة ( ۱۲۳۹ ) وهو الامهر التي نتفرق مياهها 








ولقسم بين الشركا 0 لا ج E‏ هو لاء بل له بقيةتري ق 
تباح اة وکن آلا ول بالحلة ا E‏ هذين التعر يفين او هذين الرأبين ولا 
تیمها لاختلافها ‏ 


الادة ٩۵‏ 1 الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا لفك ]ره 
وهذا تعر بف ناقص لان الطريق العام اذا سد منفذه لا بكون خاصاً والطر يق الخاص اذا 
فتح فیه منفذ الطر یق العام لا یکون عامً و کان الا ولی بالة ان تعرف الطر يق الاص بانه 
الطريق الماوك لاابه والطر ی العام بالطريق الغير مملوك لاحد لارف اضحاب الطریق 
الخاص لمم منع غيرثم من التعمرف بالطر يق الخاص ولو كان نافذاً ٠‏ 


ONA 


۳۹۰ يبان صئوف المتحور.ين واحكامهم 


سے 


ا 
في المسائل المتعلقة بالمحر وينقسم الى اربعة فصول 


الفصل الاول 
ف ببان صنوف امحجوز ين واحكامهم 


الادة ٩۵۱۷‏ [ الصغير واحنون والعتوه ححورون لذاهم ] . 
اسپاب احجز سبمة وي الرق والصفر والنون وضرر العامة بالاثفاق والدین والسفه والفلة 
عند الامامین واحجورون سهان الاول الحجورون بالذات وم المقيد جرم برض الوت كببة 
الر یش في مرت الوت و یعه ماله لبعض ورثنه ووضيته مما زاد عن ثلث ماله ٠‏ والغير المقيد 
جرم رض الوت وم الصخير والحنون والمعتوه وجميع هوالاء لا يجتاج جرم لج الاک 
والقسم الثاني الحتاجون لم الا ک وم السفيه والمديون والطبيبالجاهل والمكاري المفلس والمفتي 
الماجن * اما الصغير والمحدون المطبق والمعتوه فححورون بذاتهم'لان الصغير اذا كان غير مين فهو 
معدوم العقل واذا كان مميزاً فهو ناقص العقل ٠‏ 
الادة ۹۵۸ [ ماک ان ححر عل السفيه ] ٠‏ عند الامام ااغافي ٠‏ لان الاب والوصي 
لا ولاية م عل السفیه وولیه الا ک انظر الادة « ۹۹۰ » اما القصد من السفيه فبو السفيه الذي 
۳ عليه السفه بعد بلوغه اما الصغیر اذا بلغ سفيما فيبتق محجوراً الى سرن اثامسة ژالعشرین 
و بعد هذ السن يجري يحقه الاختلاف الا تي : 
فالامام ابو يوسف قال آن السفه غبر حسوس ومکن اسئنتاجه من التفر بر افي التصرفات 
وحيث ان الغبن والتغر ير بمكن ایقاعها عل التصرف قصداً بقصد امالة القلوب في غالم الجارة 
ويمكن وقوعها بسبتٍ عدم تكامل الملكات العقلية وني مثل ذلك يحتاج الي حك الاك لتعبين 
التردد وإنذا فيك ان السفه يحتاج الي الحم فان رفع الححر عن السفيه يختاج الي الك اتا ٠‏ 


صنوف المحجور بن واحكامهم ۳۱ 


وقال الامام د اد كه اليه حور بذاته ومتی زال سفبه دفع ال محر یت ها ولا تاج 
المحر ورفعه الى > اما الامام الاعظم فقد قال بعدم جواز جر السفيه لان المحر هو اخراج 
الانسان من الا دمية والحاقه بالحيوانات وهذا لا يجوز من اجل المال لان العقل والتصرف لعمة 
اصلية والمال نعمة زائلة فلا يجوز الک عل الا عی لفظ الا دفی ۰ اما ال حلة ققد قبلت القول 
المتوسط وهو قول الامام الي يوسف. ٠‏ و يجوز للحا ان يفك حبر الحجور الذي جر من حا 
غيره و جیز له التصرفات ولا بقال ان الأجتهاد قد تقض بالاحتهاد لان الححر من وجه فتوى 
ولیس بک وقضاء من کل الوحوه الا تری ان القضاء يحتاج الى مقغي له ومغي عليه وفي. ححر 
السفيه لا شي من ذلك ) زد امار / ۹ 


لملدة 54 [ للخام ان يحجر على المديون بطلب الغرماء ] ٠‏ 
وذلك بعد الح بافلاسه لان الدين اثقل الاحمال وأضر في الدين من خبائث الاعمال عند 
الصاحبين اما الامام الاعظم فم ير الجر لاجل الدين وقال ان في الاجر سلب ولاية الخقاز عن 
الجري على وجه الاجتيار ۰ اما السنیه والدیون فها محجوران عن التصرفات القولية انحشمل 
فسخها والتي تبطل بالهزل كالبيع والايجار والصدقة الا التكاح والطلاق فانها لا يدخلان قن 
الجر لکن‌البر السمی اذا كان أكثر من هبر المثل ينزل الى عبر المفل وتكون الديادة باطلة فبد» 
اما لفرق بن‌السفیه امحجور والدیون حور فهو « »7١‏ أن حجر السفيه “مل جميع ادواله 
الق اکضا قبل الجر و بسند وحجر المدين لا پوزثر الا عل ماله الکننسب قبل المعر 
» حجر السفيه اسوء اختياره وحیر الدیون حفظا لال غرمائه «۳» اقرار السفیه حال 
ار لا پفید في ماله حتى بعد رفع الحبحر عنه اما اقرار المدين فلا يعتبر بحق ماله الذي ملكه 
قبل الاقرار و يعتبر بحق ما يريحه من المال بعد الححر كا وانه بتبر في جیع امواله صد رف 
الحجر عنه « جک ححر الدیون الا بعد الحم بأفلاسه خلاقًا للسفيه + 


الادة :45 [المحجورون الدّين د كوا اموا السابقة وان لم يعتبر تصرفهم 
كن ينون حال الضرر والحسارة اللذين نذأ من فعلهم مثلا يلزم الضمان على 
ااصی اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز | ٠‏ 
5 





۳۰ صئوف ا ححور ين واحكامهم 


ولا بنعظر ای بلوغه لان الافعال لا تدخل تحت انعر ۰ ۱6 جرب ان یکون الفعل سوب 
ابا الترهان لا بالاقرار ما ۸ یکون الاقرار واقع) حالالباوخ و کذا اقرار حور لسفه وتبذیر 
GEES)‏ 
اذا سل الىالصي الجور مال باتحد وجوه التستلعء استهككه لايضمن عند الطرفين خلا للامام 
ان والامام الشافي فقد قالا بفمانه - مغلا اذا بيع امال ای الصغیر الغیر امین واستله واستاکه 
فلا جب علیه اداء امن ولا ضعان ال_ال و کذا اذا استأجر مالا وا تله واستهلکه ۰ وکذا اذا 
استرهن مالا" او استقرضص مالا ار أودع عنده مال بدون اذت وليه وائلنه لا يضمن اما اذا 
إتلف الي المال المودوع عند ابه فيضن وا ف ذلك هو اننا اذا اردنا ان نضمنه ما سل 
له وجب علينا تضمينه ضعان العقد والصي غیر اللذلاث اما الامام ابو پوسف فقد قال تضمینه 
ضمان الفعل لا ان العقد انما چپ ان یکون ضعان التلف مالا لا نقساً لا النفس معصومة 
ا مکنه تقلیکا لغیره ۰ 


اللا ٩۰۱‏ [ اذا خجر السنیه والدبون من رف الاک شید ویعلن للناس 
بيان سبه ] ۰ ی یرف الناس ححرم للفرق الوجود ین ححر السفیه والدیون وذاك 
لا ثبات الحجر عبد ا حجور وارفع الغمبرز والغدر کن عام ون احجور ۰ 

لادة 45۷[ لا یشترط حضور من ارید ره من طرف الاک وا بضع ره 
غياباً ایض وکن يشترط وصول خبر الجر الى ذلك امحجور ولا یکون حجوراً ما ۱ 
بصل اله خبر آنه قد ححر علیه وتکون عقوده وإقار مر إلى ذإ |25 |" 


لان ال محر من وجه قضاء ومن وحه فتوی کا سيق ذكره وهذه الادة شاماة لحر السفیه 
والمديون وي عررة على قول الامام الي يوسف خلاقًا محمد حيث قال بان السفيه ححور پنفسد 


وبدون جع" 





صمو اور ين واحکامهم E‏ 


اللادة 50 | لا يحجر على الفاسق محرد سلب فسقة مالم يذر ولحت 
في ماله ] ٠‏ 

الادة ء٠٠‏ [ .حجر عل بعطن- الاتخاص الذي تكورف مضسرتهم للعدوم 
كالطبيب الجاهل وک اأراد هنا من المححر 3 من اخراء الععل لا منع 
التصرفات القولية ] : 

الفتي الاجن هو الفتي امامل والكاري الفلس الذي یا خذ الاجور من الناس ولا دواب له 
وقذ قالت الحلة في الفقرة الاولى من هذه المادة بالتجر وكذا فسرت في النقرة الثانية محر بانع 
کن الول بها ان تسنتعمل المنع في النقرتين لوجوب استعال ذلك لان حجر هو'لاء هو منع 
من العمل لس الا - 

لادة ٩20‏ [ اذا اشتغل اعد بصنعة او تجارة نی سوق فلس لار باب هذْه 
الصنعة اث التحارة ان مخیعروه و منعوه من اشتغاله بهذه الصتحة او التحارة قائلن 
أنه بطر على ريحنا كنا حال با لان طرق ا کاب امال منتوحة في وجه جیع الناش 
ولا بيت سبق السكن في السوق جما للسباكن الاول - 


E‏ الهغیر وامحنون والعتوه 





الفصل الثاني ٠‏ 
في ببان المسائل الي اتعای بالصغیر واحنون والمعتوه 

الادة ٩۳۰‏ [ لا تصح تصرفات الصغیر غیر المیز القولة وان اذن له وله ] ۰ 
وذاك لفقدان اهلية التصرف ولو کانت نت هده اه عرفات من قبيل المبة والصدقة الارث الع 
والاجارة والكفالة والحوالة والردن والهبة والشركة والوكالة والصلح والاقرار يحب وقوعها من 
عاقل زک وان الشبادة والقضاء لا جوز وقوعءها من TEN‏ هو صر بح الم 

المادة ۹٦۷‏ ا ال ا اذا كان ف في حه نفع تحض ۱ فاذا 01 
الدغير نفسه شيو الاجرة [ وان ليا ذن به الولي ول 1 المدية وة ولا 


ع 


یعتبر تصرفه الذي هوف حقه ضرر محض وان اذنه بذالك ولیه واجازه کات 
لا" شين هاما العقود الدائرة بين النفع والفرر في الاصل فتنعقد موقوفة على 
اجازة ولیه وولیه خير في اعطاء الاجازة وعدما فان راها منيدة في حق الصنیر 
احازها والا فلا 00 اذا اباع الصغير الميز 3 بلا ۱ دن ر کون نماد ذلك بیع 
موقوفاً عا لى اجازة وليه کل قد CT‏ عه لان يك میم من العقود 
المترددة بين النفم و والضرر نی الاصل ] ۰ والقاعدة في ذلك ی ان کل تصرف بک 
لولي الصغير او وصيه ان بعمله في مال الصغير فله ان يأذن الدغير باجرائه وكل تصرف لا كن 
اولي الصغير او وصیه احراو"ه ف مال المغير فلس لما ولا للصغير بعد البلوغ احازته ۰ وکذا کل 
ند وفع من السنير في ال لدم وجود ولي او وصي له ليجيزه يكون باطلا ولا تلحقه الاجازة 
بالبلوع ما اذا باع الصغير غير الميز العخاني يي البلاد الاجندية ماله عم بلغ واجاز اج للا جوز 
لان العتذ ب في الاصل ان رک ون ابل للاجازة e‏ ین دقوع العقد ولي الصغير او 
وصیه الخخاض أو وليه العام 04 اي الام » ۳ ۰ اما العقود التي زنعقد من المي ١‏ مين باجازة 


الصغير والحدون والمعتوه ۳۹۵ 
الولي فهي الاجارة والموالة والرعن وقبول الامانة والشركة والتوكيل « توكيل الغير» والصليح 
م راض أدذ فع اهر ال للزوحة ٠‏ اما دفع الجحر فاما ان 0 بالاذن من الولي او يالب بلوع 
مع حواز ۷ القولي 5 

المادة A‏ [ للولي ان یس الصغير امز مقدا ۳ من ماله وا له بالتحارة لاجل 
۳ بة فاذا ا اليه با امو [ly‏ ِ 

اج الصغير لا اسه اليه الال دفعة 2 واحده حی لین رشده واذا سل الولي والوعي مال الصغير 
له عند رشده واضاعه لا يضمن واذا له له قبل ان بصیر رشیدا واضاعه یضمن - 

الادة ٩2٩‏ [ العقود الکررة التي تدل على انه قصد منها الر بج هي اذن بالا خذ 
والاعطاء مغلا لوقال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر الال الفلانی فهو 
اذن بالبيع والشراء واما أمس الولي الصبي باجراء عقد واحد ققط کقوله له اذهب 
ای السوق داشتر الثی الفلاني او بعه فليس باذن بل انما يعد من قبيل استفدام 
الصغير توكلا على ما هو التعارف والمتاد ] ۰ 

لان الاذن اسقاط والاسقاط لا يعلق على الزمان والمكان ولا يتقيد بنوع من التصرفات ومن 
القواعد ان 4 عا لد لخر ا 5 عن الاذن دلالة 7 عبرة للدلالة 5 
والاخافة بكر زان لا تتظار الوصف الذي بصلح 3 بستني ا الاذن a‏ من الاسقاط 
انض الغير المعلل یی حق تی عتنع تعليقه واضافته ٠‏ 

وكذا قول آلولي للصخير إجر نفسك اناس حمل كذا هو اذن لعدم تعبين الناس الذين أمره 
بايجار ليام و کذا اذ اقال الولي للصغير خذ هذا الفرس وار ا ول احمال:الناس عليه فبو 
ات اما اذن الولي للصغير بان 20 زرعه لك اردوع في ارضه او يشتغل في بنائه او جاسب 


مدیونه او يدفع ما علبه من الدیون فلا 7 لا يون اذنا - 


المادة ٩۷۰‏ [ لا يتقيد ولا ص ص اذن الولي بزمان ومکان ولا شوع من ایام 


e‏ الصفیر وامحنون و العتوه 





CN GS A اولي للصغير ا‎ OTT 
دیق مس ] عل ذلك الاذن ما م ححره الولي وکذا لوقال له بع واشتر في السوق‎ 
الفلا یکون مآذونا في کل مکان و کذاك لو قال له بم واشتر الال الاب فله ان‎ 

بیع د يشتري کل جنس من امال  ]‏ 

اي ان الولي لو ع بان الصي عکنه ان یسمل ضار دور آنغر وأهره باجراء ما یمتقد ان 
قادر على مله ونباه عن الاعمال التي یعتقد انه غیر قادر عیها لا يغتبر هذا التقيبد لان الاذرتف 
اسقاط ولا يقبل التقبيد وللأذذن البيع والشراء پالغین الفاحش عند الامام الاعظم اما عند زفر 
والشافي فو توكيل وانابة فیتقید و بعخصص ۰ 

الادة ٩۷۱‏ [ كا يكون الاذن صراخة کون دلالة ابضا مثلا او رأی الولي 
الصغير ابيز بديع EONS SE‏ 

لان السکوت وان كان يدل عل الرضاء الا ان العادة اذا کان الوك غر 0 و 
الصغير منعه صراحة فسکوته يدل على رضائه وتعتبر الدلالة اذا لم بقع التفي الصریج لام 
التصر يح اقوى من الدلالة اما القصد من الروية اي رواية الصغیر وهو EE‏ الولي والوصي 
فقط لان الروية لیست بشرط ۰ والقه‌د من روية الولي في هذه المادة هو الاحتراز من الاک 
لات اللاك اذا رأی الصنیر یتصرف وسکت لا یکون قد اذن له بالتصرف ۰ ۶ اع 
ان اول عمل بعمله الهخیر و پسکت عبه الول لا یکون ال‌غیر مأذونا باحرائه پل یکون الاذن 
بعد ذاك العمل لان العمل الأول وسيلة للاذن ووسیلة السي" خارجة عنه ۰ 

الادة ٩۷۲‏ [ او آذن. للصغیر من قبل ولیه یکون في ا حضوصات الداخلة حت 
الأذن بازلة البالغ وككون عقودة الي بي کالیم والشرآء معتبرة ] ٠‏ 

واذا القه دین من هذه العاملة العسار بة بو E‏ واله التي ر ها بعد الاذن او وهبت له 
او کاز نت له قبل الاذن واذا لم تکف 0 يغدن وليه شيثًا حتی ولو وفمت تصمرفانه ينين 


فاحش عند الامام الاعظ ام فلو باه وليه عن ١‏ بیع بال تحن لاحش ودل الامام على ذلاك هر ان 


ا ر والحنون وا معتوه REY‏ 





دأي اولي قد الحق برأي الصغير فصان كالبالغ اما الولي فليس له شراء امال للصغير او بیعه 
بنین فاحش وليس للولي هبة مال الصغير اما الامامان فا یز ۵ MOT‏ ل 
لاق ذلك لس من التحارة و کذا تصرفات العتوه | اه ات 
هذا الاختلاف يستننى من ذاك ببع لتا ادون ماله اوليه او لوصیه بغین فاحش فهو غير جائز 
عند الشينين وكذا للصغير الا ذون عقد الل والاجارة والتوكيل ها يدخل تحت اذنه .من الاعمال 
كالبيع والشتراء .لا المية والردق: والازئباتت وتأجیل السین والرارعة والضار بة والش رکه 
والاسنقراض والاقراض والاقرار علی القول الراجح فيا بعود الى الاجمال الداخلة تحت ماذونية 
الصغير وكذا الاقرار بالقصب لان المخصوب يصير لسكا لاغاصب بالضمان فپو منانواع التجارة + 
EE‏ كان مضافا ال ذمةموزث السقیر ENS OO‏ 
جائز واذا اضاف الصی الافرار ای حال ححره فاذا کان الاقرار بالغصب یازمه حالا سواء 
وافقه ال له عل ان انك وقع حینا کان الصنیر حجوراً او بعد الاذرت 6 اما الاقرار بغر 
الغضب فاذا وافق القر له القر بوقوعه حال الحعر لا یازم الصفیر الأذون منه شي واذا م يوافقه 
على ذلك وادعی وقوع ما وقع الاقرار به ني ال الاذن بو اخذ الصغیر باقراره وسواء کات 
الصغير مدعا او مدعي عليه في هذه الدعوي والدعوي اذا کانت متعلقة بضمان التحارة مب 
اقامتها على الصغير بحضور الوصي ولا يحي عليه الا بالبرحان واذا اقر الصغير بالقتل لا يلنفت الى 
اقراره ولا يحم عليه بالدية پشهادة الشهود عل افراره بالقتل ایض خلاقا لبقية التصرفات فانه 
4ك عليه بالشمادة الستندة الی‌اقراره وكليف اين لان الصي وان کان لا بحدث بایین الکاذنة 
ال( ان الصى اللأذون لا يضور ان جلف ايبن كذباً حفظا لثفة السحار بة فلزا بقبل هیده وانکاره 
وهدية الطمام السير بالنسبة لال الاير خلاة) للتبوع بالتقود قائة لسن اله ذالك,لانه شر حفن 
و کذلاث له حط امن لاحل العيب بالصورة المعتادة اما بدون العيب فليس له ذلك لاله تبرع * 


الادة ۲۷۳ [ للولي ان میحر الصغیر بعد ما اذنه و يطل ذلك الاذن کین 
بشتوط ان حجره عل الوجه الذی اذن به مثلا لو اذت الصغیر ولیه اذنا عاماً فصار 
ذلك معلوما لاهل سوقه ثم اراد ان حجر عليه فيشترط إن يكون الحجر ابضا عام 





۳:۸ الصغير وامححور وااعتوه 





لیصبر معلوم لا کثر اهل ذالك السوق ولا یصح جره عليه بحضر رجلين او ثلاثة 
في داره ] لذاك يشترط : 

١‏ ان يكون الحجر من نفس الولي الذي اعطي الاذن واذا وقع الاذن من 111 'فيجب 
ان یکون المحر منه ایضاً لا من الولي - 

۲ لا بقال بان الاذن اسقاط والساقط لا یمود لان الاعمال الا تية بعد احجر كن 
موجودة عند الاذن فلا يقال بسقوطها ٠‏ 

٣‏ اخبار الصفیر #جره شبرط ولا یکنی اخبار اهل سوقه لان الطرف انححور هو 
الصي دون سواه واذا ره ولیه وم پیانه وراه پاش و هه یکورت قذ اذنه" بالتصرف 
ثانا بالدلالة ٠‏ 

٤‏ + اذا کان الاذن عم يحب ان يكون النعي عام ایضاً فاذا نباه بجضور بعض اشخاص 
لا بسري هذا النم بي على غير الك الاشذاص الذین معموا الدهی اذا کان الاذن عم و یکنی 
وصول 1 پواسطة الک توب او ۳ او و التبليغ من الولي a‏ 
او فاسقًا لان الرسول ببلغ الرسالة لیس الا 

واذا کان وصول ابر عی سبل الاخبار يب ان يكون الخبر اثدين ولا يشترط فيهها العدالة 
او واحداً عدلاً عند الامام وواحداً ووكان غير عدل عند الامامين واذا اذث اولي الصغير 
وقبل وصول ابر البه جره لا يلزم تبليخه واذا توني الولي .الآ ذن او جن جنوناً مطبقًا. ببطل 
الاذن لان الدغير المأذون اجيز له التصرف لانضمام رأي الولي له فاذا مات او جن سقط رأية 
وسقط الاذن بسقوظه و کذا اذا جن الصغير سقط الاذن المعطى له * 


المادة 17[ ولي الصغير في هذا الباب اولا ابوه ثانا الوصي الذي اختاره ابوه 
ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي الختار في حال 
حياته اذا مات رابعا جده الصعیح اي ابو ابي ارا ا الا الوصي 
الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي 


الصغير واححوز والعتوه ۳۹۹ 
سابع القاضي او الوصي المنصوب من قله ٠‏ اما اذا لأنه اخوه وعمه وسائر الافارب 
ان لم يكونوا اوصياء فاذنهم غير جائز ] ٠‏ 


الوصي قسوان وغي مختار وهو الوصي الذي عينه الاب او الجد وارف على وودي «نصوب 
وهو الوصي الذي عينه القاضي ٠‏ اما التصرف على الصغار فهو علىثلاثة انواع * 

النوع الاول : التصرف التعصر في الاولیاء الدرجة يف هذه المادة وهو يشمل جميع 
التصرفات والانکاح والبیع والشراء * 

النوع الثاني : التصرف المتعلق بضصرورة حال الصغاز كاشتراء اللباس والغذاء للصخير و يبع 
ما يجب ببعه له فبذه التصرفات یفعلبا الاولیاء امار دک والاخ والعوالامواللتقط اما پشترط ان 
بكون الصذير في تر ببتهم وعياهم ٠‏ 

النوع الثالث التصرفات التي فيها النفع ا حض للصغار كقبول الحبة والصدقة فبذه يريها 
اولياؤثم واخوهم وامهم وتمهم وملتقطهم ولولم يكن بعياهم ونتقسم الولاية المبيئة في هذه المادة الى 
درجات فلا يجوز للولي في الدرجة الثائية ان يتممرف حال وجود ولي الدرجة الاولى الا الماك 
فانه يتصرف حال وجود الولي المنصوب ولا يقال بان الولاية العامة اقوى من الولاية الخاصة لان 
القواعد اقلبية لا كلية ولا یقال بان ولاية القاضي اقوي من ولاية الاب اذا امتنع الاب عن 
دوثبة امور الصغير لان الاب اذا امتنع عنالقيام بعمل نافع الصفیر یکون مان للخير لولده و هذه 
الصورة تنتقل الولابة الى القاضي رأ ۰ 

اما الام والم والاخ والاقر باء فلا ولاية لهم على الصغير * وکذا لا ولاية وصي الام عل 
الصغير حتى ماله الخاف له عن امه الا اذا کان لا ولي الصفیر و کات الال الترولك متفر 
لا مکن حافظته یکن لوعي الام ان بيع المال المنقول بطر يق اطفظ لا بطر يت التدارة ولبس 
له بيع العقار مطلقا اما الاولیاء فلیس شم بنع مال الشخير ولا شراء الال له پالفین الفاحش واذا 
پاعوا اد اشتروا عل هذا الوجه و بلغ الصفیر واجاز ما فعلوه لا جوز ٠‏ ۱ 

الادة ٩۷۵‏ [ لحاک ان بان الصغير الميز عند امتناع الولي الذي هو اقدم منه 


عن‌الاذن اذا رآاي فی تصرفه منفعة ولیس للولي الا خر ان محجر علیه بهد ذالك ٠]‏ 
46 


۳9 الصفیر وامحخور وابلعکزه 








ولو عزل القاضی الذي اعطی الاذن او توفي لان الاذت من وحه قضاء ومن وحه فتوی 
ولذلك يخوز لا م آخر ان نحجر علیه ۰ 7 
الادة ۷۰ [ اذا توف الولي ای جعل الصنیر مأذونا فیطل اذنه ]۰ 
و يبطل تصمرق الصغير لولم بعلم بوفاتهكالوكالة فارت الوكيل اذا عزل منها لا يعزل قبل 
التبليغ اما اذا مات الموكل فيعزل الوكيل من وكالته ولو لم يبلغه وفاة الموكل * 
[ ولکن لا بطل اذن الماک بوفاته او بعزله ] ٠‏ 
لان اذن الماك من جبة فتوى ومن جبة قضاء وحک فلا بسقط الک بوفاة الاک - 
للادة ٩۷۷‏ [ الصغیر الأذون من اک جوز ان عجر عله من ذلك 
الاک او من خلنه ولیس لاه وغیره من الاولاء ان محجر علیه عنسد موت 
الماك اوعزله ] ۰ 
ولا یقال بان الا ک ليس له أن ,نقضل حي اک اخر لآن هذا الح من وجه قضاء ومن 
وجه فتوي وهو اسقاط للتصرفات السابقة فلا متنع على الحا ك مر الصفیر من التصرفات ااستقبلة 
وللعا ۶ اي اذن العخیر ذلك ایض ۰ ۱ 
للادة ٩۷۸‏ [ الب في حک الصغير الميز ] ۰ 
في الصرفات و باحتياجه لاذن الاولیاء و دم قبول بعض تصرفاته الضره ۰ اما اولاية عل " 
لمتوه فعي ای اه اذا بلغ معتوها والى الماك اذا بلغ عاقلا وطرأ عليه العته بعد ذلك غند 
اپ پوسف وهذا القیاس اما عند محمد فاولاية لاببه والدرجات المبينة في المادة « ۹۷۳ » وهذا 
اتان . 
المادة 4074 [ الحنون المطبق هو في -؟ الصغير غير الميز ] ٠‏ 
فتصرفاته غير عيحة اصلا سواء كانت نافعة بحقه كقبول البة او مضرة او من انواع 
التجارة واذا تصرف حال جنونه فلیس لولیه اجازة هذا التعمرف وليس للحنوت اذا افاق من 
جدوله اجازة ُصرفه اما تصرف الحدون المطبق في حال افاقته فصحيح وذلك لفقدان الاهلية في 
حالة انون ووجودها في حال الصحو والافاقة ۰. : 


الصفیر واححور والعتوه ol!‏ 
٠‏ [ تصرفات الحنون غير المطبق في حالافاقته كتصرف العاقل ] ٠‏ 
لان الجنون وهو المانع اذا زال عاد الممنوع ٠‏ فاذا كان بالعًا نقذ تمرفه واذا کان مراهقاً 
انعقدت موقوفة ة على اجازة الولي او و اي 
الماده ٩۸۱‏ | لا ينغي ان يستعول في اعطاء ء الصى ماله عند بلوغه بل جرب 
باأنی فاذا یه 6 0 حبننّد د اله امواله ] . 
فاذا سل الولي او الوصي البالغ ماله مع علمه انه غير رشيد واتلفه يضمنه الوصي او الولي 
وكذلك اذا بلغ الصي وا وكنع الوضى موزل تسلمه آمواله و تلفت ف يده اتنا ابض 3 
وخلاصة القول إن المغير اما ان ببلغ رشيدا وقادراً على التصرف فتعطى له امواله واما ان بیغ 
د تدفع له واما ان بباغ دون ان بعلم ان کان رشیداً او سفيبا یرب م تدفع له امواله 
بالتأني لا دفعة 2 واحده ٠‏ ۰ 
المادة 145 [ اذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفم اليه امواله ها ل بضقق رشده 
وكنع من التمنرف کا في السایق ] ۰ 
عند ابي يوسف اما عدد مد فلا يحتاج الى الع ویکون محخورا تفه ولا تسیر تضرفانه 
کهاوستی تحقق بلوغ الصغير وهو غير رشيد لا تدفع اليه امواله واذا دفعت بذعا وليه الدافم 
و کذلات النع من التصرف الوارد ذكره في هذه المادة قد اخذ من مذهب الامام اي يوسف اما 
الامام مد فقد اعتبر العغير.الذي بلغ غير رشيد منوع في الاصل ولا يحتاج عنده الى متم 
اما الامام الاعظم فقالانالدغير اذا بلغ سفی ييا لاتدفع امواله لدما لم بباغ الخامسة والعشر ينمن مره 
ولا و مححورا بل نوت لان الامام الاعظ م ۸ یز ححر البالغ ۰ واذا باع واشستری 
فلوصيه قبض امن ودفعه ۰ والفائدة من منعه هو عدم تسليمه الال لواو ا صرفه في الميات 
اما اذا جاوز سن الخامسة والعشر ين 0 له ماله لانه 9 ۳ ورا کان ابنه قاد ر 
العیب ان بقضی مححره فالتون الفقهية وان تکن قبلت قول الامام الاعظم اما امحلة قبات قول 
الامامين بقوها( 5 قق رشده 1 اي ولو د بلغ الغانين اماد وجه اللملاف فهو : اذا بلغ n‏ عر 
رشيد وطلب ماله و ولم بعطه وليه له وتاف في بد الولي يضمن عند الامام ولايضمن عند الامامين 


لوم الدغير وا حجوز والمعتوه 


وادا بل مکذا وظلب المال ودفع له وهلك لا يضمنه الزلي عند الامام و يضمنه عند الامامين 
واذا بلغ سفیم) فیکون حجوراً ولا تعتبر تصرفاته عند مد وتعتبر عند الي يوسف مالم حجر 
عليه وما اث الا ااسلطاق الموارخ في 5؟ ذي الححة سنة 1584و ؟ شباط سنة /51؟ ١‏ 
قضی بعدم اثبات رشد الصغير الا بعد وصوله للاحدى والعشر ين من عمره واذا e‏ 4 
رشده قبل هذا السن فلا یکون الحم افذاً لذلك مكنا ان قول بد هذا الام ابر 
الرشد اصبح معلوما ومعیاً فلا حاجة لقبول خلاف من اجله ۰ ( راجم الادتین ۵4٩‏ و ٩۰‏ من 
نظام الایتام ) ۰ 





الادة ۹۸۲۳ [ وصى الصغير اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع الال 
في يد الصغير او اتلفه الصغير يصير الوصى ضامنًا ] ٠‏ ولا بد من ثبوث الرشد بححة 
شرعية لان محرد البلوغ لا یثبت الرشد ۰ 

المادة 185 [ اذا اعملي للصغير ماله عند بلوغه م تحقق كونه سفيا يحجر عليه 
من قبل الحا م ] ۰ 

يعني اول اذا تبن انه شفيه بعد الباوغ والرشد او اذا بلغ بول الخال ثم ظبر انه سفيه او 

الادة ٩۵۸‏ [ یت حد البلوغ الا حتلام والاحبال والميض واطيل ]+ 

ولا یت بامية والشارب ون الصوت وغییر الشدپین ( رد الحتار ) * ومعناه ان ال لوغ 
ينبت با يدل عل تكامل بنية من ينسب اليه البلوغ حسب قاعدة او في الانسان فتام التکامل 
في الذكر يثبت باهلية الاحبال وني النساء بالحرض واخلية الحبل ولما كان التكامل في قوة الجسم 
بدل عل تکامل القوة العقاية غالب فقد اناط الشمرع احكام التكادف بوجود نفس البلوغ ۰ 

۳ [ مدا سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسم سنین 

ومنتهاه في كليع| خس عشرة سنة واذا اکل الرجل اثتي عشسرة ول ام يقال له 
المراهق وان كلت المرأة تسعاأ وم تبلغ يقال لها المراهقة الي ان ييلغا. ] وذاك لان 


المغير واشجور والعتوه ۳۰۳ 
لتبع احوال المواليد السابقة دل على انه وجد في الرجل من أحبل او احتم في الاثنتي عشرة بينة 
ومن الاناث من حصل حيضها وحبلها في التاسعة وصار البلوغ ني الثانية عشر من العمر فيالرجل 
غالا وقد قبل ان عبد الله بن مرو بن العاص اصفر من اه باثتتی عشرة سنة فقط ۰ اما دا 
البلوغ فیعتبر عند ظپور اشارانه وعلائّه ولا نتظر ای انتهاء سن البلوخ ۰ 

لمادة 14 [ من ادرك من البلوغ ولم تظبر فيه 1 ثار البلوغ يعد بالا حم ] ۰ 
عبد الصاحبين والأمُة الثلاثئة اما الامام الاعظم فقد قال بان الصبي والبنت اذا لم بظهر فیعا 
نار البلوغ فلا يعتبران بالغين الا اذا ادرك الصبي سن الثامنة عشر والبنت سن السابعة عشر - 
والاول ری استقرا* درد بوافق ور التأس وطبائعهم ف ايامنا 2 

الادة 58 [ الصغير الذي لم يدرك مبدأ سنالبلوغ اذا ادعی البلوغ لا یقبل ]۰ 
ل 

الادة ٩۸۹‏ 1 اذا اقر المراهق او ام راهقة ف حضور دلخم بلوغه فان 0 
جنة ذلك القر ير متلة البلوغ وكان اه | مک له فلا صدق ول 
كانت جنته نحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهم الخال يصدق وتکون عقوده واقاريره 
نافذة ومعتبرة ولواراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته التمولية بان يقول اني في ذلك 
الوقت اي حين اقررت بالبلوغ ل اكن بالعَا فلا يلنفت الى قوله ] ٠‏ 

انما يجب على المرا هق مدعي البلوغ ان يفسر البلوغ و ببين عا ذا عل ( ل با ميض او 
بالاحبال او بالاحتلام ولا يكاف لبيان اكثر من ذلاك ٠‏ 


سر چم 


* ااسفیه ال حور‎ of 





الفصل الثالت 
السقیه ا ححور 
للادة ر ف العاملات کالصفبر المبز ولکن ولي السفیه 
الا فقط ویس لاه وجده وأوصيائه عليه حق ولاية ] ٠‏ 
قلنا ان تصرفات السفيه كالصغير الميز يعني اذا اذن .له ان يتصرف عا يعود عليه بالتقع الام 
او ا هو من الامور التجار ية انا يوجد فرق بين الصبي.الميز والسفيه وهو ان ولي اله خير هو الجا > 
فقط وان وصایا الصغیر باطلة ووصایا السفیه الموافقة للشرع والتي هي من قبيل القربي ضيحة 
ونکاح الصفیر غیر خیم ونکاح السفیه صحيح ٠‏ وكذا السفيه كالرشيد البالغ بالج 
وال کاة والفطرة ووحوب العيادات السائرة والطلاق والتكاح والحدود والقصاص وأو بني 
ذلك على اقراره ۰ 
والقصد من العاملات هو ما محتمل فستخه من العصرفات القولية فیخرج الطلای اوما المال 
تابع فيه فخرج النکاح ولذات فانجر السفیه منم نغاذ تصرفانه اي بو ثر عليها الأكراه او المزل 
لان ا محر کالاکراه بعدم الرضاء با هو مضمون تلك العقود + 
الادة ٩٩۱‏ [ تصرفات السفیه التی تعلق بالعاملات القولية الواقعة بعد الححر 
وذلك لان الححر تالک الغير الطبيعي موقوف على وحود ذلاك اب فلا ده المحر 
على ما لقدم عليه من التصرفات عند ابي يوسف وقال محمد ات السفه وحده سبب لاحجر 
و یزول اجر بزواله - 
المادة ؟15 [ ينفق على السفيه ال ححور وعلى من ازمته نفقتهم من ماله . 
لان السفية فيا يتعلق بالواجت الالهي و بالاشياء الثابتة باعتبارها حق الناس يعتبر كالبالغ 


السفيه اموز 3 oo‏ 


الرشيد لان السفه لا بطل حق الناس کنفقة الزوجة والاولاد وذوي الارحام اما اقرار افيه 
پالنسب فلا یکنی فجب عی مدعي النفقة اثبات نسبه بالبرهان ‏ ۱ ۳ 

واذا کان التفیه رجلا یعتبر اقراره في الابوة والبنوة والوجية وموئی العتاقة واذا کات 
يعتبر اقرارها في ذلك كله مما عدا الینوة لان فیها تمیل النسب علی الغبر ۰ وکذا لیس 
ات یقر باعسار من تیب عليه فقهم لان ذلك اقوار لین ۰ ۰ ۰" 

المادة ۹۹١‏ [ اذا باع السفيه الحجور شينًا من امواله فلا يكون ببعه نافناً واکن 

اذا رای الاک فيه منفعة مجبزه ] الا اذا کان السفيه قد صرف امن فلا جوز للحا 
بعد ذلك اجازة البيع لان بيع السفيه موقوف على اجازة الحاى فاذا اضاع السفيه المْن تكون 
الاجازة مضرة بحقه لا مفيدة واذا اجاز الام ببعه يجوز للشتري دفع القن للسنفيه الا اذا نهاه. 
الاک عن دفع القن فيجب عندها دفع القن الى الخام واذا دفم الشتري الشمن" السفیه یضمن 
له للعا ۶ ویکني لنعي الشتري اخبار واحد عدل او اثنين ولوغير عدلين واذالم يز الماک 
ببع السفيه يسترد المبيع من المشتري واذا كان السفيه اتلف القن بنفقة او بزكاة وخلافها من 
الامور الواجبة عليه يدفم الحم مثل المال الى المشتري من مال السفيه واذا اتافه بالفساد فلا 
يضمن شيتًا شري ( هندية ) ٠‏ 
وأذا قال السفيه ان البيع وقع في حال الجر وقال المشتري انه وقع قبل المحجر فالقول قول الحجور 
لان بنة الصحة راححة ٠‏ 

واذا قال احجور بعد فك حر بعتك هذا حال خري وقال المشتري اشتر هه نعد الجر 
فالقول قول المشتري ٠‏ 

انخلاصة ان حجر السفيه انع من نفاذ التضرفات الني كان حائراً عليا قبل الاجر ولا تبطل 
اهلية السفيه الحجور مباشرة تلك التصرفات کا في الصبي الميز لان ال محر عليه يوجب عدم 
اتعقاد تصرفاته بالكليه ٠‏ 

اللادة 114 [ لا يصح اقرار السفيه الحجور بدين لآخر مطل يعني لبس 

. حي اموا الموجردة فيا وقت الس والادئة بسده]‎ 50١ 








م السفية ا حخوز 
لانه متى نحقتی فقدات الرشد فیقرب احتال اخراج القر به من تحت ساطة المححر اليتصرف 
احور فيه باحدی الوحوه الغير الشروعة ۰ ولا بو اخذ باقرارة هذا بعد زوال الححر e‏ واذا 
اختلف السفيه امقر والمقر له يحق الاقرار بعد رفم الححر فقال السفیه اقررت عند ما "کنت 
الملدة 115 [ حقوق الناس التى هي على الحجور توكدى من ماله ] ٠‏ اذا كانت 
متغلقة بذمته قبل الجر او بعده باسباب مشروعة لا يو ثر عليها المح كا ثمان النفقات والملبوسات 
ومن المبيع بثل تمته او از ید اذا طقته الاجازة ۰ 
المادة 15 [ اذا اسثفرض السفیه امحخور درا وصرفبا نی نفقته فان كان 
صرفه اياها بالمعروف اداها ا ما ک من ماله وا نكان ضرقًا زائداً على القدر المعروف 
بودی مقدار نفقته و ببطل الزائد علیها ] ۰ 
لان الزيادة اسراف ولا یقال بان الاسنقراض والاتلاف ملحق بالافعال لا من عادة 
السفیه تضییع ماله فتكان على الدائن ان لا يعطية شنا ٠‏ 
المادة 4517 [ عند صلاح حال السفيه الحجور يقك جره من قبل الاك ] ٠‏ 
اما ما او معلقا لان المنوع بعود بزوال المانع ٠‏ والفرق بين المديون الحجور والسغيه الجححور 
هو آن المديون ا حور يفك جره بمحرد دفع ما عليه من الدين الي الدائن الذي جره او بایراء 
ذمته من قبل الدائن اما السفيه الحجور فلا يفك الميجر عنه الا جك الاك وان اقرار الحجور 
بالدین بدين عليه معتبر بعد زوال المحر ومعتبر يحق ما ر يجه من المال حال خره اما اقرار السفيه 
المححور فلا يعتبر لا بحق ماله الأوجود حال الححر ولا يحق المال الحادث ٠‏ 





Kk 


المديون الححور oY‏ 





الفصل الرابع 
في الدبون انححور 
الادة ۹٩۸‏ [ لو ظپر عند اک ماطلة الدیون في آداء دینه حال کونه مقندرا 
ع 3 
وطلب الغرماء ۳1 ماله وتا دية ديه جر الاک ماله واذا امتنع عن ببعة وتا دية الدين 
باعه الاک وادى دينة فيد ا بعه اهون في حق الدبون بتقدم النقود ولا فان 0 
نف فالعروض وان لم لف العروض ایضا فالعقار ]۰ 
اما السيب في خر المديون فهو كي لا بقر.لاحد بدین مواطئة وهذا اجر حتصاج ال اقامة 
الدعوي وطلب منالدائن ويجب عل الاك فیه الاشپاد ۰ و یجب‌ان تکون‌الدیون التي تجب | جر 
من اجلها ثانتة وحکوم بها ولا فری بین ات یکون الدیون مقتدراً عل وقایما ام لا ۰ ولا 
امتياز للدائن طالب الحخر على بقية الدائنين وليس المديورن اعطاء ما عليه من الدين لاحد 
الدائنين وترك الباقين واذا فعل اسرد ما دفعه من الدائن ٠.وقد.اخذت‏ عله الادة من قول 
الامامین اما الامام الاعظم فلم يجز للقاخي ان بقوم مقام المديون ولا ان ببيع ماله بل له ان با من 
بجبسه الى ان يدفع ما عايه لانه رحمه الله تعالي قال بعدم حر المديون من اجل الدين ٠‏ 
وقال رجه ا لا ير على المديون الا تصرفاته تحارة عن تراض. * 
وا بان لدیون الوارد ذ کرم في غذه اماد هر للديوق A SY CNY SE‏ 
لا تباع عرو ضه وعقاراته لعدم أككن القضاء على الغائب ۰ هذا ما ورد ف الشرع اما الاصول 
اليوم المستيدة لقانون الاجراء ۳ كت يبع عقارات المديون الغائئب وعروضه بطلل الدائن ٠‏ 
المادة 145 [ المديون المفلس الذي دينه مساو لاله او از ید اذا خاف غرماوه 
ضياع ماله بالتحارة او ان خفیه او ۳ بابي غيره وراحعوا الاك ف ره و 
التصرف ف ماله او اقراره بدبن لا خر ره الحم وباع امواله وقسيا بين الغرماء 
1 


۳۵۸ المديون المححور 
واکن یترله له من الا لبسة ما حتاج الیه وان کان للدیون تیاب ينة وكان يمكن 
الاکتفاء بها دونها باعها واشترى له من تنا ثياباً رخيصة تليق بحاله واعطي باقیا 
للغرماء ايضا وکذاك ان كان له داو كان 5 الاکتناء عا دونها باعها واشترى 
من نما دا 2 ال الدیون واعطي باقيها لاغر م[ 3 

و بان تکون‌الدارحاورة لدار الدیونالباعة لاميدة عنها ولا ان تکون نی اقل‌شرفا من 
محلة دار المديون وثترك الذار للديون نفسه فاذا مات قبلاداء الذين لس لورثنه ان بتمنعوا عن بع 
ی ن و یدفعوا ما على مورثبم من الدين لان اداء الدين مقدم عل الارث هذا من الوجبة 
الشرعية اما قانون التصرف في الاموال الغير المنقولة فقد اوجن ترك الدار الكافية لسکنی 
0 ولسکتی ورثثه من بعده لى م ومنع یبا لوفاء الدين 8 E‏ میب ناشي عن 

س الدین ۰ وقد صدر قانون الاجراء بعد هذا القانون وسکت عن الوارث ورن ترجیح 
1 بدار السکن عل وفاء الدین + اما جر الفلس الوارد في هنه بلادة فانه جوز قبل حبس 
الدیون و بعده خلاقا للامام الاعظم فانه لا يري ازوم) الححر ع‌الفاس و يجيز له تصرفاته ۰ اما 
الديون المتاز ة التي لا تدخل في ثقسيم من الموجودات على الفرماء فیا ادا کان موجود الفاس‌اقل 
من دينه فهى عن المبيع قبل التسلم والدين الذي مقا باه رهن 

الادة ۱۰۰۰ [ ينفق على الحجور المغلس وعل من لزمته نفقته مسدة الححر 
هن ماله [ ۰ 

ولثرك له دار 9 وما يلسة والتزوج 0 ويكون بذاك و للغرماء ٠‏ 

الادة ۱۰۰۱ 0 الح 0 و ا اي کان مونخودا في وف 

ی ا ا ۳ 0 حين الححر و يعتبر اقراره فيا 








اللدیون انحخور ۳۹۹ 


امادة ٠١٠١١‏ [ الحجر يوثرفي کل ما يوئدي الى ابطال حو الغرماء كالمبة 
والصدقة و بيع كال ا فق كن فى معام جاكاعلة لا يشر ت ان ي 








و تهرعانه وسائر عفوده الذرة قوق الغرماء في حق امواله الموجودة وقت ۳۹ 
واکن تعتبر في حق امواله ناکسا بت الحجر ولو اقر لاخر بدين لا يعتبر 


اقراره في حق امواله التی کانت موجودة نی وقت احر و يعر بعد زوال اححر 


وبق مديونآ بادائها ات الوقت وایضا ینفذ اقراره على ان بوژدی عا یکتسب 
3 اللجر ] 1 

واذا باع امححور بالدين بقن المثل او بغين يسير جاز واذا باع بغبن فاحش يكلف المشتري 
لاکل تن لمخل واذا امتتع فخ البيع اذا كان البيع لاحد الدائنين فاذا كان لا دائن سواه 
جاز الع واذا كان الدائنون متعددين فاذا كان البيع بهن المثل جاز ولا يجري النقاص لعدم 
ك5 اراد احد الدائین بالقبض واذا کان البین یبن فاحش بکل, امن ای من الثل 
ويقبض ویوزع من الاک على جیع الدائنین ۰ 

وهذا کله فیا بتعلق بالافلاس الشرعی اما الافلاص التباري ناف عن الافلای الشرعي. 
.من وجوه منها ان الافلاش التباري حس فیه الدیون نی | کثر الاحوال ولا بقبل له عذر الا 
ان يدفع ما عليه من الذمة واذا وجد بعدا ال#قيق انه مقصر او محتال مجازی حسب صراحة الواد 
الخصوصة من قانون المزاء و يعتير المديون كجوفي في كل الاحوال وتدار امواله معرفة ستديك 
ور ای ات شي ا ا ا م 
E MS‏ 


e‏ عي 


A‏ الاک آه 








في بيان المسائل التي تعلق بالاكراه 


الاكراه يوك ثر عل مسعولية الکره اجلا و نظر باته مخللفه عند علاء الغرب وقد اختص الشرع 
الاسلاي تحديد درجاته و؛ a‏ الافعال والاقوال ٠‏ والاصل في تاثيره في 
الاقوال قوله تعالى ( الا من أكره وقلبه متعلق بالامان ) وقوله ايض ( الا ان تكون نحارة عن 
تراض ) وتي الافعال ما رواه لترمذي ان اما استکرعت في عبد. الرسول صلی اه عره 8 
على از سقط نا اد واقامه على من اصابها و يعر الاقوال والافعال قوله عليه الصلاة والسلام 
( رفع عن امتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ٠‏ 


المادة ۱۰۰۴ [ پشترط ان یکون الحبر متدرا | بل ایقاع تهديده بناء عليه هن 
یکن مقتدراعل ایقاع تهدیده واجراثه لا بعتا را كراهه | . لان الاکراه ادم 
لرضا. والنسد للاختیار لا یکون الا اذا کان ابر مقندراً عل ایقأع خبدیده والا یکوت 
مذیان" لا کراه) ولایشترط ان یکون‌الاکراه فعلاً فاذا قال‌رجللا خر اتلف مال ز يد وظن‌هذا 
الا خر ان الا مس بقتله اذا | اف الال‌فیکون مکرهاوله اتلاف ما اعس به و کذا لاعبرة لكان في , 
الاکراه فاذا اکره رجل آخر علی بیع داره له واخذه نجلس القاي وحرر عليه سئداً بالييع ذكر 
فيه ان البيع وقع بالرضاء والاختيار وادعى البائع بعد بعد ذلك الا کراه تسم دعواه ۰ 
لادة +۱۰۰ [ يشترط خوف الكره من وقوع اكره به يني يشترط حصول 
لن غالب المسكره باجراء الحبر المكره به ان لم يفعل المكره u‏ وود یل ان 
الغالب بان الکره ها اکراهه فيا بعد ٠‏ 


را ۳۹۱ 
لان الظن الغالب جة EY Je‏ تعذر الوصول الى اليقين وكذا اذا حضل عمند 
الکره ظن خالب بان الکرء لا يوقع اكراهه لا يكون الأمور مكرما « هندية » + 
لادة ۱۰۰۵ [ان فعل الکره الکره علیه مخضور ابر اومن یتعلتی به یکون 
الاکراه معتيراً وام اذا فعله في غياب الحبر اومن تعلق به فلا یتر لاله 
تا ل EI‏ احد آخر على بيع ماله وذهب 
0 وباع ماله في غياب احبر دمن يتعلق نه فلا بعتا ر الا کراه و البيع 
صحييا ومعتبراً ] ۰ و ذاوقع الفعل بحضور من يتعلق بللكره 'لا یکون اکراه الا اذا کان 
الکره يخاف من المتعاق به کا ناف من الکره و یظن‌ان‌التعلقی به قادر علی ابقاع مدید الکره » 
: المادة EN‏ | يعتبر البيع الذي وق باکراه معتبر ولا الشراء ۳ الاعار و 


لمبة ولا الفراغ ولا الصلح ولا الاقرار ولا الابراء عن مال ولا تأجيل الدديّن ولا 
اسقاط الشفعة مهن كان الا کراه او غير ملجي” وككن او اجاز اككره ما ذكر بعبد 
ا لکرء بعد زوال ال کراه اغیار ان شاء فسخ المقد وان شاه 
اقره لکن 0 اراد فسخ العقد وكان العاقد ال خر فمل بالمعقود عليه فعلا اذا فعله الغاضب 
انقطع منه حق الالاك کطحنا لنطة فلا یمود الکره حق نفخ النقد الواقع مته ۰ ولافرق يف 


سم 





الفسخ بين ان یکون الکزه والکره حبین ام لا فاذا توفيا او نوفي احدها پتی حق الفسيع واذا 
حصل في المقود علیه زیادة منفصلة متولدة کار والولد او غسبر متولدة کالاجرة او زیادة 
متصلة متولدة لالسمن لا ينع الفسیخ اما الزيادة الغير المتولدة التصلة كالصبغ والخلياطة فانها. تنم 
الفسخ» اما العقودقمنها ما يعتير نافذاً بالآكراه كالطلاق والتكاسم والارضاع والنذر والعتاق والغفو 
عن القصاص :واليمين والرضاع والاعتاق ٠‏ فاذا اتزوج احسد. اعرأة وقبل الدخوف با 
حقیقة او سیک ( لدان |اصبيحة )كرون ی الطلاق فطلقه! وقع الطلاق منه وللکره الرجوع 
عل احبر بنصف المبر الا اذا کان الزوج داخلا با تبکون الپر یه پسیپ المسخول لا بابب 


۳ الاکراه 


الطلاق فیقع طلاقه ولیس له مطالبة احبر بشي وكذا الت وكيل بالطلاق مکرها فلو و کل احد 
بالطلاق مكرما وطاق الوكيل صيع الطلاق ووجت امبر وكذا اذ اجبر احد علی الزواج بامأة 
بقع التكاح واذا اجبر على النكاح باكثر من مهر المثل يعؤد على الجبر بالززيادة اما لو اجبر الاب على 
انكاح ابنته الدخيرة بغير الكني” او باقل من عبر المثل فلا يصح التكاح الا اذا ابلغ المبر الى عهر 
امل وكذا اذا اجبرت المرأة على ارضاع ولد صح الرضاع وكذا اذا أكره أحد على الحاف بان 
لا يدخل دار آخر بقع ا ردن اقرف ما لا بشتر نافذاً SAS CS‏ تبظل 
بافزل کالبیع بالاکراه فا فانه عبر معتبر 3 ره فسخه ولو تد بت کنیع بعقود 
متعددة واذا احاز الکی وا العقود حازت تس ول‌الرضاء ولا فرق بين ان ع الکی ه ماله بان 
المین من الکره او باقل منه ما اذاباعه با کثر فیکون الکره حری اللفع لنفسه و یکون الا کراه 
لايا والبييع لازم اما الزوامد التصلة الغبر التولدة فاذا کانت موجودة فللکره اخذها واذا تلفت 
لا تضمن واذا استبككت تضمن عند الامامين واذا تلف المبيع و بقيت الزوائد المنصلة غير المتولدة 
1 الى المشتري « لنقيج » ٠‏ 

0 ة توغان قولية وفعلية فالقولية قول الکره اجزت والفعلية ي تسلیم المقود عليه واذا 

لبيع بالأكراه > يجب ان بقع الأكراء بى البيع والتسلم لا يق البيع فقعط فاذا ادعی البائع 

ی هر 0 البيع والتسلي بالأكراه لا تكون دعواه صضيحة 1 
بیع شي والعسليم شي' آخر خلاقًا اببة لانها لا ثم الا بالتسليم ٠‏ 


اما القرق بين البيع اككره والبيع الفاسد هو ان ببع المكره بصح بالاجازة خلاف بیع الفاسد 
انه فاسد ولا يضح بالاجازة لان فسخ البيع الفاسد من حق شم ۰ وكذا فان البائع بالا کراه 
له فسخ الع ولو تداوات علیه الايادي خلا للبيع E EEE EOE O‏ ا تلع 
على البائم فسخه وان البيع بالا کراه اذا استبلات في يد الشتري ل البيار ان شاء ضعن الحبر 
وان شاء ضمن المشتري اكات ري فله ان يضمنه قيمة الميع بوم استهلاکه او بوم 
استلامه اما الشتری بالبیع الفاسد فلا تمن الا تة الع بوم قبضه ولا کان الأن في يد البائع 
الا کراه امنةلانه قبضه باذن لامري و کذا بیع في يد المشتري فاذا تاف الأن او البيع فلا 





الاکراه ۳۲ 








ضمان على احد التبایمین ( راجم الادة ۷۹۸) ۰ اما نی البیع الفاسد فالطرفات ضامنان 
[ راجع الادة ۰)۳۷۱ 

واذا أكره البائع على البيع الفاسد و باع بعًا یت فلا یکون بپعه واقت بالا کراه واذا دقع 
الأكراه يحق المتعاقدين فلكل منهيا حق الاجازة او الفسخ عند زوال الا کراه واجازة احدهما 

لا تكني فاذا وقع الااكراه والعقد على هذا الوجه وتلف المبيع وان في ید التماقدین یسئلان فاذا 
قال البائع انه قبض القن لنفسه وقال المشتري انه قبض الع لنفسه صح البيع و بطلت المطالبة 
0۳۰ انه قبض ما قبضه فتاه لاطرف الا خر وصدقا بعضها بذاک كانا امناء 

لا شي" علیهیا واذا ۸ بصدقا بمضها یلفان فاذا حلفا لاثي" علیها واذا منم احدها عن 
اف یضمن فاذا کان الا کل عن اف الشتري بضمن هو واحبر واذا مرن اشحبر یمود 
برجم على البائع ٠ 9.٠‏ ولا كانت المبة لا تم الا پاتسلم وجب انث يقع الأكراه بها عند وقوع 
عقدها, وعند تسام AF‏ زوج بنته ۳ من الزفاف ,ما لم تهب له ماس فوهبته 
و el‏ م ولو وقع التسليم بعد زوال الآكراه لان اضل العقد باطل فلا إصير 
صينحا بالتسليم * 


الدة ۱۰۰۷ [ کا ان الاکزاه ای" یکون معتبرا في الحصرفات القولية على 
ما ذكر في المادة السابفة كذلك في التصرفات الفعلية واما الااکراه غبر اللحی* فیعتبر 
تس فلت انقلة فقط ولا بر فرادمی فات انلية بشا#طيه و قال اعد 
N‏ مال فلان والا قتاك او اقطم اک اناف ا 
الأكراه معتبراً ويازم الضمان على احبر فقط واما لو قال أتلف مال فلان والا 
اضربك او احبسك واتلف ذلك فلا کون الاکراه معتبراً ویازم الضمان 
عل التلف فقط ]۰ 
واذا كان المكره عليه اموال اشخاص عدیدة فللکره اتلاف احد هذه الاموال حسب الا کراه 
والأولي ان پتلف ما چت اقل من غبره وان كانت تمتها متساوية فالأ ولى ان تلف مال من هو 


14 الاکاء 





اغنى من غيره واذا كانوا متساو بين يف الخنى فالا ولى اثلاف مال من اخلاقه اقل جودة من 
غيره واذا كلف بالقتل او باتلاف المال فيتلف الال ولا بقتل ولو كانت قية الال اكير من الذبة 
واذا قتل يجب عليه القصاص ٠‏ ولا يجب ان يكون الأكراه صوراً في مال الغير فلو اجر الرجل 
عی ا کل مال نفسه وکان شبعانً بضمن انحستر قعة‌ما اکل الکره بخلاف ما اذا کار 
الکره جائمًا وأ کل فلا ضعان عل الکره ولا یکون الا کراه على القعل فاذا قال احبر الى الكزه 
اقتل فلانا" ولا اقتلاک فلا يجوز له قتله واذا له یکون آغَ وستقا لععذیر ۰ اما مر جبة 
الجزاء فقد قال الطرفان ان القتل اذ! كان مدا فالقصاص عل المحبر سواء كان المكره بل او غبر 
بالغ لان الکره آلة بيد الكره وهذا عله في الأكراء اللي“ اما الأكراه غير اسه 
فالقضاص فیه عل الکره و با ان التفوس واحدة فالا ول بالانسان ان یکون مقتولا" من ان یکون 
قاتلا ومتی اجتمعت مفسدتان فازتكاب اخفهها أولى ولا شك ان ثفر بط المكره بنفسه في القتل 
أولى من ان يكون قاتلا وا فما". 


+ 


إلا ۳۹۰ 





الیاب التالث 
في بيان الشفعة م الى ار بعة فصول 

الشفعة حق معنوي هبني ثوته على حديث لا ضرر ولا ضرار وقد اختص الشرع الاسلاهي 
باثبات هذا المق لانه حاجة من حاجات هذة الشريعة التي قصدت منج الاقوام الخللفة بغ 
الشرائع والتريية في صعید واحد واغذت البطة من اضمرار بعضهم بعضاً والاصل في 
ثبوتها قوله عليه الصلاة والسلام ( الشفعة لشريك لم يقاسم ) وقوله مرن حدیث جابر 
( قغی رسول الله صل الله عليه وسل بالتفعة فها ' دم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 
وقوله ( جار الدار احق بالدان ) ٠ ٠‏ 

الشفعة - في تلاك الملك المشئري مقدار القن الذي قام على الشتري ( محلة مادة ۲۹۰ 

سيب مشروعيتها -- التخلص من سوء حاورة جار السوء واللكوف من ايقاد النار واعلاء 
الحدار واثارة الغبار ومنع ضوء النبار واقامة الدواب ولا بقال بان ضرر الشتري ل يظبر قبل 
الدءوي لان شمرر الجار غالب والاعتبار اغالب خصو صا في زماندا * 

شرطها -- عقد المعاوضة كالبيع او البة بشرط العوض ونا كانت المعاوضة > ِب ان ن 

مالبة ذلك لا تجري الهبة في عقار اعطي بدلا من قصاص اما البيع ج EO‏ كا 
وان يكون ملك البائع وحقه قد زال منه وان بكون مدعي الشفعة مالكا للعقار المشفوع به ذلك 
اذا اشتري احد عقاراً بالشراء الفاسد و بعد ان بیعث انه کات سل له المقار وصح البیم 
لا بدح له طلب شفعة الدكان ولوكان البيع اقدم منها لان البيع الفاسد لايفيد الماك الابالتسلي 
واذا استل المبيع قبل بيع الد كان احاورة و بیعت وطايم با بالشفعة واخذت منه الدار فسخ الببع 
سقط حقه من الشفعة لان بقاء المشفوع بيد الشفیع شر ط واذا کات الشفوع به نا۶ فوقاا 
والدعي شغعته بنا* حتانی) و بعد الدعوي تلف البناء الفوقاني تسقط الشفعة عند الشیخین خلا 
محمد لان الفوقاني وان دم فله القرار بالتعتاني و #ستق‌صاحبه الشفعة ولو بعد امد ( هندية ) ٠‏ 
ومن جلة نمروطبا عدم رضاء الشنیع بالبيع ٠‏ 
۷ 


فم : ا ا 
سس هي پل اش ۱ 17 أ لششتری ب بدون الط ۳ 2 
اه الى الا بالشرط ( کیار الشرط ) لا بثبت 
للشفيع بدون الشرط e e‏ الشرط فلا ینقل خیاره هذا اشفيع لات 
الشفيع لسر ن له وضع شرط بالشفعة 3 








چد > 


الفصل الاول 
في بیان مانب الشفعة 

لادة ۱۰۰۸ [ اسیاب الشفعة ثلائة الاو ان یکون مشارکا ف نفس البیع 

اراك کن ف عقار شائما ] .+ 
فاذا باع احدهما حصته لاجنبي كان الآ خرشفیع بها ولو كان الشفیع لا لك من الدار الباعة 
الا ش رکه مجصة شائعة باحدی غرفبا ۰ [ التاني ان یکون خایعل في حق ابيع كالاشتراك 
. في حق الششرب الخاص والظر يق الخاص ] اما الذي له حق امرار الاء في احري فقط 
فلا "حى الشفغة [ متلا آذا بیعت احدی الریاضا الشترکة في حق الشرب اماص 
فتکون اصعاب ار باض الاخ كلهم شفعاء ملاصق ةكانت جيرتهم او لم تک ] 
واذا بيعت الروضه دون حق الشرب و کانت غبر ملاصقة فلا شفعة فها [ وكذاك اذا 
يبعت الدار التى لما باب في الطريق الخاص فتكون اصعاب الدوز الاخر ااتى لما 
اف يخا لك بق كلهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم ام لم تكن و اما اذا 5 
احدى الرياض المسقية من نهر ینتفع منه التموم او احدى الديار التي لها في. الطر بق 
العام باب فليس لامعاب الرياض الاخر التي تستي من ذلك الثهر اد لاصتاب الدبار 


عرائب الشفعة ۳1 





الاخر التي لها ابواب في الطر يق العام حت الشفعة ] وذاك اذا كانت الارض الباعة 
والارض المشفوع بها خرق مخصوص من بهر عام اما لوكان لما خرقًاً واحداً مشت رکا و بيعت 
احداهما کات الثانية مشفوت بپا ۰ [ التالث ان یکون جاراً NS E‏ 
من امین والتاني من السار و بابما من زقای واحد او کان احدهما بظبر الا خز ۰ اما عبارة 
الجاز الملاصق فهى قید احترازي محترز به من اعار القابل لان ذاك ال جار لا يكون شفیع الا اذا 
ای ور نله تفای ام ناد 

واعل بان شفعة الشر يك الغير المقاسم ثابتة بالاحماع اما الجار الملاصق في الطر يق الاص 
ونخوه من حقوق الملك ولو م یکن ملاصتاً والجار الملاصق من الف الغير المشارك في حقوق 
الك فني شفعتهم ثلاث مذاهب الاول مذهب اهل المدينة بينهم مالك والشافعي فذهبوا الى عدم 
استحقاقهم لاشفعة حملا” بقوله عليه الصلاة والسلام ( فاذا وقعت الدود فلا شفعة بينهم ) 
والغاني مذهب أهل العراق بيهم ابو حنيفة واصحابه الى استحقاق كل عنهم اياها وتهم حديث 
E E‏ مذهب اهل البصرة وهو ND CN SE‏ 
احدی القوق لاشْفعة وعدم استحقاق اغار اللاصق من اخلف وهم على الاول قوله علیه 
الصلاة والسلام ( اذا كان طر يقهرا واحداً ) وعلى القول الثاني قوله ( فاذا صدفت الطرق فلا 
شفعة ) ۰ والشرب والسیل مثل الظر بق.ثيوتاً ونفيا واجاعً ۰ وقد اختارت | آلجلة مذهي اهل 
ای وان COE NEE‏ 

لاذه [١724‏ سق الشفعة اول الشارلة فى لمن المع انا فیط یف حق 
لیم ال ار الملاصق وما دام الاول طاباً ليس للا خرين حق الشفعة ومادام 
ا اف ال د ااا اولاافزق اد کو ا ا 
او اسرأة او رجلا او مسلا اواغير مسل ذميا او مستأمتً,الا ان شغعة الصي طلا وليه او اوصيه 
واذا کان لا ومي له فا ع نصب وصي له ( عددية) ۰ اما القرتیب الوازد في فو الات قتابت 
بالحديث الشر يف القائل بان ( الشر يك احق من الخليط واطخليط احق من الشفيع ) والقعد 
من الشفييح هو الجار وثابت ایض بالعقل لان الشمر يك في المببع ذو علاقة في كل اجزاء المبيع فهو 


۳۹۸ انب الشفعة 








اقوي من الخليط والجار الملاصق وكذلك الخليط اقوى من الجار الملاصق لعلاقتة في حقوق 
المبيع لذللك لو باع احد حصته منالعقار الى شر يكه فلا شفعة للذليظ وللجار اللاصی في هذا البیم 
واذا ترك الشفیع شغعته واسقطبا پنتفل الق الی اخلیط بشرط ان یکون الط اجری الطلیات 
ف واذا تر کبا پسقط حقه ایض - 
المادة [11٠١٠١‏ اذالم يكنمشاركا ذ في ننس اليع او کان مشارکاً وترلك شفعتة ] 

او كان المشارك غائي) أو سقطت شفعة الشر يك بعد اجرائه الطلبات في حينها او سل الشر يك 
حق الشفعة [ فیکون حق الشفعة للخلبط في حق البیم ان كارن فة خط ] 
لان الخليط في الاص ل صاحب شفعة وقد تقدم الشر يك علیه لائه اقوی .نه اما او قال الشتر يلك 
انا بري' من الشفعة اذالم ادفع القن ني يوم كذا فلا يكون اسقط شفعته لان الاسقاط يجس إن 
یکون را لا معا [ وان یکن ] مُة خلیط [او کان واسقط ته بک انار 
الملاصق شفع على هذا الحال مثلا اذا باع احد ملک المقاري الستفل ا 
حصته الشانید لمة في العقار للشتزك وترلگ الشاراء رك حق شفعته فيكون حق الشفعة 
تخليط فى حق الششرب الخاض او الطر وق اللا ان كان هناك خط وا وا یکی 
اه کان واسقط حق شفعته فمل کاتا EE SIS‏ 0 الملا دص 
واذا باع رحل‌صف داره مناعا م تقامر 5 الشتري رضاء او قضاء وله مقسمه فللحار راللاصق 
طلب تیه ها ما ف یبد الشتری E‏ ولس له نقض القسيمة 7 القسمة من وجه مبادلة 
ومن وجه افراز والافراز ينع الشفيع لان الشف لیس له حى بذاك( ابو السعود ) اما لو لقانم 
المشتري مع غير البائع 0 تقض القسمة ( ممم الامر ) ٠‏ 

داع بان اخذ من پنفرد. مرن ااستجقین الثلانة في درجته يحق الشفعة متفق عليه اما اخل 
الستحق مهم بها مع وجود لقدم له في,الدرجة الذي اسقط حقه الخذار في امحسلة فو قول. 
الطرفین وقال ابو پوسف لا با" خذ بهامن بوجد الاقرپ منه قیاس على الابعد من الورشة عند ما 
سقط الاقرب منه حقه في الميراث فانه لاب خذ البرات انفاقا اغا هذا لاس يححة لان الاقرب 


لك الذيعة ۳۹ 





في الشفعة بنع القر بب من الاخذ لا من الاستحقاق اما في القیس علیه وهو الارث فان الاقرب 
نع القریب من الاستحقاق اما جج الطرفین فعي القیاس علی مستحتي دوب ار ف 
الشركة فانهم يأخذون ديونهم منها بعد ابراء مستحتي ديون الصحة وعلى كل فان علة مشروعية 
الشفعة فوجودة من الابعد حينا يسقط الاقرب حقه فب نبوت الق له من غار ردد 

المادة ١١١1‏ [ اذا كانت الدرجة العلا من البناء ملك احد والسفلى ملك آخر 
بعد ا ا ۰ آذا ۶ ل ارم 
خلیط لا خر واذا کان الیناء ذا ثلاث درجات و بيع القسممالو سط مه فک من صا ارتا 
والتحتاني الشفعة اما لو بيع احد الطابقين الفوقاني او التحتاني فالشفعة لصاحب اليناء الوشبطاني 
دون غبره استحساناً لان القياس هو ان يكون البناء الفوقاني غير داتم على وجه الدوام لانه يزول 
بالانهدام والاستحسان نائبي” عن سيب كون صاحبه له الشاوئه فيا اذا تخرب ٠‏ واذا بيع عقار 
ملاصق لعقار ذي علوي وعقار سفلي فلکل من صاحبیها حت الشفعة في البیم واذا کان الا 
الملوي منهدما فالشفعة لصاحب الیناء السفلل فقط عند ابي بوسف ولکایها عند تمد ( هبیة) 
وكذا اذا بيع البناء السمتاني و کان ا فلا شغعة لصاحب التوقای عند اليي بوسفب 
وله الشفعة عند تمد لابن الشفعة ستحقبا صاحب اابناء الفوقافي سيب حق قرار بنائه فقط 
( رد احتار وهندية ) ۰ 


المادة ٠١١‏ [ المشارك في حائط الدار | اذا كان الخائط رالارض التي بي فيا 
مشتركا [ هو في حك اأشارك في نفس الدار ] «ثلاً اذاكانت العرصة مشتركة بين 
0 ا نقامعاها فأخذ احدهها قسماً منها في جانپ اللدار واخذ الا خر 
القسم الا E‏ الجدار ؤارضه رک نها والا اذا کاتت شرکتها ف الجدار دون ارضه 
لا تتطبی في سق شنعتها هذه الادة لارن الشركة ف اليعاء اللجرد الا سيق ابا الشفعة 
( جع الاخبر ) ::وكذا لو اقتسما العرصة بندها وجعلا خط ع افر ز کل منها حصة. من مقسمه 
وبا حانطا مشتی NAR SN SEES‏ هية 


۳۷۰ هرات الشفعة 


٠‏ الآخر ٠‏ [ واما اذا لم نكن مشا رکف اماقط ولکن کانت اخشاب سففه متدة على 
E EEE EEE‏ افيد محرد وضع روئوس اخشاب 
سقفه على حائط جاره ] ( درر وهندية ) 2 

المادة ٠١١‏ [ اذا تعددت الشفعاء ] بدرجة واحدة واوفی کل منهم شرائط الشفعة 
[ فبعتبر عد الروكوس ولا يعتيز مقدار السهام يعني لا اعتبار لقدار الحصص ٠]‏ 
لان الشفعاء مساوون لبعفهم في استحقاق الكل فيقتضي ان يكونوا متساو بين لان الترجيح يكون 
بسبب القو ة لا بسب ب كثرة العلة والسبب والدليل مغلا اذا تخامم اثنان واقام احدهما شاهدين 
واقام الا خر عشرة شپود فیکونان منساه پین بقوة اليينة ۰ و کذا اذا جرح اتان ا د 
احدهما جرح واحداً والا خر جروح مات فيكونان قاتلين سو ية ولا فرق ببنها وكذا الخليط في 

شم یم برجح علی اطلیط واار اللاصق اذا کان واحدا وكذا اذا مجم اثنان على ثالث خرحه 
احدهما وقطع الا خر رقبته فالقتل يضاف الى قاطع الرقبة لا الى الجارح ( كفاية ) ۰ 

اما المسائل التي ثقسم على عدد الرؤوس فهي ةة )1 ) الشفعة 7 ) المساحات الي كن 
الود ) الطريق الخاص 2 ) انایات : ماد < ۱۱۰۲ ( هو القسام « انظر الى 
کتاب القسمة » [ مثلا او کان ا الدار اراک وثلشا وا ل > رك 2 





صاحب النصف حصته N‏ الا خر ا يقسم | فى كنا 
الاصفة ولس‌لصاحب الثلث ان يا خذ موجب حصته حصة زائدة عل الا خر ]۰ 
وکذا اذا كان المشتري احد الشفعاء وادعی الشفعة الشفعاء الا خرون فتقم اطصة الباعة بپهم 
وبين الشتري على عدد رؤوسهم ( دود ( ٠وكذا‏ اذا متم الار اللاصق من ثلاث جبات والخار 
الملاصق من جبة واحدة وادعيا الشفعة لقم بین روسهم ولا نترك حصة الغائب بالشفعة لاف 
حضوره وطلبه .شكوك فيه والشنك لا يز يل اليقين اما لو حضر الغائب بعد اخذ المشفوع بالشفعة 
فله حصته و يقسم المشفوع على مذه روش العاء*اارعودی وفلیته اذا کان الشفيع الغائب 
E‏ جيع البیع و سقط الشفيع الحاضر من حت الشفعة ٠‏ 





یت انب ت۳۳ 
المادة ١٠١١4‏ [ اذا اجتم صنفان من الخاطاء فيقدم الاخص على الام كت 

بيعت احدى الرياض التي لحا حق شرب من الخرق الذي احدث في النهر ال 

الي لحا خق شرب في ذلك النهر مع شمر بها فالشفعة تم من له حق شرب في النهر 


حق الشرب في ذلك الخرق اما لو يع احدى اراش 


ومن له دق شرب بي خی ۱2 ادا دعت دار بامها في زقاق عبر سالك منشعب 
م اناق ES AEE‏ الان باب داره ف اللشعب ۱ او من 
E‏ فتح الباب فيه [ واذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه فتعم الشفعة 
من له <ق المرور في الزفاق المنشعب والماشعب منه ۰ 

الادة ۱۰۱۵ [ اذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ول بع حق ششربها 
فلیس افلطاء في حق ثم به شفعة ولیعسالطر یقاخاص عل‌هذا ] لانه اذا ۸ بوجد 
سيب الشفعة فلا ببق محل لما : وكذا اذا باع احد داره وافرز ذراءا منها على طول دار جازه” 
الملاصقة وم بیعه فلا شفعة اره نی المبيع وكذا اذا وهب هذا الذراع اولا الي المشتري أو وهبه 
خصة شائعة في المبيع تم باعه الباقي فلا شفعة لجاره في المبيع + 

المادة [1١15‏ حق الشرب مقدم على حق الطریق بنا عليه لو سعت. روضة 
خليظها احد في حق الشرب الخاص وآخر في طر يتما الخاص یقدم و برجج صاحب 
خق الشرب على صاحب حق الطر يق ] ٠‏ لان الضرر يدخل من جبة الا تراك كد 
الشرب اكثر منه في الاشتراك في الطر بق وقال بعضهم ينقدم حق الطر يق لانه أكثر لصوا 
ما پوصل اليه من الشرب ها يسقيه ٠‏ 


0 


۳۷۲ شرائط الشفعة 





الفصل التاني 
في بنان شرامط الشققة 


الادة ۱۰۱۷ [ يشترط ان يكون المشفوع ملک عقاریا ] لا عقولا لاست 
المنقول لا ري فية الشفعة الا تبعًا للعقار ( هنذية ) ٠‏ ولا مجري الشفعة في الاراغي العشر ية 
والمراجية والكروم المغروسة والدار ودار الرحى المبنية في الازض الملك مسئقلاً لكتها تجري في 
الارض والبناء اذا ببعا مع وتحري الشفعة في العقار الماوك سواء کان قابلا للقسمة اول عند 
الحنفية خلا للشافعية حيث قالوا ان الشفعة هي لاجل رفع ITO NI‏ 
العقارات لقابلة لقسمة ولذاك اذاباع وب زا یاوه وتقاسم بعد ذلك مع المشيري 
فللشفيع اخذ اللصف مفرزا وليس له تقض القسمة سواء كان هذا 0 محاذیا للمقار الشفوع 
فيه او غير تحاذ ( هداية ) [ بناة عليه لاتجرى الشفءة فيالسفيدة الا وعقار 
الوقف والاراضی الامیر ية ] وفي الاشحار والابنية الباعة منفردة وفي الزروعات لات 
الشفعة وردت چجق المترعل غیراقیاس فلا بقاس التقول علیا ولان القولات لا برجد. فی 
ضمرر الجوار على الدوام ٠‏ الا اذا ببع العقار وفيه اشجاز واثمار وجرت الشفعة في العقار فیدخل 
فیها النقول نبعاً اما التقولات الفصلة کالاشیاء الببتية وخلافبا فلا جري فیها اة بط 
وقداننق اصحاب المذاهب على جریا الشغعة في العقار الملوك وجتهم حدین الرسول 
صلى الله عليه وسل ( لا شفعة الا في ر بع أو حائط )و باطلاق النص والمادة بدخل القابل للقسمة 
وغيره خلا لاشافى فانه قال بحر يان الشفعة قي غير القابل لاقسمة فقط ومالك في السفيتة تشبهها 
ها بالعقار وعلة الشفعة موجودة في العقار دون التقول ولا مجري في الوقف لانه دس عن ابدي 
الالكين ولا ني الاراضي الاميرية ولا في الاراضي. المعطاة للاهالي من قبل: الحتكومة على 
طر يق المزارعة ٠‏ 
المادة ٠١14‏ [ بشترط ان يكون المشفوع به ا ٠‏ ولا يشترط امت 


شر الشيعة وراش 








یکون في ید الشفیع ولذلات فلاشفيم طلب الشفعة ولو کان عقاره مفصوباً سنه وني يد الغاضب 
[ بنا عليه او بیع ماك عقاري لا یکورت ستول عقتار الوقف الذي في اتصاله 
او متضرفه فعا 

لان الشفعة شرعت لتخليض المالك من جار السوء اما الاوقاف فلس الها مالك على ما قالا 
ودوئوا والملقيقة ان عقارات:الوقفف جار یة بتمترف ااسقین بپا والا ولل ان شحوي الشفعة فیها 
لعدم وجود فرق بين ضرر جار السوء لیا اک او مد الوقف 1 

الادة ۱۰۱۹ [ الاشجار والابنة املوكة الواقعة سیف ارض "لوقف او الارافي 


الامير ية هي في حك المنقول فلا ۶ E NE‏ 

لان الارافي الاميرية رو لاست لات 0 معلوم وما اسئقر عليها من الا والاشهار 
لا بمد قارا فلا شفعة في البناء والتجر الموجود في الازاضي الاميرية او الموقوفة ٠‏ 

الادة ۱۰۲۰ [ او بیعت العرصة امملوکة مع ما علیها من الانجار والابنية تجري 
الشفعة في الاشحار والابزية ايض بذ للارض 0 اذا نيعت الاشحار والابنية فقط 
فلا تحري فیها الشفعة ] ٠‏ وكذا اذا بيعت الارض المزروعة واخذت بالشفعة قبل رفع 
الإرع مها توخذ بزرعها ٠‏ وكذا اذا اثفق المزارع وصاحب الارض ع عل الزراعة وبعد الإرع 
اشتری اازارع الارض مع نصف الزرع من صاحم| وادعى عليه بالشفعة فاشفيع اشذ الارض 
مع نصف الزرع الباع ومجري الشغعة في ارض الطاحون و بنائما والادوات الثابتة فيها حتقا لحر 
و كذا الشفعة في امام فلا تشمل اللة وبيت النار وحاصل الماء ولا تشمل التعل والمناشيف 
والطاسات اما المنقولات التي تدخل في الشفعة تبعا للعقار يشترط. ان تكون موجودة حين البيغ 
ان الحاصل بعد البيع في آشار الازض الباعة فانها تدخل في السَفعة اما لو تلفت تلات 
المنقولات او حرقت فاشفيغ | اخذ العقار يجميع الممن او تركه لانها لست مقصودة بالذات خلا 


للعقار فلو احرقه الشتري او أحرق فلاشفيع اخذ الارض بقيمتها من الغْن ويشترط :ان تكون 
۸< 


ابام شبرائظ الشفعة 


1 منت 





الارضش غد فلاشفيع الشفعة في الارض دون الشحر ( هندية ) ٠‏ 


الادة ۱۰۲۱ [ ل بعقد البيع ] ادما کان في سک البیع کاس 
والاقالة والهبة بشرض العوض يعني الشفعة ثثبت بخروج العقار من ملك المالاك عقابل عوض مالي 
اما اذا ترج من ملك المالك بدون عوض مالي كاطبة او قابل عوض غیر مالي کالصاح عن ابر 
ودم العمد فلا ثنيت فيه الشفعة لان الشفعة اذا حت في ذلك بيجب تلم المشفوع به الىالشغيع 
بدون الغن وهذا لا يوز [ وتحري الشفعة ] في البيع سراء كن ا 
البيع او فيه دق الميار للشتري فقط دون البائع لان خيار الشرط هتى كان للشتري يكون اليح 
تام بحق البائع وللشفيع اخذه من المثتري الا اذا استعمل المذري حق خياره بالشمرط 
قبل الدعوي لان الفسخ رفع للبيع ومانع الدعوى اما اذا كان خيار الشرط للبائع فلا 
تجري الشفعة لانها تو ثر على ملكية البائع وقد شرعت لاخذ العقار من المشتري لا سلبه من 
البائع ( هداية ) ولذلك لا ينلقل خيار الشرط للشفيع ولا نجري الشفعة في البيع بالوفاء لعدم 
اتقطاع ملك البائع فيه اما لو ادعى الشفيع ان الع قطعي وادعی ااشتري انه وفاني فالقول قول 
الشفيع ما لم ببرهن على كونه وفائيًا ٠‏ وكذا الاقالة فتحري فيها الشفعة سواء وقعت قبل القبض 
او بعده لانها عادت الى البائع على حم ملك مبتدأ الا انپا دخلت في ملکه بقبول وزضاء سار 
ذلك كالشراء بحق الشخص الثالث ( رد الحتار ) ٠‏ 

وكذا الشفحة حي فيالمقار الذي هو رأسعال الس حتي ولو تقض ااسل بعد النسليم والاقتراق 
لان ذللث بيع جديد بالنسبة للشفيع اما لو افترق الطرفان قبل تسلج العقار في محلس الس فلا 
تجري الشفعة فيه لان عدم تسل السل في احلس پبطله ( هندية ) و كذا الصلح عن اقرار بدعوى 
مال معین هو مک البجم فدجري الشفعة في المصالم عليه والمصالح عنه اذا کانا عقار ین و بالعقار 
منها واذا وقع الصاح عل منفعة فيكون 5 الايجار واما الصلح عن انکار او عن سکوت بدعوی 
مال معين فهو بحق المدعي عقد. معاوضة و يحق المدعى عليه خلاص من الهين فالشفعة حجري بحق 
العتار الصالح عليه ولا جري بحق العقار المصالح عنه ٠‏ ومتى اخذ الشفيع العقار بالشفعة فله 


شرائط الشفعة اتن 

ابطال جيع تصرفات المدعى كالبيع والمبة والتلم والوقف والتناذ امبيع مسجداً 
أو مقبرة ( بهحة ) ٠‏ 

الادة ۱۰۲۰۲ [ اطبة بشرط العوض في عک ايع ] ٠‏ لان المبة حينئذ بيع انتهاء انما 
چب آن تکون امبة مضيحة لا فاسدة لذاك لا تجري الشفعة تحت مال الصغبر الوعوب من وئیه 
بشرط العوض ( لفساد الهبة عند الي بوسف ) ولا تري الشفعة في الهبة بالعوض الواقعة نحق 
حصة شائعة ومتی كانت الطهبة بعرض ومسلة للوهوب له جري فبها الشفعة وتجري في ندل الهبة 
6 اذا کان عتارا مسلا ویدفع الشفيع قيمة العقار المعطي Mi E‏ الشفوع به ۰ 
[ بناة عليه لووهب وسل احد داره الملوكة لآخر بشسرط عوض يكون جاره 
ای مه 

لادة ۱۰۲۲ [ لا تجري الشفعة في المقار الذي ملك لا خر بلا بدل کتلاك 
اخد ار بلاعوض او راو بوية ] 

لان الشفعة شرعت في المعاوضات الالية جثل الموض الذي پذله الشتري والملوك بغير 
الموض لا يمكن مقابلته بالعوض ٠‏ 

المادة ٠١54‏ [ يشترط ان لا يكون لاشفيع رضافي عقد الببع الواقم صراحة 
او دلالة ] ٠‏ وذلك بعد ان بعل قدر القن وجنسه ومشتري المشفوع ومقدار ابيع على وجه 
الصحة ولذا لو سم بان البيع وقع بالف قرش قترك الشفعة ع عل بان البیع کان بخمسمائة قوش 
فله الشفعة و کذ اذا سم الشفیع الشفعة وعل بعدها ان البائع حط او نزل مقدارا من ارت فله 
الشفعة ( هندية ) ٠‏ لان الحط إلى باصلالمقد [ مغل اذا مهم عقد لیم وقال‌هو مناسب 
فیسقط حق شفعته ولس له طلب الشفعة بعد ذلك ] ٠‏ وكذا لو ابرأ الشفيع ذمة 
ار ي من جیع الدعاوي بعد البيع تسقط شفعتة قفا لا ديانة ولو كان غير عالم بها (هندية)» 
[وکنا اذا اراد ان يشتري او پستأجر العقار المشذوع من المشتر ې بعد ساعه بعاد 





۳۷ شرائط الشفعة 


الببع فیسقط حق شفعته ] ۰ واذا امتنع نم الشتري من ایجاره او ببعه له لا تعود له الشفعة 
وكذلك طلب‌الزارعة والاستيداع والاستيصاء والصدقة بسقط ال غعة وکذا وفاة الشفيع تسقط 
الشفعة اما ال وكيل بطلب الشفءة اذا لم يجر احدي الطلبات فتسقط شفعته بالاجماع ‏ واذا سم بها 
في يلس الاک صح تسایمه عند الشییخین واذا سل غیر مجلس الاک لا یصم عنبد الامام 
الاعظم خلا لابي يوسف وهذا فرع عن قبول اقرار ال و کیل الختلف فيه بینها کا سيأ ني ذلك 
في شرح المادة ( 1117 ) وما ان المحلة قبلت قول الامام الاعظم في تلات المادة فكان الاولى 
بها ان تقبل قوله بحق الشفعة ایضا لاتحاد العلة * و کذا اقرار او کیل بان م و کله اسقط شفعته 
فاذا کان ھور اجا صح وال فلا ( رد احتار )[ وکذالت اذا کان وکا بائم 
حسب وكالة عنه فليسله ان يطلب الشفعة من الاجني وکا دار ی مان ارا و 
حمیها فيه منفاوثة فلا شفعة لاحدهما ٠‏ وكذا لا ثثبت شفعة كفيّل درك البيع ولا شفعة 
"كفيل من المبيع اذا حضر حلس البيع ولا شفعة الشخص النالث الذي له خيار الشرط يه 
المببع واسقطه ول يقل حين الاسقاط اي اسقطت الميار لاتشفع في المبيع ( عدي )انا ارك 
بالشراء فلا تسقط شفعته لحرد الوكالة لان الشفعة لا ثغيت الا بالبيع والتسليم وكذا اذا اشترى 
القارب عقارا یال الخب 6 شفعته لرب الال فله اخذه * 


م ان الصاح بالفعة يكون على ثلاثة اوجه الاول الصلح علی نصف الشفوع بنصف ان 
فهذا صرح والغاني الصلح عل قسم معين من اأعقار بحصته من امن فپذا غير ويح لان اش 
بول ولا بطل طلب الشفعة والثالت الصلح على ترك الشفعة مقابل بدل معلوم فهذا غير یس 
و بطل الةو پلزم اعطاء بدل الصلح ۰ 

المادة هم ٠‏ ۰ یشترط أن بکوت الیدل مالا" معلوم القدار 8 عليه قري 
الشفعة في اا اا ال ا 
الدار التى ملكت بدل اجرة الجام لان بدل الدار هنا ليس مال وانما هي الاجرة ال 


۳۷۷ ۰ E باق‎ 


هي من قبيل المنافم ] لان النفمة لیست بال ولا متل فا[ اما لو استوجر اطمام پقابل 
ملع معين ثم اعطي لوجر بدلا من المبلغ داراً ] صعب بها الشفمة لانمما معلوم [ كذلك 
N EE‏ م دو اس لمن 
منافع البضع والعقار الذي جعل عبرا هو منافع البضع وهي ليست ال فايجاب الشفعة فيه خلاف 
اما لو جمل لاژوجه مهرا ا م اعطیت بدلا منه عقارا فري فیه الشفعة ( هندية ) ۰ 

وكذا الشفعة لا تجري في العقار الذي اعطي من القاتل الى اهل المقتول نكا عن دم العمد 
اما لو وقع الصلح عل مبلغ معلوم ٤‏ استعيض عنه بعقار كت به الشفعة ٠‏ 

الخلاصة ان الشفعة حق اللاك مغل اتدل الذي ينقده المشتري والعوض الذي ل تال 
لا يعرف له مثل نتداوله الابدي حتی یکن تسلیمه في مقابلة تلاك المشفوع وقد عفنا في الاجارة 
ان المنافع 'عقوم في العقود واذا اعتبرت النفع اموالا فيب ثبوت حق الشفعة فيها وهو الموافق 
للعصر بالنسبة مالية المنافع لا بالنسبة لمق الشفعة حيث صار مضراً في زمائنا بالنظر الى قيم 
الاملاك التي قيد في دوائر القليك ٠‏ 





المادة ١٠١١5‏ [ يشترط ان يزول ملك البائع عن المبيع ] ۰ ویشترط زوال حق 
البائع ايض عن المبيع فلو باع فاسداً وسل لا شيت الشفعة لدم زوال حق البائع وكذا لو باع 
بخیار الشرط للبائع فلا تشدت الشفعة بعکس ما اذا کان ایار للشتري فتثیت الشفعة ازوال ملاك 
البائع الا اذا استعمل المشتري خياره قبل الشفعة ٠‏ 

[ نا عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد مالم يسقط حق استراده البائع وانها 
في ابيع ا ن ای ایا ا کن الخير البائع 
فلا تحر ي الشفعة ما 1 سقط حق خباره واما خيار العيب وخيار الرفية فليسا عأ 
مین »بویت ٠ E‏ اما لو سا الشفيع شفعته مم رد المشتري المبيع بخيار العيب او يار 
الرؤ ية فليس للشفيع ان بطلب الشفعة من البائع لان الرد على هذه الصورة فسخ من کل الزجوه * 
وكذا اذا بيع عقار وكان له شفيعان احدثما حاضر والناني غائب فادعي الحاضر الشفعة ع و 





۳۷۸ ظلى الشفعة 


اثبتها رد بخبار العيبٍ بحي الماكم لخضر الغائب فليس له طلب المبيع بالشفعة من ا 
بدون کې الماك و نري فيه الشفعة لانه عقد جديد ٠‏ 


المادة ٠١0‏ [ لا تحري الشفعة في : لقسيم E Ra‏ 5 
بين المتشار كين لا يكون الجار املاصتی شغیعا ] ٠‏ 

لان N E‏ ا ل له ET ٩‏ 
جديداً يحصل له بطر يق المعاوضة وانما يجتمع له فیها اجزاء ملکه اللفرقة سیف محیل معین 
من الماك المشثرك ٠‏ 


ع اع 


الفصل الثالث 
في ببان طلب الشفعة 

المادة 4؟١٠‏ [ يلزم في الشفعة ثلاة طلیات وى طلب الوائبة ] میت موائبة 
درک بامدیث القائل الشفعة ارن وانها [ وطلب التقریر والاشماد وطلب 
الخصومة والقلك ] . 

المادة ۱۰۳۹ [ بازم عی الشفیع ان یقول کلاما یدل علی طلب الشفعة شد 
الحلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقولة انا شفيع المبيع واطلبه بالشفعة 
وييقال لحذا طلي المواثة ] ٠‏ 

وكذا فيعقود المعاوضة كالاقالة والس فان لاشفيع عند ما يسع عقداً منهها ان يطلب الشفعة 
في تقس امحلس اما بلوغ امبر الى الشفيع بوقوع فیکون ( 1 ) بوجود الشفیع في موی 
( ) باخبار رازن زد شطري 9 ) اخباره من عبر واحد غير عادل که 
اعقد صدته ( 4 ) اخباره من الشتري ( ۶ ) اخباره من رضول (1) باوغه ابر بالکغوب 








طلب الشفعة ۳۷۹ 
)32 اخباره بالببع من واحد غير غادلعندالامامين ( خلاقا للامام الاعظم فانه | يكتف باخبار 
الواحد الغير العدل هندية ) ٠‏ واذا بلغ الشفیع خبر البیع و نکن عنده احد فعليه ان بطكل 
ال عا اا حتی آذا علف عند الدعوي لا بکون حاتا ويب على الشفيع ان يطلب المبيع 
كله بالشفعة لا بعضه لان طلب الشفعة بالبعض يسقط الشفعة في الكل ( هندية ) ٠و‏ يحب على 
الشفيع ان يطلب الشفعة حال وفور ما يسمع وقوع العقد الذي ثثيت به الشفعة لان الشفعة حق 
ضعيف تسقط لحرد وجود حال يدل على الاعراض عنه حتى لو اخبر الشفيع بالبيع بتر ير وسكت 
الى ان تم قرا امه ثم طلب ااشفعة و کات قضية عقد البیع عررة في اول الحریر او في وسطه 
تسقط شفعته « مع الا 4 - وفي هذا خلاف لبعض العلاء حیث قالوا تا الشفيع حتاج 
للتأمل والتروي فلا يكلف بطلب الشفعة فوراً ( رد المجتار ) ٠‏ الا ان المحلة قد اختارت في 
هده الادة القول الاول وني الماد« ۲ ٣‏ 1 اخارت القول الثاني والفرق بين القولين ظا 
وكان عليها ان لا تمع بين قولين مئناقضين الا ان الشراح احمعوا على لزوم العمل بالقولالاول 
في جميع الاحوال لانه المفتى به اما في ابيع الفاسد فالمواثية تطلل عند انقطاع حق البائع من 
المبيع وتطلب في بيع الفضولي وفي بنع اشترط فيه خيار الشرط لبائع وقت البيع عند الي يوسف 
ووقت الاجازة عند عمد وف المبة بشرط العوض قولان احدها 530 وقت العقد والثائي 
طلبها وقت التسليم ٠‏ واذا سمع الشفيع البيم حين | یکن لدبه شپود فیطلب الشفعة بلا شهود 5 
حع الشهود و يقول لم اله مع البيع ال لك ب المواثبة حضورم اما اذا وفع الاشياد سے 
الموالبة فیقوم مقام لیا اذا دقع الطلب حضور المشتري او عند العقار الشفوع والاشارة 
البه والا حتاج الشفيع الى اجراء الطابين ٠‏ 


ا [ يازم الشفيع بعد طلب الموائية ان بشید وان یطلب التفر بر ] ۰ 
اذالم يقع الاشباد عند الموائبة والوقت لهذا الطلب هو المقدار الذي حكن الشفيع بخلاله من 
من اجرائه في احدي الواضع الثلاشة الذکورة في هذه الادة ۰ [ بان يقول في حضور 
دجلين او رجل وام أ تين عند المبيع ان فلانا قد اشترى هذا العقار ا 
انب قد اشتر يت العقار الفلاني او عند البائع از, کان المقار موجوداً في یه انت " 





۳۸۰ طلب الشفعة 


قخارص و رب ألما 
وان كان الشفيع في حل بعيد ول يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوكل 
آ خر وان ۱ جد وکلا ارسل مكتوبا] ١‏ 

وفي النقیع لا تشترط الشهادة الشفعة وه لیست ن شبروط الصحة بل یحتاج الیها عند 
الانکار واذا كانت هذه المواضع الثلاثة موجودة في بادة واحدة فالشفيع الميار باجراء الاشهاد 
في ايها شاء لکنه اذا ‏ من احدها ول بطلب وطاب بعد ان وصل للاخري سقطت شفعثه ۰ 

واعل پات الشفعة من اطقوق التي ثثبت شاب الشهادة وقد اختص الاشهاد. على 
ابائم بکون البیع في ده طروج المبيع من مككد اما المشتري فهو المالك فيصم الاشهاد عليه سواء 
اسل البيع اولم يسع ٠‏ 

المادة ٠١1‏ [:يلزم ان يطلب و يدعي الشفيع في حضور الاک بعد طلب 
التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والقلك ] ٠‏ وذاف فها اذا لم سل 
الشتري الشفیح العقار المشفوع برضائه وكذا الدعوي بحضور المحم اذا حم اما الماک الواجب 
ماجعته بدعوي الشفعة فمو الا ك الموجود العقار فيقضائه [ ( هندية ) ٠‏ والمادة الاولى من ذيل 
قانون اصول الحا كات الحقوقية ] اما احمسلة فقد اختارت القول القائل بروية الدعوي بحضور 
الام الذي وجد المدعي عليه في قضائه ولو كار غير الخاك الموجود فيه العقار المشفوع 
محلة مادة ( ۱۸۰۷) ۰ اما الحصم بدعوي العقار فهو البائع اذا كان العقار في يده و يشسترط 
عضور الشتري فی الدعوی لان العقار قبل السام في يد البائع فهو اطعم لوضع بده على العين 
والشتري خهم ایضاً لتعلتی ملکه في‌الشفوع» والشتري وحده اذا کان بیع في بده (هندیة) ۰ 
وال وکیل بالشراء اذا كان العقار فى يده لان الشفعة ثقع على العقد وحقوق العقد راجعة للوكيل 
بالشراء * وموكل الوكيل بالشراء اذا تسل العقار ٠‏ والوكيل بالبيع بضور الشتري اذا كان 
العقار الماع لا زال في بده ولا رازم الشفیع الشتري دفع ن الشفوع فورا ولذا لا پلزمه احضار 
ان محلس اعا ک لان امن تیب اداوهه بعد اک خلافا حمد فقد قال بازوم احضار الشمن 
ملس الحاكم ٠‏ وللشيري خيس المبيع الشنوع طین قبض ان ولا تسقط الشغعة بتأخير الشفیع 


طلب الشفعة ۳۸۱ 


اداء ی مد اک لان الشقعة تأ كدت بالج شیک وک بر الشفيع علی دفع ان واذا جز 
عن دفعة يح بطلان شفعتة ٠‏ 

لمادة +1 [ ان آخر الشنیم طلب الوابة لا ] بعد ارت غلم ابيع وعله 
الشتري وان قدرا وج [ لو ود في خال بدل عل الاغراض عند امنتاقه' غقد 
بیع و ا ا ی کا الملس بان افتفل بامم ار آو كفم للد 
آخر او قام من الحلس من دون ان, بطلب,اشْفعة, بسقط حوی شنبته ] 
حتی ولو کان عدم طلبه ناش عن جول حقه بالشفعة لان ال لیس عذر ولان الشفعة تبطل 
پالاعراض ( هندية ) وقد ورد ی الادة ( ۱۰۳۰) كله الراك في الشفعة يجب ان 
یکون حالا عند سماع البيع وني هذه المادة ترك لاطالب ايار لا خر انجلس وهذان قولان 
لاب تلفان ولمل واضع القانون اراد العمل بالقولين ّ او اخذ القولین على علاتها منالمندية ٠‏ 
حیث قلت قي الاب الاسم قرا اندب ي عل الفور من غبر عذر او قام عن امحلس او تشاغل عن 
الطلب سمل آخر عل اخعلاف الروایتین الا ارت اطندية ذکرت بعبارتها الذ کورة اختلاف 
الروايتين خلاقًا اللة وعددي ان یعمل ما وزد عفن الادة ( ۱۰۳۰ )لانه موافق لاقياس ٠‏ وکذا 
اذا كان الشفيع موسو يآ واخبر بالبيع وم السبت وأخر الطلب للساه تنقط شفعته ( فتازی این 
ج وهددیة ) ۰ وکذا اذا کان للمقار الباع حلة شفعا* قترك بعضیم طلب الشفعة ظا من انه 
بطلما من هو اقوی منه من‌خیت الطاب كالشر بك في البیم وترك "هذا طلبه قط شفدتة 
ایشا اما لو أخر الطلب لعذر کالصلاة او کان احد بضربه وستد فه فلا تسقط شغمته وافا 
اخشلف المشكري والشفيع بطلاب الشفعة عند باو خبر البیع فقال الشفيع طلت الشفعه عندما 
مت والکر علیه ااشتري ذاك فالقول الشتری اما لو قال الشفیع الان تبات آلبیع وتال 
الشتري لا تبلغت قبلا فالقول الشفیم ( هندية ) ٠‏ 


الادة ۱۰۳۲۲ [ لو آخر انيع طلب اللقر یر والاشهاد مدة مکن اچراوه فیها 
ولو بارسال مکتوب پسقط حق شفعته ] ۰ لات ترل الطلب مع القدرة دلبل علی 


۹ء 








۳۸۲ طلي الشفْعةٌ 
الاعراض ( جمع الانهر ) + اما لو ممع البيع Es‏ و هدر ر على اروج ET‏ واخ خرااطلن 
الشفعة الى الصباح فلا سقط <ق شفعته + 

لادة ۱۰۳۵ [ لو أخر, الشفيع الخصومة بعد طلب التقر ير والاشهاد شهراً 
بدون ی ف دیار اخری بسقط حق شفعته ] عند مد اما اذا 
كان الشفيع مریضا او سجيتاً او كانت بلدة العقار لا حا ک فیها او کان اک شاف لا بری 
في مذهبة شفعة لجار او كان الخصم ماع وا خر الشفیع شنعته فلا تسقط اما الامام الاعظم فلم 
بر بر مد للدعوي هرک 2 الا ان احوال الناس ما تبدات وصار الشفيع بريد ا 
المشتري ني ماله و حعاه ا بطل الشفعة وعنوعا من تعمير العقار وتحسينه طول حياته وجب 
ای ل قول ا وک وک کان الشفيع في ديار بعيدة او فر ر المشتري ما علم بالشفعة من 
البلد ونغيت وتأخر الشفيع إشفعتة لین احغاعه بالشتري لا سقط حقه ۰ 

المادة 9 ۱ [ بطلب حتی شفعة المحخور بن و| لهم وان لم بطلب الولي تور را ول 
شفعة الصغیر لا تبق له صلاحة طلب حق الشفعة E‏ شمه 
عند الشيخين خلاقاً محمد فيا بيع بق بقيمته او بأقل متها ( ملنتى ) ٠‏ واذا كان لا ولي الصغير ببق 
حق شفعته هة باوغه ( ببحة ) . 0 باع الاب عقاره وکا کان لاه فیه شفعة فله طلیها عند 
لال برض اندرا لجز یتست ولابته ( خانية ) ٠‏ وكذا الل الذي 
يولد حب بظرف ستة اشهر من تار يخ البيع إ2 ایا ردح بار زا أو في 5 











بوم من الستة الاشپر فلا پستحق الشفعة وعندي ان هذا نی حق حق حل ام أة زوجا في قيد المياة 
اما اذا كان زوجها متوفي ووضعت ابا بظرف سنتین فهلطذا ال حق‌طلب الشفعة ( تأمل ) 
واذا كان للدغير اب او وصي ولم يطلب له الشفعة فتسقط شفعته عند الشيخين خلا لحمد فانه 
فال بعدم سقوطبا و کذا لاولي ولاوصي التسلم بشفعة الصفیر واذا كارن الصغير شفيعًا بعقار 
واشتراه ابوه تسقط فيه شفعة الصفیر لان الاب متی اشتری العقار اثبت اقتداره فاو كان بر يده 


بالشفعة للصغير لكان اخذه اما عند مد فلا جوز تسلیم شفعة الصغیر ۰ 


کر او 


حك الشقعة ۳۸۳ 


تسد 


الفصل الرابع 


في ببان حم الشفعة 
المادة ٠١5‏ [ يكون الشفيع KO.‏ للشفوع بتسليه بالتراض مع الشتري 


او جک الماك ] 

اذا توفي الشفيع بعد طلب المواثية والاشهاد او باع الشفيع المشفوع به قبل اخذ المبيع بالشفعة 
تسقط شفعته واذا بعت عرصة ملاصقة لاعقار المطلوب بالشفعة لا يككبا الشفيع بالشفعة واذا 
استبلك الشتري اثمار الاشجار الفروسة في الارض الشفوعة قبل التسلیم او امک فليس للشفيع 
تضمینها للشتري ولس له زیل نتها من بدل الشفعة واذا اجر الشتري العقار الدعي شفعته 
a,‏ الحم با بالشفعة لا يجوز للشفيع المطالبة بالاجرة 

اما رضاء المشتري بتسا ب المبيع بالشفعة Le‏ ینم الشفیع من اقامة الاعوی لات في قضاء 
اوق زيادة منفعة و معرفة 2 القاخي ! بت ملک وعل القافي عنزله شیادة شاصدین وهنا 
أخو ط من الاخذ بغير قضاء وليس للشفيع ان يرك شفعته بعد ال واذا مات الشفيع بعد الحم 
نتقل شفعقه لورد الله ۰ اما ار ري فله هدم العثار قبل ان على الشفيع وله له ان عه سس ۹ 
الشفيع وببذه الصورة يحق لاشفيع طلب الشنعة في الببع الاول ا في البيع الثاني و يدفع . الشفیع 
للشتري القن الذي دفعه اذا كان تقوداً او مغل الْمْن اذا كان من المثليات او ثمته يوم الببع 
اذا كان جي لا يوم طلب الشفعة اما اذا اعطى المشتري بدلا من الن الى البائع عقاراً فالشفيع 
يدفم الع لا ق العقار ٠‏ 

وكذا الحط والتازيل من البائع يعن المبيع يو ثر عل الشفيع سواء كان الخط عند البيع او بعده 
مالم یکن الط یکل الشمن فان الذفیع لا يسئفيد منه ابد اما لو حط البائم نصف الن م حط 
الف الثاني فالط الاول فقط یعتبر حق الشفيع ( جمع الا ) اما 1 الغن من المشكري 
فلا تور على الشفيع ٠‏ واذا اختلف الشفيع والمشتري بن المشفوع فاذا كان المشغوع س الى 
المذتري وان الى البائع فالقول للذتري لان الشفيع بدعي تلك المبيع فال ول ری پک 


e ۳۸۹‏ اشفعة 
عليه دعواه ولا يجري تلينها لان اکر هو الشتري فقط لا الشفيع وقد درد العاف کے 
الادة ( ۱۷۷۸ ) عل خلاف القیاس ففیره لا بقاس عليه واذا برهنا ترجح بئة الشفيع لامها بشة 
الاكثر و كذا اذا قال المشتري ان امن القت قرش وقال البائع ثائمانة قرش وكان لم يقبض 
القن فالقولقولالبائع لان قوله هذا حطمن امن والحط معتبر في البيع واذا کانالبائم فان 
وكان القبض ابت بالبينة او بالتكول فالقول قول المشتري لان البائع قد خرج من بين المتداعبين 
پالقیض اما اذا لت قبض امن باقرار البائع فالقول قول الشفیع واذا قال البائم ان ان الف 
وخمسنماية قرش وقال الشتري الف قرش و کان البانع م بقبضه يجري ها التحالف وقا 
لادة ( ۱۷۸۸ ) وابا حلف یکون ان ک تالهوالشفیم یأخذ ايع به ودا حلفا رفخ الاک 
البيع الام از ها الفسخ لا يطل حق الشفيع وله اخذه بان الذي اخبر به البائع واذا دقع 

الخلاف بعد قبض الثمن فالقول للشتري ٠‏ 
وکا اتجعاف الشفیع والشتري بس لكر لبرات او حیدپات ( او نصفته 1 عل 
اه موأجلا ) فالقول للشتري ٠‏ 





الادة ۱۰۳۳۷ [ قلاك العقار بالشمغة هو مازلة الاشتراء ابتداة بناة عليه الاحكام 
الی ثت تاسراه انداه کرد مخار ارو به وخار العب ثم پلممار اتود 
له ایض | ٠‏ وكذا اذا سقط المشتري حق خياراته هذه لا تكون ساقطة بحق الشفيع 
لانه م يكن خلا للشتري. . 

و کذا اذا اخذ المبيع من بد الشفيع بالا -محقاق فله الرجوع بالنءن المدفوع اما اذا عر الشفيع 
بالارش الي اخذها بالشفعة ۳ وهدمت بدعوی الا تماق فلس له الرجوع ا على البائع 
او لاشتري لان ضعان الغرور الخاري ف البيع ا جرئ قي الشفحة ٠‏ 

الاذة ۱۰۳۸ [ و مات الشفیع قبل ان يكون مالکا للشفوع بتسلیه بالترافي 
مم المشتري إو ينك اها لا یت خن الشفعة ای ورثله ]۰ سواء توف بل الب 
او بخده لان حق الشقعة هو عبارة عن حق قلات اشفیع فوفاته سقطظ اما لو سم المبيع ای‌الشفیع 


۳۸۵ IT 
۱ 





رضاه او قضاك وتوفي بسد ذاك ینتقل الک لورثله واذا مات الشتري او باع المقار الشفوع 
او وقنه وجدله مقبرة لا قط بذاك الشفعة عتی او توفي الشتری و باع الماك اللاك لوفاء .دين 
او وصية جاز الشفیع نقض البیع ( ( هداية ) 

واعلم بان الحقوق المعنو بة لا تباع استقلالا ولا تورث ومنها الشفعة وقال مالك والشافعي انب 
مورونة دی على الاءوال وهما يعتنران ان الوارث والمورث في ذلك حك الشخض الواحد ٠‏ 

امأدة ٠٠١۹‏ بشترط ابقاء المشفوع به في يد الشفيع لوقت اللسلیم رضاء او قضاء واذا 
خرج هن ملكه قبل ذلك ببيع بات تسقط الشغعة بنا عليه + [ لو بيع المشفوع به 
بعد طلبي الشفيع على الوجه المشروح وقبل لک المشفوع يسقط حق شفعته ]۰ 
واذا راجع المشفوع به له بان رد عليه بعیب بقضاء او بغیر قضاء او ارا رو ية 1 ا دم 
لانها قد بطلت ( جوهة ) اما اذا باع المشفوع به دع وفائيا أو ببعا يخيار الشرط لابائع او باع 
قسما منه فقط او باعه يما فاسداً وم يله فلا تفط شفعته ٠‏ وكذا اذا وقف الشفيع المشفوع 
بهاو جعله .قبرة قبل طلى الشفعة سقط شفعتة ٠‏ 

المادة [٠ a‏ لوييع ماك عقاري آخر متصل بللاك | لمشفوع قبل ان < 
الشفيع على الوجه المشروح لا یکون شنیعا لهذا العقار الثاني ] اما الشفيع ذا العقار 
الثاقٍ فبو المشتري لانه هو المالك لاعقاز المتضل ٠‏ 

الادة ۱۰۶۱ [ الشفعة لا تقبل الري ناگ على ذلاث ليس للشفيع حق ف‌اشتراء 
مقدار من العفار الشفوع ورگ باقه ]۰ الا اذا قبل الشتري بذلك او کان الشسترون 
متعددین وقبل احدخ بذلك ولس لشتري ایض تفر یق صفقة 2 الشفیع و علیه تلم الشفوع بعامه 
الا اذا اثفقا على لفریق المفقة ۰ وکذا اذا اشتري الشتري عقار ین صفقة واحده و کان للشفیع 
شفعه فیها فلم اما اغزها بالستعف او تر کها واس له اخد واحه مدهللا ادا كل مهم 
باخدهما او کان کل نها مباع مسنقلا" * وکذا اذا اشتری‌الشتري انا مدای و 
فالشفيم اخذ العقار محصته من امن و کذا اذا, ببع منزل ذو خمسة غرف وادقاه الشفيع بالشيعة 


۳۸۹ حم الشفعة 
وطلب اعطائه غرفة واخدة منه ینظر اذا کانت الشفعة سیب الش رکه في الطریق لایجساب 
الشفيع الى طلبه واذا كانت الشفعة بسبب الجوار وكانت الغرفة المطلوبة محاورة له فله اخذها 
وحذها بما يصيبها من القن ( هنذية ) ٠‏ وكذا اذا وقع البيع من ائنین الی مشترر واحد فلیس 
الشف اخذ حصة احد البائمین فقط ۰ وفي التقیح اذا كان للعقار المشفوع شفيعان فطلب كل 
منها نصف البيع بالشفعة سقطت شفعتهها ٠‏ وني الحندية اذا باع المشتري نصف العقار المباع له 
من آخر فادعی الشفیع شغعته فاذا ادعی علی الشتري الاول فعلیه طلب کامل البیع واذا ادعى 
على المشتري الثاني فله طلل ما ببع له فقط ٠‏ 
وكذا اذا افرز المشتري نصف العقار ووهبه وسله فلاشفيع طلب ابطال الطهبة واخذ كامل 
العقار بالشفعة لا طلل النصف الثاني فقط * 
المادة ٠١4‏ [ ليس لبعض الشفعاء ان وا حصتهم لبسض وان فعل احدم 
ذلك اسقظ جق شفعته ]| وليس لم ببعها لبعضهم ايضا واذا وهب احسده حقه لا خر يقم 
المشفوع على عدد رؤوس الباقين ولا يمتاز الموهوب له بشي' اما بعد ال> ۶ فلکل ال ان 


يهب حصته لمن شاء واراد ٠‏ لان تي از ملاك و يظبر من هذا 
التصرف ان حقيقة الضرر غير موجودة بالنسبة للواهب وقیاس قول ا الا ی که الحية ٠‏ 


المادة ۱۰۰ [۱ ۳ اکا حمه 8 حک ا فلأشفيع a‏ 
ان با خذ ام العقار امشفوع وان اسقعله بعذ e‏ ل فلس 00 ار 


باغذ حته ] ۰ 





الادة ۱۰:۶[ لو زاد الشتري علی بنا* الشفوع شا من. ماله E‏ فشفيعه 
مغیز ان شاء رکه وان ناه ماک «باعطاه فن الیتاه ] :فا غیت ابحدفه یف ملک 
[ وقية الزيادة وان كان المشتري قد احدث على العقار للشفوع بناء او عرس 


فيه اجار فالشفيع یار ان شاء ترکه وامنب شاء مك تلك المشفوع باعطاء ننه 





شات ر اة ۳۸۷ 


وة الابنبة والاشجار ولنس له ان يخبر المشتري على قلم الابنية او الاشجار ] 
واذا كان للد تري زرع في الارض المشفوعة فببق الى وقت الصاد و یدفم الشتري اجرة 
الارض فقط من تار بخ اک بالشفعة والى حين رفع الزرع واذا خرب نناء الشفوع او قلعت 
اتجاره و ضاعت بدون فعل المذكري فالشفيع Eb‏ فع تام ان ما م تكن الا نقاض موحودة 





و باقية حيث تق لشتري و بتزل من بدل الشفعة مقدار ا 

اما لو تلف قسم من بیع فسقط ما یصبه من الیدل کالارض الشْنوعة اذا استولی الحر 
على سم نها . وكذا اذا هدم الشتري الدار فلاشفیع اخیار آن شاء رل الشفعة وان شاء 
اخذ الارض شا وكذا اشم في هدم الاخنبي ٠‏ وني الهندية اذا اشترى المشتري الارض 
مپذور: واشحارها ۳ مرح اخذ ار أو رفع الزرع وادعاها الشفيع بالشفعة فله 
لاز يل تن الاشجار والمبوب من تن‌البیع اما لو حدث مر في المببع بعد القسليم واستهلکه الشتري 
فلا پوجب ازیل شي" من امن 


اا ا 


ادات الب لاسقاط الشفعة قبل وجو مسا لس بوحكرهه عند الى يوسف لاله يدفع 
ضرر اخذ ماله من یده بدون رضائه ومذا مباح حتى ولو رد بالغير ومكروه عند مد والحباة 
لاسقاط الشفعة بعد وجو بها مكروه بالاحماع اما حیل اسقاط الشفعة فعي آن پشتري الشتري 
المببع مبلغ معين وصرة فلوس حمولة ۳" وان بشتري البیم من غال و بعطي البائع بدا من 
الشمن غرضا ليس بذي قيمة اذ بذلك ير الشفيع على دفم کل الشمن ولا شك انه لا بقدم 
N‏ او آن بترك متدار ذراع على طول جدار الشفيع E‏ عن البيع او ان يشتري 
قليلا من المبيع عن غال فاحش م بشتري الباقي هن معتاد فالشفيع يكو شفيء) في البيع 

(۱) هذه الميلة لا تقع ES EG‏ 

(؟) كذلات لا تعتبر في زماننا لعدم امكان ايقاعها ٠‏ 





۳۸۸ اسباب سقوط الشفعة 





الاول فقط وني البيع الثاني یکون الشتري شریکا ني ابيع واقوی من راز اللاسق - 
او بقر اابائع لمشتري بجزء من ابيع و ببيعه الباقي ٠‏ واذا قال المشتري .لاشفيع اسقط حق 
شفعتك فأوجرك البيع مائة سنة بدون اجرة واسقطبا تسقط ولا بصح الایجار واذا 
ساوم الشذفيع المشتري على المبيع تسقط , شفعته انضا وليس للشفيع ان يدعي بان المساملة 
الواقعة بین التبایمین ي مواطنة بقصد اطال شنعته ویس له ات یکلف الشتري 
الیمین, بذاك لان المشتري أو اقر. ,بان المعاملة كانت لاحل التخلص من الشفعة فلا بضره 
قوله حتى يكلف للحلف ٠‏ 


ی ۱۱ ربم الاخر مسثة ۱۲۹۰ 
ت ع 


مقايسة بين المحلة والقانونين المد نيا لافر نسي والتري فا بتعلق با محر والاکراه والشفعة ۳۸۹ 








E SN 
فما يتعلق بالححر والا كراه والشفعة‎ 

| بعرف القانون الدني الافرنبى المحر لكنه بين اسيابه في المادة 44> وقال يك حر من 
اسقر به حال البلاهة والبالغ احنون ولو غیر مطبق او التهور بصورة فوق العادة وحصر هسذا 
القانون حق طلب الجر بالاقر باء واحد الزوجين علی ماجاء في المادة 56٠‏ خلاقًا لقانو ننا المدلي 
فازه فرق الجدون عن اطع وحعل طلب ار غير تحصر ی الاقر باء واحد الزوحین وهذا 
اقرب ای احقاق الق لان طلب المحر اذا كان محصورا بالاقر باء والازواج وثغیت هوالاء 
عن مدئية من نحققت فيه شرءط المتجر تمنع القاء المجر على الاک مع ات الجر اذا وجب 
لا يوز تقبيده بطاب الاقر باء او احد الازواج وقد اعطیت الادة ٩۱‏ من القانون الافرنسي 
حق اقامة الدعوى وطلب المحر للدعي العام فيا اذا كان من «ستمق المحر متهورا ول يطلب 
خره اقر بائه او كان مستحق الجر ابيا او محنوناً وقد حصر هذا القانون <ق اقامة دعاوي 
الححر في الح المقوقية البدائية خلامًا لبلادنا فان هذه الدعاوي لا ثقام الا في الحاكم الشرعية 
لانما من حملة وظائفها الاصلية ٠‏ 

وقد اس هذا القانون تأليف محلس عائل من افر باء من طاب جره لاعطاء قرار الحجر 
واشتزط عدم حضور من طلب ابر في عذا املس وعدم اشتراكه في الرأي اما يجوز .لا ولاء 
هذا الطالب او زوجه او ژوسته ان بشفرکوا سیف الراي في هذا احلس العائلي * 

اما امحسكة فانها بعد ان تأخذ رأي الجلس العائلي وقراره تستهوب من طلب مره واذا كان 
SS‏ 
لانها اعتبوت الححر فتوی لا حک ولذاث فقد اجازت اللحر بدورن حضور, من. طلب 
ره وقد ورد ف اماد 454 أزدم اعطاء قرار الححر وجاهاً عد اشا کة العانية وبعد دعوة 
الطرفین والشهود ۰ 

وقد اجازتلادء ( ۵۰۰ )من هذل القانون اسئیتاف القزارات ابداية الی تصدر ضق 
ا الاستينافية واوجبت استهواب الححور مرة ثانية في ممكة الاستيئاف وهذا 


9۰ 


٠‏ قايس بين الحلةءالقانوئين المدفيالافرئسي والتركي فيا يتعلق بالححر والاأكراه والشعفةٌ 
ا ل كد الدركية لان القرارات الشرعية نقبل پیز دون الاستیناف لان عکام 
الشرع م بدرجة حكام الحاك الاستينافية وفوق حكام الحاك البدائية ٠‏ 

و يعبر حك الجر ناذا حمق الحجور اعتباراً من تار يخ صدوره وتعتجر حميع اسناد الحجور 
التي اعطاها بعد هذا القرار غير معتبرة ٠‏ وتبطل ايضا جميع الاستاد التي ينظهها الححور قبل 
الجر اذا ثت بالتواتر. انه كان بحال الحجر قبل تنظيم هذه الاستاد 0 ورد سه 
المادة ه ه من القانون الاذ رل ان الحم البدائي الصادر بحق الححر اذالم با هیارا 
E‏ 1 الحجور ولي ادلي وولي احتياطي وتنتهي وظيفة الولي 
الموقت الذي يعين حين طلب الجر واجتاع الحلس:العائلي و يطلب منه حساب الججور اعتبار 
من وضع بده على امواله والى حين تعبين الولي ويحق للحم انث ينصب طالب الحجر وغيره 
ولا للححور الا الزووجة الورة ذانها تكون تحت ولاية زوجها بحق اما الزوجة فيجوز تعيلنها 
ولية ازوجا ۰ 

وقد اعتبرت الادة ۵۰4 من هذا القانون الححور كالممير واوجبت المادة 5٠١‏ صرف 
واردات الصغير لتلبين مناجه وتسر بع شفائه وافاقته وللحلس العائبي اعطاء القرار بلزوم تداوي 
احور بداره او باحدى المستشفيات ٠‏ واذا وجب تأهل ابن احور بتعين مقدار ار والتبرع 
المحل عن الیراث والشروط المتعلقة بالتكاح من قبل الحلس العائلي كا جاء ذلك مفصلا يغ 
الادة ۰۱۱ ۰ وقد اید هذا القانون رأينا بعدم امكان فك جر الحجور بدون حم حالم ولا 
التصرف في امواله ولقد ارتأت اعلة وللادتان ۵٩‏ و 1۰ من نظام الايتام هذا الرأي ٠‏ 

وقد اعتبر القانونياللدني الافرنسي ان من م يكل اهشر ين من تمره صغيراً خلا للحاة 
لانها فرقت بين الصخير الميز وغير الميز وجعلت من اكل الحامسة عشر من عمره بالا حك 
وفرقت في كتاب الححر الباوغ عن الرشيد وعين نظام الايتام الرشد في سن يخالف سن 
البلوغ واعتبر هذا القانون الصغير الححور بوصاية غير رشد الا اذا اثبت رشده واكل الاحدي 

. والعشر ين من تمره وقد اعتبر القانون الافر نسي الصغير تحت ولاية اببه ما دام تالزوجية قائٌة بين 
ابويه ومنع من لم يكل الثامنة عشر من عمره من ترك دار اببه الا اذا دخل مشطوع في الجندية 
وقد اعطت الادة ۰۵ وما يليها من مواد هذا القانون حتي بر پبة الولد لوالده واعطت الاب حي 


مقايسة بين الحلة والقانو نينا مدي الافر نسي وال ر كي فما يتعلق بالححر وال كراه والشفعة ۳٩۱‏ 
N‏ م فما اذا کان الولد دون السادسة عشر وللحا اک اعطاء الاعی بتوقیف الولد 


ات عند مراحعة اببه * 

وعین القانون الافرنسی درجات الولاية والولاية الاحتياطية وما یتعلتی بذاک بصورة 
بتصضلة واا ا هذه الاعات ایا خارجةعن موضوع ال اي عینت درجات 
الولاية والوصايا ٠‏ 

اما القانون المدني التركي فقد اعطى الاولاد لولاية الابورين حال قيام الزوجية واعطى الولاية 
من وجد الولد في جره ونحت تر ببته بعد الطلاق وللابوين تعنين مساك الولد وتر ببته بالنسبة الى 
قابلیته و کذلاك تعبين قابليته الدينية اما الرشيد فبو حر يالتخاب الدين الذي ير بذه وكناره وهذا 
دليل على ان الحكومة التركية ايحت لا ترجح ديا على آخر + 

وقد اعطي هذا القانون الولاية وادارة الاولاد ای الابو بن وحعلییا معزل عون مداخلة 
امتكام الا اذا ترك الابوان الاولاد او اصبعوا في حال تبلكة ما یمود ای جسمهم وفکرم فیصار 
خينئذ الى مداخلة الجكام وللحا ج نزع الولاية من الولي اذا كان عاجرا عن ايفائها او كارت 
محمورا او اذا اسناء استمال نفوذه او اهمل ادارة الاولاد للك ا ا 
الا بو ین پنصب الماک وصیا عل الصفیروهذا الانتزاع یشمل ما سیولد للابو ین من الاولاد ۰ 
وقد اجازت الادة ۲۷۵ تعبین وصي لاعخیر اذا تزوج من ابو به من هو حائز لولایته ۰ وتعود 
ریت۵ زا کلب زقراما هلپ وا ا E‏ 
كاملة على انتزاعها وللابو ين الاننفاع من مال الاولاد ما داموا تحت ولايتهم وتصرف واردات 
الادلاد اولا على الانفاق عليهم وتربنتهم واذا زاد شي" من ذلك با خذه من الابوین من كان 
مكف بادارة العائلة وهذا لا نظير له في قانوننا المدني لان الابو بن ليس لما اخذ شي' من مال 
الصفير ولو كان تحت ولابتهم الا اذا كانوا محتاجين وقد ورد في القرانت الكرج 
( ولا ثقر بوا مال اليم الا باتي ي احسن ) * 

وللولد الاسنفادة من الاموال التي وهبها له غير الابو ين اذا اشترط في هذه المبات عدم 
انتفاعهم انما يوت ن ادارة هذه وال اش من ثیل الابو ین دون سوام وللابوين التصرف 
ار جه یا که تر ييتهم و بعيالم الا الار باح التي ترد الي الصغير من ماله ایس 


۲۳ مقاسة بين اللةوالقانو نين المدفي الافر نسي والترك فها يتعلق پا محر والأكراه والشفعة 


له من ابو يه فاخها 54 تکون #تحصرة بالصفیر فقط وللایو ين الا نتفاع من مال اولاده الا اذا انتزعت 
لا 

وقد احدث القانون التري بحنًا خاصا مطولاً بحق الوصايا تقنطف منه ما يتعلق فيا يوحت 
الايصاء فقد ورد في الماد ة ٠٠١‏ من هذا القانون لزوم نصب وصي الى كل صغير لم يكن تحت 
الولاية و ينصب الوصي ايض عن كل رشيد عاجز عن القيام باموره سبب مرض او ضعف ةف 
عله وعل امن اعتاد الاسراف وادمن السکر او اورث الضمرر لعائلته بسب سوء ادارته وکذلای 
ع خسن ا ا ای اا و 
کال عر ان بطلب من احکة نسب الوصی علیه وقد.اععلی ا لقاثون 
حق تعبين الوصي ونصبه الى حکام الصلح وهذا يخالف اصولنا القانونية لان نصب الوصي وعزله 
على ما جاء بقانورت اصول الا کات الشرعية هو من وظائف حكام الششرع وليس للححور 
اباري تحت الوصایا تبدیل حل اقامته بدون اذن امحکة . 

اما الومي فچب آن یکون رفیداً ويجوزار: رن کر من واحد وني هذه اعالة يجوز 
انفراد کل واحد من الاءصیاء في العمل و ذا وجب انفرادم في الاعمال والا فلا 
( راجع المادة ۳١١‏ من التانون الدي التري ) ومذا خااف تشریعنا وقانوشا الدني .لان 
ا اذا تسددوا لا یجوز لاحدم الانفراد في غبر الاعوي ۰ ولاک الصلح توجیس 
اقر باء القاصر وزوجته او زوحه على غيرم في الوصايا «عایبا ان نعین قریب القاصر الذدي عینه 
دون سواه * 

وقد اجازت الادة ۳۱۷ من هذا القانون لن اکل الستن من مجره ومن عستر علیه ایفاء 
الوصايا بسیب کبر سنه ون کان ول لاک کنر من ار بعة اولاد وید ن جع وصایتین في عبدته 
والتواب وال وکلاء وروژساء محکة القبیز واعضاوها ان پستذروا من بل الوصايا وكذلك 
الادة ۳۱۸ من هذا القانون متعت من کانوا حت الوحایا واحرهءورت من القوق الدنية 
والسياسية واصاب ال السي" وحکام الدواثر اصحاب متس ول اس عل القاصرین 
بالنظر لما لم من العلاقات ٠١‏ 

NS‏ الوصي على الصغير الا وعليها ان تحجر من 1 نست منه عدم 





مقايسة ين المحلةوالقانو نينالمدثيالافرنسي والتركيفيا يتعلق بالححر والأكراه والشفمة ۳۹۳ 
ا الصلحية ان تري امال الصغير الضرور ية بنفسها اذا كانت لم ننصب له 
وصیا وکان تأ خير هذه الا عمال بضر بالصغير وللوصي نقديم معذرته طرف عشرة ايام من تعيينه 
ولاصاب العلاقة ايض الاعتراض على التعبين بظرف هذه الدة - 

وقد اس هذا القانون بتصرف الوصي مال الصغير وحفظ الوثائق والاشياء ذات القيمة يمحل 
امين كحت مراقبة محكة الصلح و بيع الاموال المنقولة الواجب ببعبا بالمزاد العلني وعلى الوصي 
اقراض نقود الصغير بالمراحة لساب الصغير و يضمنه مرايحة التقود الني تركبا أكثر من شير 
اط لله عر الع ما عر سای رم یاه / 

وقد ورد في الادة ۳۸۷ امکان دوام المعاملات الصناعية والتجار ية لحساب الصغير او تصفيعها 
خلا لحلنا فانها لا حي للوصي ان يعمل بالتجارة لساب الصغير ولو بأ الماك وقد منعت 
الادة ۳۹ الرمى من هة مال من هو نحت وصايته ووقفه متعه من الكقالة لابه 
واوجيت المادة ٩۳‏ علی الومي اخذ رأي من هو تحت ومایتهفیا اذا کان مب وبا الج 
عشرة هن كمره * 

اما باقي ما بتعلق في وظائف الوصي في القانون المدني التري فاتها لا تناف عن مغلها سيك 
للة ولذلك لم نر حاجة لذكرها سوى ما ورد في المادتين 8+ و 503 من الحلة فانها حددتا 
۳ يجب اجراءه من الامال مساب من كان تحت الوصايا باذن حا الصلح وما وجب اجرازه 
من الاعمال باذن امحکة الاصلية فعلى من اراد التوسع في ذاک مراجعة الادتین ال کورتین 
ا الا ان نقول بان هاتين المادتين قد بحنتا ابحاثنا فیا یمود الی الاعمال التحارية 
وحق التبني والتشبثاتالاقتصادية مما يضيق نطاق اليحث به في قانوتا المدني ٠‏ 

ويفهم من المادة 5٠١‏ من هذا القانون ان الحجر على الصبي ينتهي بوصول انحجور اسر 
الرشد او جک الحم بالرشد وهذا يخالف ما ورد في ال+لة وفي المادتين 5ه و 1 من نظام الابتام 
لان هذه المواد اوجبت رفع الحجر عن الصغير وصوله الى سن الرشد واثباته رشده لان الححر 
اذا كانت بسك الام ففك الجر وهو رفعه لا يكون الا بزوال سيبه وزوال حم 
الاک ایض ۰ 

ويما ان القانورن الثرکي قد اوجب اعتبار بذک ازالي من موجبات البحز فانقضاء مدة 





4 مقايسة بين المحلةوالقانونينالمدنيالاغرنسي والتركيفيا يتلق بالححر والأكراه والشفعة 
اليس تعتبر كافية لفك الححر اما الاسسراف وادمان الخمر فانه يوجب الحر کا قلنا واذا 
زال - وهذا بخقق بعدم قدي الشڪوى عل المسرف ومدمن الجر بظرف سنة - جوز 
#حجور بسیبه ان بطلب رفع الححر عنه ٠‏ 

وقد بحث في المواد ۳۳ - 484 من هذا القانون عن‌ختام و ظيفة الوضي و تزاوطا تا منصلا" 
اه ار 

ولا يخني ان رو المدني الافرنسي والتركي وكذلك القوانينالمدنية الاورو ببة لم تعط اهمية 
لعقود الکره فل ينشي' اجائنا مخصوصة فيا يتعلق بالأكراه وكذلك الشفعة فان هذه القوانين ل 

ننشي' ابحاثنا الشفعة Ni‏ بری‌هو ان‌القانونالو"رخ في ۳۱ کانون اول‌سنة ٩۲۱‏ 
فانه اعطى للحكومة حق شرا » الاشياء النفيسة الصناعية وهذا خارج عن موضوع الشفعة الموجودة 
عندنا على اننا اذا نظرنا بعين الانصاف واللحقيقة رأينا الث الشفعة التي جوزت حفظ من سوه 
الجار وخر يب الدار واثارة الغبار واعلاء اللجدار ومنع ضوء النهار لم ببق منها في بلادنا ما يوجب 
القسك او السمل به من الاسیاب سما بعد تشکیل دوائر الطابو فقد اضطرالناس الى ايجاد الحيل 
لعدم کین الشفیم من اس هب من سلب ملاك المشتري بان المقيد بدائرة الطابو الذي 
ا ال د أرسوم EEE‏ وعندي ان الشفعة تاج ال 
اخلاق فاضلة في الشفيع 0 يطلبها الا بعد دفع ال ن اطقيتي وقي الشفوع منه حيث ببعده 
عنارتكاب الاو' التيتحرم الشفيع ل فان الذؤمة اما ان تكون لازمة فب 
جعلبا بقوة حق الاولو ية واخذ الال المثة فوع © ا يوم الطلب واما, ان 52 كيرت غير لازمة 
بالنظر لما نحن فيه فلا حاجة لنا بها ٠‏ 
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فبرست الجلد الثاني 


مشروعيتها ٠‏ 
تعر بف الكفالة لغة واصطلاحا ٠‏ وفها 
اذا كانت ثنقل الاين او تتقلالمطالبة - 
الكنالةبالنفس والكفالة بالمالوالكفالة 
تسام والكفالة بالدر ك واكك غالة المنهزة 

الکنا والکتول لموالکنرن ید 
د ا كيدل 
وحده والفاظ الانعقاد ٠‏ 

انعقاد الكغالة بالوعد والكفالة المهرة 


الوقتة ۰ 
الکنالةالسحلةوالو تجلق و کفالةالکفیل 
وتعدد الکنلاء ۰ 


رال EC‏ 
الکنیل عاقلا و بالف ویر مک 
وغير مر يلض في ص ض الموت 

لاك ان 
المكفول عنه عاقلا او بالعًا ٠‏ 
الشروط یذ الحكفلة النفسية 
والمالية ٠‏ 

لائحري النيابة في العقو ب بات ولا شترط 
سار للکفول عنه ۰ 
ا 

حي الكفالة المطالبة من الاصيل 


والكفيل حالا بالكفالة الخيرة وي 


1۳ 


۳۹1 


۳۷ 


YA 


۳۱ 


ازا 











۳۳ 


۳۹۵ 


سر بیس سس مس سم 


| صفينة 
الکاه ما دنه فرندمة: وسيب | 


الكفالة المقيدة بالشبرط او المضافة عند 

حقی الشرط وحلول الزمان الستقبل ۰ 

مواخذة الکفیل با کفالة بالدر لك 

ودعوى الشفعة والملك في هذه الكفالة 

اخراج الكفيل نفسه منالكفالة ومو'نة 

رد المال ا 

حي الكفالة بالنفس 

الكغيل ضامن والطالب مخير بالطلب 

كفالة المدينين وكفالة الكفلاء بعضهم 

ا 

الخوالة بشرط عدم برائة امحيلوالكفالة 

المقيدة بالاداء منالمال الموجود عند 

٠ الكفيل‎ 

ا المالية الني تلزم اللكفيل اذا ل 
بقم بالكفالة النفسية 

ثثت الکنالة بلته‌جیل والتأجیل 

والوصف حسب‌الدین و تصع‌مواجلة کثر 

من الدين 

تأجیل الدین الی‌الاصیل وایی الکفیل 

والفر ق بیغ ما ۰ 

ادا ء الکفیل الدين من جنس الل ومن 

غير جنسه ۰ 

مايرجع به الكفيل على الاصيل وما لا 

ار 

الغرور ضمن عقد المعارضة وما ترز بها 











۳۸۹ فهرست الإد الثاني 
صويفة ۱ فة 
۰ البرائة من الكفالة تكون بالتسايمهبالبرائة عليه في كل حال 
۸ البراثة من الكفالة بالنفس تكون بتسايم ) ؟0 ماتصح به الحوالات من الديوت وما 
E‏ والقصبةوتد لم المكفو ل لاتصح به 
a‏ اكول 4 | ه > الحوالة ورجوع الخال عليه على الحيل 
۰ وفاة الدائن وا لنحصار ازثه بالمدين والصلح وانقطاع حق الحيل باشال به في الموالة 
۳ الدائن على شيٴ من الال والحوالة المقيدة ٠‏ 
در ا 1 لاتبطل احوالة القيدة بالادا» من دين 
۱ موت التکفیل بالال موجب لطلب القن احیل الثابت بذمة الشتري في تن البیع 
حالا من ترکته . اذا هلك قبل سل اد ردیختاه شرط 
4۳ انفساخ البيع ورد المبيع بالعيب واستحقاقه او عیب او اقیلولکن تبل‌بالاسسحناق 
وت لبرائة الكفيل» باه الموالة المقيدة بالاداء.من مباغ انيل 
4 الکفالة بدون الامر الثابت بدمة احال علیه اذا تلف والفرق 
6 الموالة وتعر يفها وفها اذا كانت لتقل بین البلغ الضمون وغیر الضمون 
الدين او تتقل المظالنة * ۸ الوالة المقيدة بیع الال ودفم كله ٠‏ 
۷ الحيل والغال له والحال عليه والغخال به والحوالة المبهمة ٠‏ 
والموالة المقيدة والمطلتة ٠‏ ۸ عدم رجوع الحال علیه على اليل قبل 
8 أنعقد الموالة بالايماب والقبول من‌احیل الداع ٠‏ 
واشمال له واحال علیه ومن امحسال له | ۰4 برائة الحال عليه من الدين 
واحال علیه فقط ۰ 5 الرهرى واسباب مشروعیته ) وتعر یفه 
٩‏ انشاه الوالت بن الیل داشنمال: له ووجوب کون الرهون الا 
موقوفة علی قبول اتحال علیه ۰ واطوالة || 7۳ الارتان والراهن والرین والعدل 
ببق إلحيل والحال عليه نتعقد موقوفة على | ٤‏ انعقاد الرعرت والالفاظ التي پنمقد فيا 
قبول امحال لد - 65 يشترط فيالراعن والمرتهن العقللا الباوغ 
۰ يشترط في انعةاد الحوالة عقل الحيل ورهن الولي وااوصي ٠و‏ يشترط ان يكون 
وال له و پاوغما لنفاذها بارغ الحال | الرهن صاخ ابيع وانت بکون مقابله 


ع 


1 


۷) 


۷ 


Yo 


1 


a 


Y۸ 


۸ 


۸۳ 


۳ 


رتال اكات ۳۹۷ 


مالا مضت ونا 

شرائط صححة الرهن وح الرهن الساطل 
والفاسد والدين الموعود 

زوائد الرهن التصلة وتیدیل الزهرل 
و ینم رف E‏ 
المتولدة وغير المتولدة 

لارتین فسخ الرهن اما الراهن فیس له 
ذلك وله فسخه بالاثفاق مع الرخین 
جوز لکفول عنه اعطاء الرقن لكفيله 


و مجوز للدائنین اخذ الرهن من مدین | 


واحد 

حفظ الرتین الرهر ومصار یف حفظ 
الرهن اذا کان حبوانا او عقاراً 

اذا صرف الراهن او الرتین ااصار بف 
الواجبه على غيره يكون متبرع 

اهنب للتار ودلل ال عل دالا طلاق 
ال نه رقي 

> الزهن حسه وسقوط الاین تفه 
وعدم اعتبسار اقراز الراهن جَلْكية غیره 
الردن لاعنع الطالة بالدين ودفع لعض 
الدین لا بازم الرتین برد الرهن 
(صاخت الرهرن الستعار اجبار الراهن علل 
دفع الذين 

عدم بطلان الرهن بالوفاة والمي ف ذلك 
ووفاة الراهن المستعير مقلم 











صويفة 

NSS AS BENA 

AY‏ احکام رهن الاموال‌عند اکن رن 
واحكام تعدد الراهن بالعقد الواحد 

٩‏ احكام الرهن عندالشافعي واقسام الضمان 

۳ اتلاف الرهن من احنی 

3 تصرف الزاهن وامرمن في الزهن رحتنا 
و واعارة واتاراً 

۱ احکام الرهن في بد العدل 

RE‏ احکام بیع الردن والفرق بين ال وکیل بیع 
الرهن وال وکيل بالبيع مطاقًا 

۷ اختلاف الزاهرن والرتین باضل الرافن 
و بتعيين زو عه و حلسد والاختللاف ف عه 
ونه و عقدار الرهون 

5 نزاع شخصین في الرهن و ترجیح الینات 
ف الردون واستحقاق الرجن 

٠١‏ مقاباة بين‌الحلة والقانو نين الافر نسي والت ر كي 
يق الكفالة والموالة والرهن 

۰ قانون الرهون 

۷ تعر یف الامانة لغة واصطلاحا ونقسيمها 

110 الوديعة والايداع والعار بة والاعارة 


والاستعارة 

۲ الامانة لاتكونمضمونة وسکپا اذا تلفت 
يصنع الامين وفعلد و بقصده 

۱۳۳ حك ANT AEE‏ اماک ننه 


واذا ضاع عذا اْال 


ا 








۳۹۸ 
يد 
O NE NS‏ 
وح لاخذها والاشباد والاعلان علييا 
ومح ل الاشهاد واثباتها وتسليمهاء انها 
و بيعها ونفقتها وجعلها ٠‏ | 
۹ هلاك المال بيد غير صاحيه ينظ فيه 
الى شكل الاخذوالاذن بالدلالة والاذن 
الصر 6 
۳۲ الوديعة ودليلها الشرعيءانعقادهاو كونها 
لیست بعقدلازم ۰ 
۰ شروط الودبعة 
1" الوديعة امانة بيد الوديع والفرق في تلف ۱ 
الوديعة بين ان وکین ديع 3 بورا او 
E‏ 
۸ الفرق بن تلفة راد اة قو طون اراد 
قوط شي عليها 
۸ فعل مالایرضی به للودع ودفعا ای غیر 
الستودع‌وانکار الو ديعة وشرو ءطالانکار 
۴ حنظ الوديعة وتلنبا بید الامین وحل 
لا فرش بان 
5 الودیعةبالشرط 
۶ ادا غاب صاحب الوديعة غيبة منقطعة 


وهللا کیاواقسام الاءانات من حيت فائدة 
وضع اليد عليها 2 
15 استعالالوديعة وخلبطا بغيرها وايداعبا 





فر سا جلاف 


وايجارها واعارتها ور<نها 
5 اقراض المستودع درام الوديعة وردها 
لصاحبها ومو نة آلرد 


٠‏ ايدع اثنان مالاة عند وديع واحدواعتبار 
مكان الايداع في تسل الوديعة 
١‏ منافع الوديعة ودفع النفقة منها 
| 115 جنو زالمستودعوموته وموت المودع 
| ۱۷ ضعان.الوديعة بالغل او بالقيمة 
| 178 بزاع اثنين فيالوديعة والاختلاف بين 
لودع والمستودع + 
8 المار ية ودلیلا الشرعي 
١‏ انمقاد الاعارة والاحکام التي تستنبط من 
متال الاده >۸۰ 
۱ سكوت المیر والاعارة ليست بعقد لازم 
۱۷۳ ی موت المعير 
۲۳ اشتراط کوت الما ر صالحا للانتفاع 
واشتراط کون العیر والستمیر عاقلین 
واشتراط القبض فيها 
٠‏ احكام العارية : المستعير يملك المنفعة 
والعارية امانة وتلفها بنعد وتقصير 
و بددنهما والتحاوز عليها 
۸ فقة المستعار ٠‏ 
9 الاعارة المطلقة والمقيدة ونوع التقييد + 
واعارة مال الغير * 
١‏ ايجار العارية ورهنها وایداعبا وردها 


ومصار یف الرد 





فهرست الجاد الغافي 











حعيفة الشرط وشروط هذه الطهبة 
٠۹١‏ استعارة الارض لغرس الاشحار والبناء | ؟؟ اختلاف الواهب والموهوب له بشرط 
والارع العوض و بقداره وما ينفرع عن ذلك 
۴ خلاصة الامانات بالقانوت الافرسی من السائل ۰ 
والتري ٠٠١ | ٠‏ شرائط صحة الهية 
۱ تم NE‏ ودليلها الشرعي وقيود | ۰۲۲۷ الشَاعية في العقود 
E‏ ا 2 
۷ اایدية والصدقة والاباحة الواهب وني الموهوب له 
۲-۶ انعقاد البة واختلاف النقهاء وقول | ۲۳۰ الوهوبلهیاك الوهوب‌بالقیض وللواهب 
هم با مکان انعقادها بالایجاب فقط ان برجع بهبته قبل القبض مطلاً و بعد 
٠٠١‏ المقود التي تتوقف على القبض القبض برضاء الوهوب له 
۲۰۲ الایجاب في اطبة والفاظ الایجاب وهبة | ۲۳۹ رجوع الواهب بهبته جک الماک فسخ 
التعاطي والارسال والقبض لاهبة مبتداة اما رجوعهیرضاء الوهوب 
۲۶ الاذن في القبض الصر یح و بالدلالة له ففيه روايتان 
ولع للذتري ان مهب المبيع قبل القبض والببة ۳۰۰ لایصح الرجوع بدون رضاء او قضاء 
الى واخ ضع اليد على الموهوب لانحتاج الى | 541 موانع الرجوع وهبة الدائن الدین لدیته 
القبض 0 القبض وعدم صحة الرحوع عن الصدقة وح 
۴ احكام هبة الدين الى المدين وال بر أ الطمومات 
من عليه الدين وما ينفرع عن ذلك من | ٠١١‏ المدايا التي ترد في اتان والعرش 
الاحكام 6 هبة الرض والقصود من الریض وادا 
۰ وفاة الواهب والوهوب له قبل القیض وهب من لا وارث له جميع امواله أو 
والهبة للأ بنالبالغ وللاً بن الصغير والببة الزوج اازوجة او لاحد ورئله او لغیر 
لطفل الغیر والپية لاصی امیز الوارث 
۴١‏ اة المضافة والرقى والمبة المعلقةبالشرط ١‏ 7 مقاللة البة في احلة والقانون الافرنسي 
والعمري والتري 
الحبة بشرط العوض صحيحة واقسام | ٠١١‏ تعر يف الغصب والقيود والقيمة القائمة 


والمبنية والمستحقة للقلع وتقصان الارض 
والاتلاف مباشرة ونسباً واللقدم 
احكامية القصث 
TT‏ رده صاحبه وشروط الرد 
والتسلم والمثل والقهة واختلاف الغاصب 
وللعصوت مه وم نة الرد 

غعان الغاصب مطلق بالاتلاف والتاف 


۳1۰ ب الت ب وال غرو نة 


۳۸ 


ا کرت وه لماع لهس 


ا 

رد المغصوب واقسام الرد والرد في مكان 
خوف والی الصي 

تغیر التصوب نذاته وتغییره وعروض 
ا 

الخال المساوي للغصب حکه حکالغصب 
وخروج الملاك من ید صاحبه بلا قصد 


۳۷ 
۷۹ 
۳۷/۸ 


۲۹۰ زوائد الغصوب تي ید الفاصب 
غصب العقار وضعانه واحداث: البناء 
والشحر والژرع في الاراضي الخصوبة 
:حي غاصي الغاصت والتخصم في الدعوى 
فخبار المتصوب امه واستخسات ذلك 


۹:۲ 


6" رد غاصب الغاصث المغصوب الى الغاصب 
الاول 

۲۰۸ الاتلاف مباشرة واقسام الاتلاف» 
الزلة, واتلاف مال الغیر بزعم 
انه له واتلاف الصي‌مال الخیر 


العاف | 


۳۲۰ | 


رست الد الثاني 


صديقة 

IY‏ اذا/اطراً اا الغ 
جهة القيمة واقسام ذلك 

٤‏ اذا هدم احد بناء غيره وقطع الاثار 

7" الاتلاف بالتسبب واقسام "ذلك وشروط 

الفهان في السب 

مايحدث ني الطريق 00 والمرور منه 

لق بالطر يق 


بر نقصانا 8 


۳۲ 
والوقوف ه وصب ی زل 
العام 
سقوط الخائظ عل الطر يق العام واحكامه 
والنقدم وشروطه 


58 جناية الحيوان مطلقاً وجنايته بعد النقدم 





۳۳۳ 


والمرور بالذابة بالطر ب 1 او E‏ 
7 راك 0 5 

او قائدا 

اتاية 0 واقسام الدیات فا 


۳۳۰ شروعیته وسیه والاذن 


اخحر ودلیل مث 
واله‌غیر واحنونء اقسامه والعتوه والسفیه 
والاکراه واقسانه والشفيع والشفوع 
والشفوع به واطلیط والشرب انماص 
والطر يق الخاص 

الحجورون لذا وا مرح لالسفیه اعا ک 
وححر المدين لطل الغرماء والحجر لامنع 
تضمين الضرر اماصل من الافعال 
۲ الاشپاد والاعلات :الجر والمخر 
يكون غيابيا وحجر الفاسق 


۳۰ 








| 
۱ 


| ۳۶۶ تصرفات الصنیرهغیر امیز وامیز 


فر سے آل الان 





۰ الولي يسل مال الصنیر التصارة والعقود 
المكررة والاذن لا يثقيد 

I‏ الأ ذون كالبالغ وللولي ابشال 
الاذن وتر الصغير واقسام الولاية 

۳۹۹ خاک باذن الصغير عد أمتناع الولي 
عن الاذن 

۰ وفاة الولي الا ذن يبطل الاذن وحكالمعتوه 
وامحنون المطبق 

۱ بلوغ الصغير غير رشید ودفع بط 
للصغير قبلثبوت رشده والبلوغ ومبدأه 
ومنتهاة 


1:۰ 
۶ السنیه اححور و تصرفاته و بیعه واقراضه 
وفك اخحر عنه 
| لاه" ححر المدين والمديورنف المفلس والدفقة 
وتا سير 
۰ شروطالاکراه ۰ وعقودالمكره والاجازة 
15" الشفعة ودلیلا وشروطها 
7 مراتي الشفعة 
۲ شرائط الشفعة 
۴۷۸ طلبات الشفعة 


۳ احکام الشفعة ٠‏ والحط والتاز يل 
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